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كتاب القرلاض 
فصل في معرفة اشتقاق اسم القراض 


القراض مأخوذ من القرض. وأصل القرض ما يفعله الرجل ليجازى عليه من 
خير أو شرء بدليل قول الله عرٌّ وجل : ا« مَنْ ذا الذي يُقرِض الله قَرْضاً حَسَناً 4 لأن 
فيه دليلاً على أن القرض قد يكون حسناً وغير حسن. ومن ذلك سمي السلف قرضاً 
لأنه إنما يفعله الرجل بصاحبه ليجازيه الله به. 00 الله تعالى إنفاق المال في 
سبيله ابتغاء ما عنده قرضاً حسناً لإمضائه إياه وتبتيله له لوجهه خالصاً رجاءً ثوابه 
عليه فقال تغالى : ١‏ مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفه له أضعافاً كثيرة 
وال يقبض ويّبْسّط وإليه رْجَعُون 2204 وقال: مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً 
حَسَناً فيُضاعِفُه له وله أجرٌ كريم 4( وقال : 9 إِنْ تقرضوا الله قرضاً حسناً يُضاعَفَهُ 
لكم ويَغفِرْ لكم والله شكور حليم 74" فلما كان صاحب المال والعامل فيه على 
مص سي عند لحري رايع اع الل عر 7 
من معناه اسم وهو القراض والممُقارضة, من قارّض يُقارض لأنها مفاعلة من اث: 
كالمقاتلة والمشاتمة. هذا اسمه عند أهل الحجاز. وأما أهل العراق فلا يقولون 
فاضا الب وله مده كنات القرامن» وإما يقولرن ساي وكنات المضائية 
أخذوا ذلك من قول الله عزّ وجل « وإذا ضصَرَبْتنُم في الأرض *©» وقوله 


)١(‏ الآية ه4؟ من سورة البقرة. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الحديد. 
(") الآية ١١/‏ من سورة التغاين. 
(؟) من الآية ١١١‏ من سورة السناء ١‏ 


وآخَرُون يَضْرِبون في الأرض يَبتَْهُون من فضل الله 224 وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على أن يخرج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع 
على هذا الشرط. وفى قول الصحابة لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 
ابنيه عبد الله وعبيد الف لو جَعَلتَه قراضاً. دليلٌ على ا التسمية ف المع 
لأن الصحابة ‏ رضي اشع دانم اهل اللسان واريات النبات)«وإذا كان لح ف 
اللغة بقول امُرىء القيس والنابغة فالحجة بقول هؤلاء أولى وأقوى. 
فصل 

ومما يحتج به في جواز القراض قول الله عزّ وجل : ايا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجازة عن تراضٍ 'منكم ولا تقتلوا 
أنفسَكم إن الله كان بكم رحيماً ه00 وقوله : 8« ولا تأكلوا أمُوالكُم بينكم بالباطل 
وتذلواءيها إلى الحكام . الآية © لأن القراض تجارة من التجارات. والقراض هو 
مما كان في التكاهلية زاف في الإسلام لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى 
التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيهاء وليس كل امرىء يقدر على ذلك 
بنفسه. فاضطر فيه إلى استنابة غيره. ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة لما 
جرت عادة الناس في ذلك على القراضء فرخص فيه لهذه الضرورة» واستخرج 
بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخص في المساقاة وبيع العرية 
والشركة في الطعام والتولية فيه؛ وصار لهذا الوجه سنة؛ فلا خلاف في جوازه بين 
الأمة في الجملة وإن اختلفوا في كثير من شروطه وأحكامه. عمل به القسفان 
والسلف». واتبعهم عليه الخلف. 


وأول قراض كان في الإسلام قراض يعقوبٌ مولى الحدقة مع عثمان بن عفان 
(0) الآية ٠٠‏ من سورة المزّمُل. 


© الآية 39> من سورة النساء . 
(7) الآية ١١4‏ من سورة البقرة. 


- رضي الله عنه -. وذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه دعنك من قم من 
السوق0*) مَنْ ليس بفقيه ع فاقيم يعقوب فيمن أقيم , فجاء إلى عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - فأخبره فأعطاه مِزْوَدَ بَبْرٍ قراضاً على النصفء وقال له إن جاءك مَنْ 
يعرض لك فقل المالٌ لعثمان» فقال ذلك فلم يِقَمْ فجاء بمزود رأس المال ومزود 
ربحم0"© . ويقال إن أول قراض كان في الإسلام قاض عبد الله وعبيد الله ابني 
عمر بن الخطاب - رضي الله عن جميعهم -. وذلك أن عبد الله وعبيد الله ابني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق؛ فلما مرا على أبي 
ل ور 507 فرحب بهم وهل ثم قال ل 
الزن امل 1 مه العراق قم ديغالةه 00 رات 

س المال إلى مير المؤمنين 1-6 لكما الربح , فقالا وددنا . ففعل وكتب إلين 
كع د سسا ا اه 
عمر بن الخطاب قال: أكلّ الجيش أسلفه مثلّ الذي أسلفكما؟ فقالا لا. فقال 
عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فاسلفكماء أدّْيَا المال وربححه. فأما عبدالله 
فيكت وأما بيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نّقصّ المال أو 
هلك لضمناه . فقال عمر أذيّاه. فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله وقال ربخل من 
جلساء عمر: نا أمبرالمؤمين لو عله قراف .فقال غمز ف بعشك قراضا, فأخل 
عمر رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب 
بصعت ارم المال0١23‏ , 

والقراض أصل في نفسه. وهو رخصة وتوسعة بين المسلمين للضرورة التي 
دعت إليه» فلا يعمل به إلا على ما جرى من سنته. وسنةٌ القراض المعروف الجائز 
(8) في ق 7: من يقيم من الناس. ثم صحح في الهامش: «السوق» وهو ما في المخطوطات الأخرى. 
(9) في كتاب القراض من الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن» 0 عن جده. 
)٠١(‏ افتتح به مالك كتاب القراض من الموطأ عن زيد , بن أسلم عن أبيه 
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أن يدفع الرجلٌ إلى الرجل المالَ على أن يعمل به على جزء من الربح يتفقان 
عليهء ولا ضمان على العامل فيه لأنه أمانة بيده إل أن يتعدى فيه أو يخالف إلى 
كن د هنا نون عله ولا نفقة له في المال ولا كسوة إلا. أن يسافر به سفراً بعيداً 
والمال كثير فله فيه النفقة والكسوة زف كان المقر بعيدا والجال: فليا قل نفقة له 
ولا كسوة. وإن كان السفر قريباً والمال كثيراً فله فيه النفقة دون الكسوة. وإن كان 
السفر قريباً والمال قليلاً فله النفقة دون الكسوة على ما فى سماع عيسى :عن ابن 
القاسم. وظاهر ما في الواضحة أنه لا نفقة له ولا كسوة. 


00 

ولا ربح للعامل في المال حتى بنذ ينض إلى رب المال رأس ماله. وحكم الزكاة 
و حي ردن الأشاس ل ترج ع جيل جا ند للمناصلة كل راس 
مال رب لكان وريضة باتع فنة التكاة وعهاء الال حرلة كاماد وفي هذا 
الكتاب دليل على وجوب الزكاة في جملة المال وإن لم يعمل به حولاً كاملا إذا كان 
في رأس مال رب المال وربحه ما تجب فيه الزكاة. وذهب سحنون إلى أن الزكاة 
ل ل 
ورأى ى الربح مزكى على أصل المال» وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ 
عنه في العتبية. ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل. 0 
يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه. واختلف إن اشترط جد 
المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه. وهو قول ابن القاسم 
في المدونة وروايته عن مالك, لأنه يرجع إلى جزء مسمى . فإن اشترطت الزكاة 
على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره. وإن اشترطت 
الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كا 

والثاني : أن ذلك لا يجوز لواحد منهما على صاحبه وهو قول مالك في أصل 
الأسدية. 


والثالث: أنه يجوز لرب المال أن يشترط ذلك على العامل ولا يجوز للعامل 
أن يشترطه على رب المال. وهو قول مالك في رواية أشهب عنه في الجوائح 
والمساقاة من العتبية في زكاة تمر الحائط المساقى. إذ لا فرق بين اشتراط زكاة تمر 
الحائط المساقى وبين زكاة ربح مال القراض. 


والرابع : عكس ذلك أنه يجوز أن يشترط ذلك العاملٌ على رب المّال ولا 
يجوز أن يشترطه رب المال على العامل. وهذا القول ليس بمنصوص عليه إلا أنه 
يتخرج على قياس بأن الجزء المشترط في الزكاة يدفع إن لم يكن في المال ما 
تجب فيه الزكاة للمشترط عليه, لأنه يقول لمشترطه عليه إنما اشترطته على الزكاة 
فإذا لم تكن في المال زكاة فَرُدّه علي لأن الغرر على هذا القول إنما يكون في 
اشتراط رب المال الزكاة على العامل لا فى اشتراط العامل إياها على رب المال» 
لأن العامل إذا اشترطت عليه الزكاة 00 إن لم يكن في المال زكاة نصفٌ 
الربح؛ لأن الجزء المشترط عليه في الزكاة من نصيبه إليه» وإن كان في المال زكاة 
يصير له أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره. لأن ربع العشر قد اشترط عليه 
فأخرج فيه الزكاة فلا يدري ما يعمل. وإن اشترطت على رب المال يصير للعامل 
نصف الربح [كان]<''2 في المال ما تجب فيه الزكاة أو لم يكن, لأن الجزء الذي 
اشترطه من نصيب رب المال ليؤديه في الزكاة إن لم يكن في المال زكاة يرجع إلى 
زب الال المشترط علية: 

والقول الثالث الذي رواه أشهب عن مالك من أنه يجوز أن يشترط رب المال 
زكاة الربح على العامل ولا يجوز أن يشترط ذلك العامل على رب المال يتخرج 
على قياس القول بأن الجزء المشترط في الزكاة يكون إن لم يكن في المال زكاة 
لمشترطه لا يرجع إلى المشترط عليه. وهو قول ابن حبيب في الواضحة؛ لأن 
الخافل إذا اشترطت عليه الزكاةٌ على هذا القول لا يصير له من الربح إلا أربعة 
أعشاره وثلاثة أرباع عشره وجبت في المال الزكاة أو لم تجبء. لأن الجزء الذي 
اشترط عليه في الزكاة إن لم تجب في المال زكاة يأخذه رب المال. ولا يعتبر 


)٠١(‏ ساقط من ق ؟. 


بالغرر الذي يكون في جهة رب المال. إذ قد يحصل خمسة أعشار الربح وربع 
عشره إن لم تجب في المال زكاةء وخمسة أعشاره وهو النصف إن أخل منه ربع 
العشر الذي اشترطه في الزكاة لأن الربح إنما يزكى على ملكه فلا يعتبر بما يؤخدذ 
من حظه منه في الزكاة. 

والقول الثاني الذي في أصل الأسدية من أنه لا يجوز لأحدهما أن يشترط 
زكاة الربح على صاحبه يتخرج على قياس القول بأن الجزء المُشْتَرَط في الزكاة إن 
لم تجب في المال زكاة يكون بينهماء لأنهما يتداعيانه فيقسم بينهماء لأن العامل 
إن كان هو المشترّط عليه الزكاة يصير له من الربح إن كان في المال زكاة أربعة 
أعشاره وثلاثة أرباع عشره. وإن لم يكن فيه زكاة يصير له منه أربعة أعشاره وسبعة 
أثمان عشره. وإن كان رب المال هو المشترط عليه الزكاة يصير له نصف الربح إن 
كان في المال زكاة. وخمسة أعشاره وثمن عشره إن لم يكن في المال زكاة. فلا 
يدري العامل إن كان يصير له نصف الربح أو خمسة أعشاره وثمن عشره. ويتخرج 
هذا القول الذي في الأسدية أيضاً على قياس القول بأن الجزء المشترط في الزكاة 
إن لم تجب في المال زكاة يلغى ويقتسمان الربح على ما بقي من الأجزاء. لأن 
العامل إن كان المُشْتَرَطَ عليه الزكاة يصير له من الربح إن كان في المال زكاة أربعة 
أعشاره وثلاثة أرباع تُشرهء وإن لم يكن فيه زكاة تصير له منه ستة أجزاء من ثلاثة 
عشر وثلث جزء. وإن كان رب المال هو المشترط عليه الزكاة يصير له نصف الربح 
إن كان في المال زكاةء وستة أجزاء من ثلاثة عشر وثلثا جزء إن لم يكن في المال 
زكاة. فلا يدري العامل إن كان يصير له من الربح نصفه أو ستة أجزاء من ثلاثة عشر 
وثلثا جزئه. والقول الأول الذي في المدونة من أنه يجوز لكل واحد منهما أن 
يشترط زكاة الربح على صاحبه في حظه وجههُ ما ذكره في المدونة من أن ذلك 
يرجع إلى جزء معلوم يعمل عليه العامل. وذلك نصف الربح إن كان هو مشترط 
الزكاة على رب العامل في حظه. وأربعة أعشاره وثلاثة أرباع عشره إن كان رب 
المال هو مشترط الزكاة عليه في حظه. وما في الأسدية من أنه لا يجوز لأحدهما 
اشتراط زكاة الربح على معد ائليقٌ لآن المال اذى "تار عزن كان اقل من 
النصاب لا يدري إن كان يبلغ بربحه النصاب فتجب فيه الزكاة» أو لا يبلغ بربحه 


٠ 


فلا تجب فيه الزكاة. وإن كان مال القراض الذي دفع إليه النصاب فأكثر لا يدري 
إن كان ينض الماك قبل الول :قلا تحب قيد الركاة أو لا ينض حتى يحول عليه 
الحول فتجب فيه الزكاة. فالغرر في ذلك بين . ووجه ما في المدونة أنه حمل الأمر 
في ذلك على الأغلب من أن المال لا ينض قبل الحول وأنه وإن كان دفعه إليه وهو 
أقل من نصاب يبلغ بالربح فيه النصاب. وقد تكلمنا على حكم اشتراط أحد 
المساقين على صاحبه زكاة تمر حائط المساقاة في كتاب البيان والتحصيل من كتاب 


الجوائح والمساقاة في سماع أشهب منه وبالله التوفيق 


فصل 

وما يشترط أحد المتقارضين على صاحبه من الشروط ينقسم على قسمين: 

أحدهما: لا يفسد القراض ولا يخرجه عن سنته . 

والثاني : يفسده ويخرجه عن ستته. 

فأما ما لا يفسده ولا يخرجه عن سنته فإنه ينقسم على قسمين: 

أحدهما : يجوز ابتداء ولا كراهية فيه» مثل أن يشترط عليه ألا يشتري به 
حيواناً ولا يحمله في بحر ولا يخرج به عن بلده وما أشبه ذلك. 

والثاني : يكره اشتراطه ابتداءً فإذا وقعت مضتء. مثل أن تنزل الرفقة بالمكان 
معها التجارة فيعطي الرجل الرجل المال قراضاً على أن يشتري منهم ثم يبيع وما 
أشبه ذلك اولوضق الحو ء من هذه الشروط حد ولا تنحصر إلى عدد. ومسائل الكتاب 
تأتي على أكثرها كل في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأما ما يفسده ويخرجه عن سنته فإنه يجب فسخه ورد المال إلى صاحبه ما 


لم يَفْتْ بالعمل . واختلف إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه بحق عمله على 
أربعة أقوال: 2 


أحدها : أنه يُرَدُ إلى قراض مثله جملة من غير تفصيل: وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك وقول أشهب هه 


والثاني: أنه يُردُ إلى إجارة مثله أيضاً جملة من غير تفصيل. وهو قول عبد 
العزيز بن أبى سلمة. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة. 


0 وإنما الك 0 


والرابع : أنه يُرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين 
على صاحبه داخلة في المال ليست بخارجة منه ولا منفصلة عنه ولا خالصة 
لمشترطهاء وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه 
خارجة عن المال وخالصة لمشترطهاء وفي كل غرر وحرام تعاملا عليه خرجا به عن 
سنة القراض الجائز. وهذا هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وقول مطرف 
وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ ع وإياه اختار ابن حبيب وكان يمضي "لنا عند 
الشيخ أبي جعفر بن رَزق ‏ رحمه الله أن الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في 
المدوئة أن العامل يرد في القراض الفاسد كله إلى إجارة مثله حاشى سبع مسائل : 
وهي القراض بالعروض» والقراض بالضمان. والقراض إلى أجل. والقراض 
المبهم. وإذا قال له اعم على أن لك "ف الال شرا , وإذا اختلف المتقارضان 
وأنيا بما لا يُشبه فحلفا على دعواهماء وإذا دفع إليه المال على أن لا يشتري به إل 
بالدّيْنَ فاشترى بالنقد أو على ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة 
فاشترى غير ما أمره به. فهذا قول خامس في المسألة على هذا التأويل. والصحيح 
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أن يُحمل ما في المدونة على التفصيل الذي حكى ابن حبيب عن ابن القاسم من 
قوله وروايته عن مالك واختاره واستحسنه . 
فصل 

وهذا التفصيل ليس بقياس وإنما هو استحسان. والذي يوجبه النظر والقياس 
أن كرد القراقن القابيد كلهن ]لل اقزافن البق وال أجرة المثل جملة من غير 
تفضيل. وأما تأويل ما في المدونة على ما حكيناه عن الشيخ أبي جعفر ‏ رحمه 
الله - فلا حظ له في النظر والقياس ولا وجه له في الاستحسان, إذ الاستحسان في 
الأحكام إنما يكون على مذهب مَن أجازه وأخذ به لمعانٍ تختص بالفروع فيعدل من 
أجلها عن إلحاقها بالأصول. وذلك معدوم في مسألتنا. 

فصل 

فوجه قول من قال إن القراض الفاسد يرد العامل فيه كله إلى إجارة المثل 
جملة من غير تفصيل أنْ القراض إجارة بغررء لأن العامل يعمل فى المال0١1©»‏ على 
جز مها تريح فيه إن كان فيه .زبيحه إل :أنه اسكتتي »من الاصول للفتروزة»: فانم 
يجوز إذا وقع على وجهه وسنته. فإذا وقع على خلاف ذلك فليس بقراض وإن 
سعناة قواضاء وإنما هو إجارة فاسدة فيرد فيها إلى إجارة مثله. وإنما كرون قزاما 
إذا عملا على سنة القراض . ألا ترى أنه لو قارضه على أن يعمل له بالمال إلى أجل 
كذا وكذا في كذا وكذا وله كذا وكذا لكانت إجارة ولم يكن قراضاً. فلا معنى 
للاعتبار بذكر القراض إلا إذا عمل به على سنته . ا 1 ا 
ل ا فإذا كان فاسدا وجب له أ جر المثل في عمله 
لفواته. أصله إذا اسّْتأجره إجارة فاسدة ففاتت بالعمل أو باعه بيعاً فاسداً ففاتت 
السلفة 00 


ووجه قول من قال إنه يرد إلى قراض مثله جملة من غير تفصيل أن القراض 
)١١(‏ صحفت في فى ” فكتبت: يعمل في العامل. 
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أصلُ في نفسه وعقد منفرد على حياله؛ والأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد 
أو على ثبي بردو إلى صحيحه لا إلى صحيح غيره من العقود كالنكاح والبيوع 
والإجارة. فكما يرد فاسد البيع وغيره من العقود إلى صحيحها لا إلى صحيح غيرها 
فكذلك يجب أن يُرد فاسدا القراض إلى صحيحه. 
فصل 
وكذلك الجعل الفاسد والمساقاة الفاسدة يجريان على هذا الاختلاف فيردان 
إلى حكم أنفسهما في قول. وإلى حكم غيرهما في قول دون تفصيل. وقد قيل 
فيهما على تفصيل على ما قد ذكرناه في مواضعه وذلك على ما تقدم من 
الاستحسان في الأحكام . 
فصل 
وإذا رد المُقارض إلى أجرة مثله فالمشهور في المذهب أن الإجارة متعلقة 
بذمة رب المال لا بربح المال. وذهب ابن حبيب إلى أنها متعلقة بربح المال» فإذا 
لم يكن في المال ربح لم تكن له إجارة وهو بعيد. 
فصل 
فإذا قلنا إنها متعلقة بذمة رب المال فهل يكون أحق بربح المال من الغرماء 
ففي ذلك اختلاف. قال في كتاب ابن المواز: لا يكون أولى من الغرماء. وهو 
ظاهر ما في المدونة. وقد تأول ما في المدونة على أنه [قد]© دفع المال وأخرج 
من يده. ولذلك جعله إسوة الغرماء. هذا على اختلافهم في الرهن هل تفتقر 
صحته إلى التصريح به أم لاء فتفتقر إليه على مذهب ابن القاسم في المدونة, 
وذلك بِيْنُ من قوله في كتاب الرهون منها إن المرتهن لا يكون أحق بالرهن من 
الغرماء بما أنفق عليه وإن قال له الراهن أنفق على أن نفقتك في الرهن حتى يُقول 


)١5(‏ هذا «الفصل» ساقط من ت. 
)١5(‏ ساقط منات. 
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له أنفق على أن نفقتك فى الرهن نصاً أيضاً خلاف مذهب أشهب. 


وأما قراض المثل فإنه يتعلق بربح المال. هذا هو المحفوظ المعلوم. وقد 
حكى عبد الوهاب في شرح الرسالة عن القاضي أبي الحسن أنه قال: يحتمل 
عندي على قول مالك أن يكون له ما يساوي قراض مثله وإن كان في المال وضيعة 
ا قال عبد الوهاب فالفرق على هذا بين قراض المكل بو إجارة الكل "أن إجازة 
المثل متعلقة بالاطلاق, وقراض المثل متعلق بالشرط الذي شرطاه. وتفسير ذلك 
أن يقال في الإجارة لو استأجر رب المال مَنْ عمل له هذا العمل كم تكون إجارته؟ 
فيكون ذلك للعامل. ويقال في القراض إذا كان العامل قد رضى بجزء كذا على 
هذا الشرط الفاسد فكم ينبغي أن يكون 41 فنا قل زل8 04 من فى ء في كران 
المثل على تأويل القاضي أبي الحسن راجع إلى إجارة المثل. وإنما يختلف ذلك 
عل الل الي ل 

فصل 

والقراض الفاسد يفسخ قبل العمل وبعده. كان مما يُرد فيه العامل إلى أجرة 
مثله أو إلى قراض مثله. خلاف المساقاة» لأن المساقاة التي يرد فيها مساقاة مثله لا 
تفسخ بعد العمل. هذا قول ابن حبيب في الواضحة. ومثله في كتاب ابن المواز. 
فأما الفسخ فيما يرد(“ فيه إلى إجارة مثله إذا عثر عليه بعد العمل فبين ترد إلى رب 
المال السلع التي توجد بيد المقارض ويكون له أجر مثله في شرائها. وأما الفسخ 
فيما يرد فيه إلى قراض مثله فلا يكون برد العرو إلى صاحب المال وإنما معناه أنه لا 
يتمادى .على العمل إذا نض المال بيده على ذلك القراض الفاسذ. وحكى 
عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية أن القراض الذي يُرد فيه إلى قراض مثله لا 
يفسخ بعد العمل كالمساقاة, يريد أنه إذا عثر عليه وقد شغل المال في السلع لا 
يردها سلعاً ولا يُجبر على بيعها إلا على ما يرجو من أسواقها التي ابتاعها عليهاء 


.7 ساقط من ق‎ )١5( 
كذا في ق ” وه. أما في ات فتقرأ : الفسخ الذي يرد فيه.‎ )١5( 
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ولم يرد أنه يتمادى على العمل بعد نضوض المال» هذا ما لا يصح أن يتأول عليه. 
فليس قوله على هذا التأويل بخلاف لما في الواضحة وكتاب ابن المواز. وأما 
المساقاة التي يرد فيها إلى مساقاة مثله إذا لم يعثر عليها إلا بعد العمل فلا تفسخ 
إلى انقضاء أجلها وتمام مدتهاء كان ذلك عاما أو أعواماء انها فارق القول في هذا 
من المساقاة لأن المساقاة لها لها أجل والقراض لا أجل له. بيد أنه إذا شرع في العمل 
لزمهما القراض إلى أن 0 المال. فقيو المال ل القراض إذا شرع فيه» 
فيستوي قراض المثل ومساقاة المثل في ألا يُفسخ واحد منهما إذا لم يعثر عليه حتى 
يقضي أمده. فمن ساوف ينهم فهذا تأويلة» :ومن قزق تهنا ادر قهما فى المدة 
والأجل. فهذا شرح هذه المسألة وبالله التوفيق. 
فصل 
والقراض جائز بالدنانير والدراهم لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك, لأنهما 
أصول الأثمان والمثمونات, وبهمًا يُقوم ما عداهما من العروض وسائر المتلفات, 
وكذلك النقار والأتبار» أعني تبر الذهب والفضة في البلد الذي يجري فيه ذلك ولا 
يتعامل عندهم بالمسكوك . 
فصل 
ولا يجوز القراض بشيء من العروض المعينات ولا بشيء من المكيلات 
والموزونات عند مالك رحمه الله - وجميع أصحابه, ولا عند أحد من فقهاء 
الأمصار. لأن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة إذ لا يدري العامل كم 
يربح في المال ولا إن كان يربح ملا الا أن اقرع جرم للاضطرار إليه وحاجة 
الشافن الو التعامل عليه. فيجب ألا يجوز منه إلا مقدارٌ ما جوزه الشرع, وأن يكون 
ما عداه ممنوعاً بالأصل . وأيضاً فإن القراض بالعروض لا يخلو من أربعة أوجه: إما 
أن يجعلا رأس مال الققراض العرض بعينه ) أودئمة الذي يبيعه به أو قيمته يوم 
العقد. أو قيمته يوم التفاصل . لأن معرفة رأس المال ومقداره لا بد منه في القراض 
ليعرف العامل على ما يعمل . فإن كان نفس العرض هو رأس المال فذلك غرر لأنه 
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قد يأخذ السلعة وقيمتها ألف دينار ويردها وقيمتها مائة دينار فيذهب العامل ببعض 
رأس المال» أو يأخذها وقيمتها مائة دينار فيردها وهى تساوي ألف دينار فيذهب رب 
المال بأجرة العامل. وإن كان الثمن الذي يبيعه به هو رأس المال فقد اشترط رب 
المال منفعة لنفسه على العامل فيما تحمل عنه من مؤونة بيعها وما يكفيه من ذلك . 
وإن كان قيمتها يوم يدفعها إليه هو رأس المال كان رب المال قد باع منه العرض بما 
قوماه به على أنه إن باعه بأقل من ذلك جبره من ربحه. وإن كان باعه بأكثر من ذلك 
كان له نصف الفضل». فذلك المد ف الغرر البين والمزابنة: كمن كمن دفع إلى رجل 
ثوربا لييعه يعشيرة:دتانير علق أن عليه ما نقص وله بعض ما زاد. وإن كان رأس المال 
قيمتها يوم التفاضل فذلك أيضاً غرر بيّنْء لأن قيمته يوم التفاضل مجهولة فيكون 
العامل يعمل على رأس مال مجهول. قد يكثر فيغترق ربحه أو يقل فيذهب ببعض 
رأس مال رب المال» فصارت جميع وجوه هذه المسألة إلن غرر وفساد. غير أن 
الحكم فيها يختلف إذا نزلت على مذهب ابن القاسم. فأمًا إذا جعلا رأس المال 
الثمن الذي يبيعه به فإنه تكون له إجارة مثله في بيعه العرض, ثم يرد إلى قراض 
مثله في الثمن إذا لم يُعثر عليه إلا بعد العمل. وهو في سائر الوجوه أجير له إجارة 
مثله . وذكر ابن وهب في موطته قول عبد العزيز بن أبي سلمة الواقع في المدونة إذا 
قارضه بعرض وقوماه بقيمته إنه أجيرء فقال ابن وهب أباه مالك. فعلى ما تأول ابن 
وهب على مالك أن القراض كيفما وقع له إجارة مثله في بيعه العرض ثم يرد إلى 
قرض مثله بعد ذلك» رفذا إدانباع العرض بعين . وأما إذا باعه بعرضٍ فلا يصح 
أن يدخل فيه اختلاف و إلى إجارة مله وعدا | والأول أبين أن يرد إلى 
إجارة مثله باع ب بعين أو بعرض . فإن لم يبينا في القراض بالعروض ما جعلا رأس 

المال ولم يزد معطى العروض قراضاً على أن قال خذ هذا العرض فاعمل به قراضاً 
فذلك بمنزلة أن لو قال له بعْهُ واعمل به قراضاً. قاله ابن المواز. ا . روىق 
أشهب عن مالك إجازته؛ وروى ابن القاسم عنه كراهيته. فإن وقع لم يفسخ. عمل 
أو لم يعملء» قاله ابن القاسم, إلا أن يكون قال صرّفها أو استضربُها("'2 واعمل بها 


(15) كذا في ف ” ولعله الصواب. وفي تاوه: أو استصرفها. وتكرر ذلك في الجمل التالية . 
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فيكون له أجر مثله في تصريفها أو استضرابها ويرد إلى قراض مثله فيما خرج منها 
كالقراض بالعروض سواء . 
فصل 
ووجه إجازة القراض بتبر الذهب والفضة ألا تباع» ولذلك نزع مالك رحمه 
الله - في رواية أشهب عنه فقال قد قارض الناس قبل أن تضرب الدنانير 
والدراهم. ولأن السكة لا تأثير لها في الجواز. ولا في المنعء بدليل أن كل حكم 
تعلق على الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين يتعلق بهما إذا كانا تبرين من منع 
التفاضل في الصنف الواحد والنسيئة في الصنفين. ووجه المنع من القراض بهما 
تشبيههما بالعروض في أن الناس لا يتبايعون بهما أو يتصرفون فيهما إلا بعد علاج 
وصنعة. فذلك بمنزلة بيع العروض . وقال ابن شعبان في الزاهي إنما لا يجوز ذلك 
لأنهما لا تضبط كيفية ذهبهماء وهذا أظهر فى القياس. وعلى هذا التعليل يكون 
الفراض يعر الذهب:والقضة مكروهاً أيضياً بالبلك. الذي يدار فيه السر زوإلئ :هذا 
نحا عبد الوهاب أن فى المسألة ثلاثة أقوال: الكراهية» والجوازء. والفرق فى ذلك 
بين البلة الذئ يدان 3 التبر ]239 أو لا يدار. 1 
فصل 
وكذلك اختلف في القراف > بالقلوين #الجزومو كروي قن اجن قلف شبهها 
بالعين لإمكان التصريف بهاء ومن منع منه شبهها بالعروض. وينبغي أن يفرق في 
جواز القراض بها بين القليل والكثير على ما وقع لابن القاسم في السلم الثاني من 
المدونة في الذي يأمر الرجل أن يبيع سلعته فيبيعها بالفلوس . فيأتي على هذا في 
القراض بالفلوس ثلاثة أقوال: الإجازة» والكراهة جملة من غير تفصيل» والتفصيل 
بين القليل والكثير وهو ظاهر في المعنى . 
فصل 
ولا ينبغي للرجل أن يقارض إل مَنْ يعرف الحلال من الحرام؛ ولا يجوز له 
(10) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
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أن يقارض من يستحل الحرام ويعمل بالرى من المسلمين .. وكذلك الكافر لاا 
يجوز للرجل أن تعظ همالا قراضاء وكذلك عيكة الكافر لا يجوز له أن يعطيه مالا 
قراضاً ولا أن يأتمنه على البيع والشراء لقول الله عر وجل : « وََخْذهم الرَبَا وَقَدُ 
ُهُوا عَنْه 204 وقد وقع في سماع عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب أنه لا بأس 
بمقارضة المسلم للنصراني وهو بعيد. وأما أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا 
فمكروه لأنه من باب إجارة المسلم نفسه من النصراني . 
فصل 

والقراض من العقود الجائزة لا يلزم بالعقد واحداً منهماء وإنما يلزم بالشروع 
في العمل [وشغل المال](25 فإذا شرع في العمل وشغل المال لم يكن لرب المال 
أخذه حتى ينضء ولا للعامل صرفه دون ذلكء وبالله التوفيق . 


تحصيل القول في باب شراء العامل من يعتق 
عليه أو على رب المال 
هذا الباب والذي بعده يشتمل على أربع مسائل : 
إحداها: شراء العامل من يعتق عليه. 
والثانية : شراء من يعتق على رب االمال. 
والثالثة : عتق العامل عبداً أو جارية من مال القراض 
والرابعة: إذا وطىء المقارض جارية من مال القراض فحملت. 
فضَكل 
فأما إذا اشترى العامل من يعتق عليه فإن ذلك لا يخلو من وجهين: 
أخدهماة أن يكون عابنا . 


(18) الآية ١51‏ من سورة النساء. 
)١19(‏ ساقط من فق 2.5 


والثاني : أن يكون غير عالم. 

فأما الوجه الأول وهو أن كرون غالما قل يخلو من وحهين.. 

أحدهما: أن يكون موسراً. 

والثاني : 3 أن كرون معمدرا ‏ 

فإن كان موسراً فلا يخلوا من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيه ربح. 

والثاني : ألا يكون فيه ربح. وكذلك إن كان فقن | لان ابما ام 
وجهين : 

أحدهما: ا 

اق اذى ران أن عرو فتن يكاز لازو الوط رن 
أو مُعسراًء فإن كان موسراً فلا يخلو من أن يكون فيه ربح أو لا يكون فيه تربح. 
فتنتهي المسألة على هذا إلى ثمانية أوجه: أربعة في العالم» وأربعة في غير العالم 
لا زيادة فيها. 


فصل 

فأما إذا الم ل ا ا 
إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم إلا أن يكون ثمنه الذي 
اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من 
الربح من الثمن الذي اشتراه به. لأنه لما اشتراه به وهو عالم أنه يعتق عليه فقد 
رضي أن يؤدي إلى رب المال ما يجب له من الثمن الذي اشتراه به في رأس ماله 
وحصته من الربح فيكون لرب المال أخذه بالأكثر. وقال المغيرة يعتق عليه قدر 
حظه منه ويقوم عليه حظ رب المال يوم الحكم خلاف قول ابن القاسم أنه يكون 
عليه الأكثر. 


فصل 

وأما إذا اشترى مَنْ يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح فيه فإنه يعتق عليه 
ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به. لأنه 
لما اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي إليه(' "2 الثمن ‏ الذي اشتراه 
به. وقال المغيرة: لا يعتق عليه منه شيء إذا لم يكن فيه فضل ويباع فيدفع ثمنه 
إلى رب المال. وهو على قياس قول غير ابن القاسم الواقع في الباب الثاني إنه إذا 
اشترى عبداً بالمال القراض وأعتقه ولا فضل فيه إنه لا يعتق عليه إذ لا فرق بين أن 

يشتري بالمال القراض من يعتق عليه وهو عالم أو يشتري به عبداً فيعتقه في أنه 
ع رب المال في ماله في الوجهين يها ووجه قوله أن عداءه في مال 
غيره لا يلزمه في ماله ما لم يلتزمه. 

فصل 

وأما إذا اشترى أبا نفسه أو من يعتق عليه وهو عالم معسر وفيه ربح فقال في 
الكتاب إنه يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال. يريد يوم الحكم. فيدفع 
إلى رب المال ويعتق ما بقي إذا كان الثمن الذي اشتراه به مثل قيمته يوم الحكم أو 
أقل. وأما إن كان الثمن الذي اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيتبعه بما يجب 
لنامن الزائد فى «ذمقة ...مثا ل ذلك أن يشتريه بمالتين + وراسٌ المال من ذلك مانة؛ 
وقيفته يوم الحكم مائة وخمسون, فيباع منه لرب المال برأس ماله وحصته من 
الربح يوم الحكم وذلك مائة وخمسة وعشرون., ويعتق الباقي2. ويتبعه في ذمته 
بخمسة وعشرين» لأن الواجب له من المائتين ن التي اشتراه بها مائة وخمسون. بيع 
له منها بمائة وخمسة وعشرين وبقيت له خمسة وعشرون يتبعه بها. وإن أراد رب 
المال أن يأخذ من العبد قدر رأس المال وحصته من الربح يوم الحكم على ما 
يساوي جملته كان ذلك له لأنه أوفر لنصيب(2© العامل الذي يعتق منه. لأنه إذا بيع 
منه لرب المال برأ س ماله وربحه كان ذلك أوكس لثمنه لضرر الشركة. وإن أراد 


)٠١(‏ في فق ”: عليه. 
)3١(‏ في ت: «لأن أقر بنصيب العامل). وهو تصحيف. 
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رب المال أن يأخذ من العبد برأس ماله وحصته من الربح ما كان يباع له منه لو بيع 
لم يكن ذلك له على ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم من كتاب الوصايا. وإن 
أراد أن يتبعه برأس ماله وحصته من الربح ديناً في ذمته ويعتق عليه كان ذلك له على 
قياس قوله . 
فصل 
وأما إذا اشترى من يعتق عليه وهو عالم معسر ولا ربح فيه فلا يعتق عليه 
ويتبع بقيمته دَيناً في ذمته. إلا أن يشاء ذلك رب المال ويرضى بهء ولكن يباع 
ويسلم الثمن إلى رب لهال إلا أن يكون ثمنه الذي اشتراه به أكثر فيكون لرب 
المال أن يتبع العامل في ذمته بالزائد لأنه قد رضي بذلك حين اشتراه وهو يعلم . 
فصل 
وأما إذا اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم موسرٌ وفيه ربح فإنه يعتق عليه 
نصيبه ويُّقَوم عليه سائره يوم الحكم. كحكم العبد بر بين الشريكين يُعتتق أحدهما 
نصيبه منه وهو موسر. وهذا معنى قوله في الكتاب افيس عادو إلى رب المال 
رأس ماله وربحه. وَلآ اختلاف في هذا بين ابن القاسم والمغيرة» وإنما اختلفا إذا 
علم. » فابن القاسم يراعي علمه ويوجب عليه الأكثر, والمغيرة لا يراعيه فلا يوجب 
عله ارب العال التتراس ماله وحصته من الربح يوم الحكم على ما تقدم . 
فصل 
زان اإذا العرى ءار رو عليه رعرع عابم موسرٌ ولا ربح فيه فإنه يُباع 
ويدفع ل رت المال 2 


وكذلك إن كان معسراً. إذ لا فرق في هذا الوجه"© بين الموسر 
والمعسر92'" , 


(17) في ات: في الوجهين. 
(7) هذا الفصل الصغير والذي قبله ساقطان معاً من ه. 
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فصل 
وأما إن كان غير عالم معسراً وفيه فضل فإنه يباع منه بقدر رأس المال وربح 
رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي. وإن أراد رب المال أن يأخذ منه قدر رأس ماله 
وحصته من الربح على ما يساوي جملة كان ذلك له لأنه أوفر للعتق» وليس له أن 
يأخذ منه ما كان يباع له منه برأس ماله وحصته من الربح على قياس ما في سماع 
أصبغ عن ابن القاسم من كتاب الوصايا حسبما تقدم إذا كان عالماً. وبالله التوفيق. 
فصل 
وتلخيص هذه المسائل الثمان أنه إن كان غير عالم ولا فضل فيه عن رأس 
المال فسواء كان موسراً أو معسراً باع ويسلّم ثمنه إلى رب المال. وإن كان غير 
عالم وفيه فضل عن رأس المال كان كالعبد بين الشريكين يُعتق أعدهنا شط ينه 
وهو موسره أو معسره. إن كان موسراً أعتق عليه حظه ووم عليه حظ رب المال. 
إن كان معر ا اعدو عليه كله ننه و نتن نظ مياسن الماك منةتزفيفا لهالا أن لا 
يريذ ذلك قيبطتب ماله شياع له تنه يران ماله وربيحه ماان :وي الباق :تدان كان 
عالماً موسراً أعتق عليه وأدى إلى رب المال الأكثرٌ من رأس ماله وحصته من الربح 
يوم الحكم أو يوم الشراء إن كان فيه فضل [أو الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من 
الثمن الذي اشكراه به إن "لم كله ل 0 
المال برأ عن قاله ودح راعتق الباق إن كإوتبيي فصر وإن لم يكن ذ فيه فضل 
أسلم لرب المال أو راط إليه ثمنه. والمغيرة لا يراعي علم العامل فيقول إذا 
علم ما يقول ابن القاسم إذا لم يعلم في جميع الوجوه حسبما ذكرناه على مذهبه. 
وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما المسألة الثانية وهي شراء العامل منْ يعتق على رب المال فإنها تنقسم 
أيضاً على الوجوه التي قسمنا عليها شراء من يعتق عليه. 
(4؟) ما بين معقوفتين ساقط من ق 8 . 


وفنا 


فأما إذا لخر من ينان على .رت الما وعوعالم مرشروود ريح بوم الجراء 
فإنه يعتق ويؤخذ منه لرب المال رأس ماله( وحضته ين الريع إن كان فبةاا ريع يوم 


الشراء . وإن لم يكن فيه ربح يوم الشراء لم يؤخذ منه إلا الثمنُ الذي اشتراه به وإن 
كانت قيمته أكثر مما اشتراه به لأنه لا يصح له فيه ربح لأنه يعتق عليه. 


اا ل ل 0 0 
رأس المال وحصة رب المال من الربح بيع جميعه لرب المال واتبع العامل بما 


نقض من رأس ماله وحصته من الربح . 
ربح يوم الشراء قوم على رب المال نصيب العامل منه إن كان له مال كهبته العبد 


بين الشريكين . فإن لم يكن مال بقي حظ العامل فيه رقيقاً. وسواء في هذا الوجه 
كان العامل ملياً أو تعدها 


فصل 
فى بيان وجوه ألفاظ الكتاب فى هذا الوجه 
قوله فيه إذا اشترى العامل أبا رب المال أو ابنه وهو لا يعلم عتقوا على رب 
المال. يريد يوم الشراء. وقوله وإن كان فيهم ربح ذفع إلى العامل من مال صاحب 
المال بقدر نصيبه من الربح على ما قارضه. يريد أنه كان في المال ربح يوم 
الشراء؛ مثل أن يكون رأس مال القراض مائة فيربح فيها مائة أخرى ثم يشتريهم 
(76) ساقط من ت. 
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و ل ل ل ل 
رقيقاً للعامل بمنزلة العبد , نين الشريكين تق مم م . .]بدي وله ون 
الكتاب وإرادته . 


فصل 
وأما إذا اشتراهم وهو عالم فقال في الكتاب إنهم يعتقون على العامل إن كان 
ال و سكي و اير شتراهم به وإن كانت قيمتهم أكثر مما 
شتراهم به لأنه لا يجوز لرب المال أن يربح فيمن يعتق عليه. بخلاف إذا اشترى 
ل م ار ا 6 
وحصته من الربح, لأن الربح فيمن لا يعتق عليه. وهذا في الذي يشتري أبا رب 
المال وهو عالم إن لم يكن في المال ربح . وأما إن كان في المال ربح قبل الشراءء 
مثل أن يكون رأس المال مائة فيربح فيه مائة أخرى ثم يشتريهم بمائتين فلا يؤخذ 
لاسحة كيه وسيم ا مد ل ل ا ع 
وخمسون . وقال في الكتاب : ونا لم يكن لاغان ريدو تاعظيع يرث المال راشتنا 
وربخهء يريد أن الربح كان فيه يوم 0 
فيصير بالربح فيها مائتين ثم يبتاعهم بجميع المائتين وهو عالم. فإنه يباع منهم بمائة 
وخمسين رأس مال رب المال وحصته من الربح» ويعتق ما فضل كان أقل من ربع 
العبد أو أكثر» لأنه إن ساوى العبد أكثر من مائتين لم يصح أن يباع لرب المال منه 
بأكثر من مائة وخمسين, لأن ذلك هو الذي تعدّى له عليها العامل. ولم يصح له أن 
يأخذ مما زادت قيمته بعد الشراء شيئاء لأنه لا يصحٌ له ملكه فلم يصح له الربح 
فيه. وإن ساوى العبد أقل من مائتين فمن حق رب المال 0 
وحسين: وإ اعترق ذلك اجميع العية؛ لأنه تعدى له على ذلك القدر. ولم يساو 
العبد إلا أل من ماثة وخمسين لوجب أن يباع كلّه ويتبع العامل بما نقض من ماثة 
وخمسين . . وهذا كله معنى قوله في الكتاب وإرادته فيه. وهي مسألة قد اختلف فيها 
كما ذكرء. والاختللاف بعضه في المدونة وبعضه خارج عنها. 


2و 


والذي يتحصل فيها من الاختلاف إذا اشتراهم, وهو يعلم. سنته أقوال: 

أحدها: قوله في الكتاب إنهم يعتقون عليه إن كان له مال ويباعون إن لم 
يكن له مال. 

والثاني : أنهم يعتقون على رب المال. وهذا القول يأتي على ما في كتاب 
الرهون في بعض الروايات. 

والثالث: أن البيع لا يجوز. وهذا القول يأتي على ما في كتاب العتق الثاني 
في الأب يشتري من يعتق على ابنه الصغير. 

والرابع : أنه لا يعتق على واحد منهما. وهو قول ابن القاسم في أصل 
سماعه . 

آ والخامس : أنه يضمن الثمن ويكون له العبد. وهو قول مالك في رواية ابن 

والسادس: أن رب المال بالخيار إن أحب أن يأخذه فيعتق عليه ويكون 
للعامل فضله إن كان فيه فضلء. وإن أحب أن يضمن العامل لتعدّيه كان ذلك له. 

وإذا اشتراهم وهو لا يعلم ففي ذلك قولان: 

أحدهما: قوله في الكتاب إنهم يعتقون على رب المال. 

والثاني : قول ابن القاسم في أصل سماعه إنهم لا يعتقون على واحد منهما. 

وأما المسألة الثالثة وهو أن يُعتق المقارض عبداً أو جارية من مال القراض . 
فإن كان موسراً واشتراه للعتق أعتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس ماله 
وربححه إن كان فيه فضل . وإن كان موسرا فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم 
لرب المال قيمته يوم العتق إلا قدرٌ حظه منه إن كان فيه فضل. وعلى قول غير ابن 


35 


القاسم في المدونة وهو مذهب المغيرة أنه إن كان فيه فضل عتق عليه نصيبه وقوم 
عليه نصيب صاحب المال. وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. وهذا إن كان 
شتراه بجميع مال القراض ع اع ع د 
يعتق عليه ويجبر بر القراض من ماله بقيمته يوم العتق إن كان اشتراه للقراضء» أو 

بالئمن الذي اشتراه به إن كان اشتراه للعتق. خلافاً للمغيرة ولغير ابن ل 
المتقدم . وأما إن كان مُعسراً فلا يعتق منه شيء إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه 
لرب المال بقدر رأس ماله وربحه ويعتق الباقي على العامل. 


فصل 

وأما المسألة الرابعة وهي أن يطأ المقارض جارية من القراض فتحمل» فإن 
كان اشتراها للقراض ثم تعدّى عليها فوطثها فحملت وله مال أخذ منه قيمئها يوم 
وطئها فيُجبر به القراض» وكانت أمّ ولد له. وإن لم يكن له مال ولا كان فيها فضل 
بعك رواج بقع الرية كن واختلف إن كان فيها فضلٌ فقيل إنه يباع منها لرب 
المال بقدر رأس ماله وربحه ويكون ما بقى بحساب أم ولد. وقيل يكون حكمها 
حكم الأمة بين الشريكين يطؤها أحدّهما فتحمل ولا مال له على الاختلاف المعلوم 
في ذلك. 

وأما إن كان اث شتراها للوطء فوطئها فحملت. » فقال ابن القاسم مرة يؤخذ منه 
الثمن. ومرة تؤخد منه القيمة فيجبر بذلك القراض إن كان له مال» » وإن لم يكن له 
مال اثبع به ديئاً وكانت له آم ولد على كل خال. وقال مالك تؤخذ منه القيمة فيجبر 
به القراض إن كان له مال فإن لم يكن له مال بيعت. وهذا إن لم يكن فيها فضل» 
فإن كان فيها فضل فعلى ما تقدم من الاختلاف. هذا تحصيل القول في هذه 
المسألة على ما حملها عليه بعض أهل النظر باتباع ظواهر الروايات. 

والذي أقول به في هذه المسألة أ امسوم حي يي 
إنما هو إذا اشترى ووطىء ولم يعلم إن كان اشتراها للقراض أو لنفسه بمال 
استسلفه من القراض. فحمله مالك على أنه اشتراها للقراض ولم يصدقه أنه 
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اشتراها لنفسه بمال استسلفه من القراض. ولذالك قال إنها تباع في القيمة إذا لم 
يكن له مال. وحمله ابن القاسم على أنه اشتراها لنفسه بمال تسلفه من القراض 
ولم يصدّقه أنه اشتراها للقراض على ما في سماع أبي زيدء ولذلك قال إنها لا 
تباع. إلا أنه قال في سماعه وفي تفسير أبن مزين يتبع بقيمتها. ومعناه عندي إن 
كانت القيمة أكثر من الثمنء فإرَاَنه أنه يتبع بالأكثير من القيمة أو الثمن. وأما إن 
عُلم أنه اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك فتباع فيما لزمه من قيمتها قولا 
واحدا. وكذلك إن عُلم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالشمن 
الذي اشتراها به في ذمته قولاً واحداً والله أعلم . 
في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه 

إذا اختلف دافع المال والمدفوع إليه فقال الدّافع دفعتّه قراضاً وقال المدفوع 
إليه وديعة لا يخلو الأمر في هذه المسألة من ثلاثة أحوال: 

أخذها أذ يكو لجال خاميرا . 

والثانى: أن يكون غائبا. 

والثالث: أن يكون قد تلف دون أن يحركه المدفوع إليه أو بعد أن حركه ثم 
صرفه . 

فأننا إن كاف كخاصرا ««ايسك سيالة »اعد ملحت المال "مالس 

وأما إن كان المال غائباً ففى ذلك قولان: 

أحدهما: قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن القول قول الدافع. 

والثاني : قول أشهب ورواية ابن عبد الحكم عن مالك وربيعة أن القول قول 
المدفوع إليه لأنه لا يؤخذ أحد بأكثر مما أقرّ به على نفسه وهو لم يُقرٌ في ذمته 


سئي 5 
وأمّا إن تلف قبل أن يحركه أو بعد أن حركه وصرفه في موضعه ببينة على 


58 


القول بأن المودع إذا انّجر في الوديعة لا يُصدَّق في صرفها إلى موضعها ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القول قول رب المال. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك . 

والثاني: أن القول قول المدفوع إليه المال» وهو قول ربيعة ومن تابعه. 

| والثالث: الفرق بين أن يتلف قبل أن يحركه أو بعد أن حركه . فإن تلف قبل 

أن يحركه كان القول قول المدفوع إليه. وإن تلف بعد أن حركه كان قول قول 
الدافع وهو قول أشهب. 

وأمّا على القول أن المودع إذا حرك الوديعة لا يبرأ من ضمانها إلا بصرفها 
إلى صاحبها فهو ضامن لها دون يمين تلزم الدافع . 

فصل 

وأما إن قال المدفوع | إليه أخذته قراضاً وقال الدافع بل أبضعته معك لتعمل 
لى به فقال في الكتاب إن القول قول رب المال بعد أن يحلف ويكون عليه 
للعامل إجارة مثله إلا أن تكون إجارةٌ مثله أكثرٌ من نصف الربح فلا يزاد عليه. 
و لصيس حيات اجام لأن وجه ما ذهب إليه أن كل واحد منهما مَُءٍ 
7 صاحبه: رب المال يدعي على العامل أنه عمل له في المال باطلً. والعامل 

عي أنه عمل ذ فيه على نصف الربح كان لها فعا أوتكلة ميا هن الدمية 

ل ل وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر كان القول قول الحالف منهما. على هذا ينبغى أن تحمل الرواية وتصرف 
الله #التاويل. ولا تلعيت إلى ا فى القاطها مما اتدل عاق اناجم القول قوك رت 
المال فإن نكل كان القولٌ قولٌ العامل على حكم المدعي والمدعى عليه. وعلى 
ذلك حمل أبو إسحاق التونسي وغيره المسألة. واعترض قوله إذا كان ممن يستعمل 
مثله في القراض فقال ينبغي إذا نكل رب المال أن يكون القول قول العامل وإن 
كان ممن لا يستعمل مثله في القراض» لأن رب المال قد مكنه من دعواه وإن كانت 
ا ال 
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والمسألة عندي صحيحة لا اعتراض فيها لأن قوله إذا كان ممن يستعمل مثله 
في القراض ليس من تمام قوله فإن نكل عن اليمين كان القول قول العامل مع يمينه 
إذا كان ممن يستعمل مثله في القراض. وإنما المعنى في المسألة أن الكلام قد تم 
بقوله فإن نكل عن اليمين كان القول قول العامل مع يمينه. ثم ابتدا فقال وهذا 
الذي وصفته من الأيمان إنما يكون إذا كان ممن يستعمل مثله في القراض, لأنه إذا 
كان ممن يستعمل في القراض يكون كل واحد منهما قد ادّعى على صاحبه ما يشبه 
فوجبت له اليمين عليه على ما قلناه, فإن نكلا أو حلفا كان للعامل أجر مثله إلا أن 
يكون أكثر من نصف الربح كما قال. وإن نكل العامل وحلف رب المال أخذ المال 
وربحه ولم تكن عليه أجرة. وإن نكل رب المال وحلف العامل استوجب نصف 
ري الجا على ما بخلت”عليه. وأما إن كان العامل ممن لا يستعمل مثله في 
القراض فلا يُمكن من اليمين لإتيّانه بما لا يشبهء ويكون القول قول رب المال» 
فإن حلف استحق ما ادعاه من أنه كان أبضع معه المال ولم تكن عليه إجارة» وإن 
نكل عن اليمين كان القول قول العامل وإن كان مثله لا يُستعمل في القراض, لأن 
رت العال قث أمكته من 'وعواه تق كان الا ثشية شكرلة عق البمين + هذا هر بع 
المسألة لا ما سواه. 


ال ري أنه يعمل للناس بالقراض لوجب أن 
يكون القول قوله على مذهب ابن القاسم أنه أخذه على ما يدعي من القراض إن 
كان الجرء الذي اذعاه يشبه أن يكون قراض مثله. وإن كان لا يشبه أن يكون قراض 
مثله حلفا جميعاً وكان له قراض مثله قياساً على قوله في مسألة كتاب الجعل 
والإجارة في الصانع ورب:النوب يختلفان فيقول رت الثوت عطلته لق باطلا ويقرل 
الصانع بل عملته لك بكذا وكذاء وعلى قياس قول غيره في مسألة الصانع من 
الكتاب المذكور يكون القول قوله أنه أخذه على ما يدعى من القراض إن كان 
الجزء الذي ادعاه [قراض مثله أو أقل؛ وإن كان الجزء الذي اوغاة]("25 أكثر من 
قراض مثله حلفا جميعاً وكان له قراض مثله. نقفٌ على افتراق هذه الوجود الثلاث 


(711) ما بين معقوفتين ساقط من ق ”7. 


وهي أن يكون المدفوع إليه المال لا يُشبه أن 0 مثله في القراضء [وأن 
يكون يشبه أن يُستعمل مثله في القراض]2 وأن يكون ممن يعمل للناس 
00 وكذلك مسألة الصانع تفترق فيها الوجوه الثلاثة» وهي أن يكون ممن لا 

يشبه أن يعمل بأجرة. وأن يكون ممن يشبه أ ن يعمل بأجرة» وأن ن يكون من الصناع 
الذية يعملون للناس بالأجرة. لأن المسألتين تحمل كل واحدة منهما على 
متها ؛ إذ لا فرق بينهما في المعنى . فإذا كان ممن لا يشبه أن يعمل بأجرة كان 
القول قول نرت الثوثت أنه عمله له باطلاً. وإذا كان يشبه أن يعمل بأجرة ولم يكن 
من الصناع حلفا جميعاً وكان له أجر مثله . وإذا كان من الصناع كان الجواب في 
ذلك لابن القاسم ما قاله في كتاب الجعل والإجارة. ولغيره ما قاله فيه حسب ما 
ذكرناه بتمامه. وبالله التوفيق . 

فصل 

وأما إن قال المدفوع إليه أخذته قراضاً وقال رب المال بل دفعته إليك قَرْضاً 
فإن الأمر لا يخلو من ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون الال 33 تلقف كله ان وعم فاق أل يحركه . 

والثاني : أن يكون تلف أو نقص بعد أن حركه. 

والثالث: أن يكون زاد بربح فيه . 

قأما إذا تلف كله أو بعضه قبل :أن يحركه ففى ذلك ثلاثة أقوال: 

والثاني: أن القول قول المدفوع إليهء وهو قول ربيعة ورواية ابن عبد الحكم 
عن مالك . 

والثالث: الفرق بين أن يتلف قبل أن يحركه أو بعد أن حركه. وهو قول 
أشهب . فاتفق أشهب وابن القاسم على أن القول قول رب المال إذا تلف بعد أن 


(70) ساقط كذلك من ق”. 


“١ 


حركه لأن المدفوع إليه يدّعي في مال قد حركه أنه لا ضمان عليه فيه . وكان القياس 
على أصل أشهب أن يكون القول قول المدفوع إليه وإن كان قد حركه لأنه لم يحرك 
إل ما أذنَ له رب المال في تحريكه. 

وأما إذا كان في المال ربح فقيل إنه يوقفكن افْمَنْ كلت نتهنها نيه ورجع 
إلى قول صاحبه أخذه. وإن رجع الثاني إلى قول الأول بعد أن كان رجع الأول إلى 
قول الثاني لم يوجب رجوعه على الذي رجع أولا يمينا. وقيل إنه لرب المال 
يأخذه. وهو الذي يأتى على ما في كتاب الرهون لابن القاسم. وعلى ما في كتاب 
إرخاء الستور لأشهب وإن كان مقيماً على إنكاره. وقيل إنه ليس له أن يأخذه وإن 
رجع إلى قول الذي أقر له به وبالله التوفيق لاا شريك له. 


يض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى اللّه على ميحمدل وعلى اله 


كتاب الشركة(0) 
القول في الشركة 


الشركة قد تحصل بين الاثنين والجماعة في الدور والأرضين والحيوان 
والعروض والدنانير والدراهم وجميع الأشياء بالمواريث والهبات والصدقات 
والأشرية وغير ذلك. ش 

فصل 

ولا يكون الرجل شريكاً للرجل إل إذا شاركه في رقاب الأموال على 
الإشاعة. وأما إن لم يشاركه في رقاب الأموال فليس شريك وإنما هو خليط. فكل 
و وليس كل خليطٍ شريكاً. وَالخَلطة أعم من الشركة؛ قال الله عرّ 
وجل في الخليط : ف إن هذَا أخي له تسعّ وتسعون نعجةً ولي نعجةٌ واحدة فقال 
أكفلنيها وعَرَني في الخطاب قال لَقدُ ظَلَمّك بسؤال تَعْجَتِك إلى نعاجه وَِنَّ كثيرا من 
الخلطاء ليبغي بَعْضْهُم على بعضٍ إّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات “*9#© 
فسماهم الله تعالى لما لم يشتركوا في أعيان الس وقال تعالى في الشركة في 
عين المال. على الإشاعة : © ضرت لله مثلاً رجلا فيه شركاءً متشَاكسونَ ورجلا 


)١(‏ أدرجنا كتاب الشركة هنا بين كتابي القراض والوكالات تبعاً لمخطوطات ه وت. وهو في 
2( الآيتان ا 2" من سورة ص . 


رذن 


سَلَّماً لرجل هَلَ يَسْمَويَانِ مََلا 74" يقول الله تعالى عل يستوي: الخبد'الدي يكوه 

بين الجماعة المشتركين فيه السبتة أخلاقهم, والعبد الذي يكون الها لرجل 
انمه لخي حر نط لات لاطو 1 ا كرو رلك وهذا 
مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شَتَى» والمؤمن :الذي لاديعه الذااهم 
ثم قال تعالى : « وإذا حضر القسّمة أولى اشرق وَاليتَامَى والمساكين فاررقُوهم منه 
وقُولُوا لهم قرلا معرونا 24 :فدل على اشتراكهم في المال الفتميوة قبل القسمة. 
كائناً ذلك العالزاها كاذاين الأمراك وقال رسول الله - يَكِهِ - : أيُمَاوَارٍ فسمت في 
الجاهلية فهي على قَسْمٍ الجَاهليّة, 0 دَارٍ أَدْرَكهًا الإسلام ولم َقَسَم فهي #علئ 
قشم الإسلام2" . قال يكل : مَنْ أَعْنّقَ: شركاً لَه في عبدٍ اكوم م عَلَيّهِ قِيمَةَ العدلٍ 
الحديث20 وقضى يك بالشفعة بين الشركاء ما لم تقع التجدود فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة" . 

فصل 

وهذا كله أبِينُ من أن يُحتاج إلى بسطه والتكلم عليه والاحتجاج له. إذ لا 
إشكال فيه ولا اختلاف بين أحد من أهل العلم. وكفى من هذا ما تقتضيه اية 
الما بيك 3 لما "ذكرناة لما تعله: به ون معن الشركة انما القسة إلى التعلم 
على الاشتراك للربح والكسب ابتغاءَ الارتفاق في ذلك وما يجوز منه مما لا يجوز 
على مذهب مالك رحمه الله - إذ على ذلك ينيت:مسائل الكتاب: 


فصل 


(*) الآية 78 من سورة الزمر. 

(5) الآية م من سورة النساء. 

(5) في باب القضاء ء في قسم الأموال من الموطأ عن ثور بن زيد الديلي» وفيه : أيما دارٍ أو أرض . 

(5) في كتاب العتاقة والولاء من الموطأ عن عبدالله بن عمر. 

(/) أول حديث في كتاب الشفعة من الموطأ عن سعيد بن المسيب. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. 
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شركة الأموال. 

وشركة الأبدان. 

وشركة الوجوه وهي شركة الذمم . 

فأما شركة الأموال فإنها جائزة على الجملة عند جميع الآمةء ويقوم خواز 
والنودي الكت راسد فأما الكتاب فقول الله تعالى : 9 فاَنُوا أحَدَكُم بوَرِقِكُم 
هذه إلى الْمديئة فَليَظر ايهَا أكى طَعَاما فيكم بررْقٍ منْه 04©. وأما السنة فمنها 
ناروي عن سليمان بن أبي مسلم أنه قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد 
فقال: اشتريث أنا وشريك لي شَيْئا يد بيد ونسيئة؛ فجاءنا الْبَرَاءُ بن عازب فسألناه 
فقال: فعلت أنا وشريكي زيدُ , بن أرقَم ذلك» وسألنا النبي - كل - عن ذلك فقال: 
ما كان يدا بيد فَحَذُوه وما كان نُسيئة فرذوه(؟ , ومنها أيضاً ما رُوي أن عبد الله بن 
هشام أتت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي وك - فقالت: يا رسول الله بايعه, 
فقال هو صغيرٌء فمسح برأسه ودعا له ٠‏ فكان عبد الله بن هشام يخرج إلى السوق 
فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن ن الزبير فيقولان له أَشْرِكُنا معك فإن النبي عليه 
السلام قد دعا لك بالبركة» فيشركهم» ٠»‏ فربما أصاب أحدهم الراحلة كما هي فيبعث 


بها إلى المنزل. 
فصل 
وهي في التفصيل. أعني شركة الأموال» تنقسم على ثلاثة أقسام : 
شركة مفاوضة. 
وشركة مضاربة . 
وشركة عنان. 


فأما شركة المفاوضة فهي أن يجوز فعل كل واحدٍ منهما على صاحبه. وأن 
يستويا في جميع ما يستفيدان فلا يصيب أحدُّهما شيئاً إل كان صاحبه شريكاً له 


(8)الآية 19 من سورة الكهف. 
(9) في كتاب المساقاة من صحيح مسلم . 


فيه. وسميت مُفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ 
والإعطاء من قولهم تفاوض 00 في الحديث إذا شرعا فيه. وهي عند مالك 
رحمه الله - وجميع أصحابه وأكثر كثر أهل العلم جائزة خلافاً للشافعي في قوله إن 
شركة المفاوضة غررٌ لا تجوز لتضمُنها مشاركة كل واحد منهما صاحبه فيما يضمن 
أو يربح أو يخسر بإذنه وبغير إذنه . والدليل غلي صحة ما ذهب إليه مالك ما روي 
أن رسهرل الله كله :قال - خارموا فإنها أَعظَمٌ ا ''©. وهذا نص في موضع 
الخلاف مع أنه لا غرر فيهاء لأنهما إنما أخرجا المالين ثم وك كل واحد منهما 
صاحبه على التصرف فيه على الاطلاق. وذلك جائز إذا صرحا به. فلا فصل بين 
أن يصرحا به أو يقصداه. فإن الخبر المعروف نهي النبي عليه السلام عن بيع 
الفروم: الشركة ل ين نيا 
فصل 

والتقاوفة اد على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء. ولا تفسد المفاوضة 
بينهما وإن كان لإحدهما مال غير لم يُدخله في المفاوضة. خلافاً لأبي حنيفة في 
الوجهين: 

فصل 

وأما شركة المضاربة فهي أن يدفع الرجلُ إلى الرجل مالاً ينْجر فيه ويكون 
الربح فيه بينهما على ما يتفقان عليه من الأجزاء. والوضعية على رأس المال وهي 
المقارضة. وإنما سميت مضاربة من الضرب في الأرضء وذلك أن الرجل في 
الجاهلية كان يدفع المال إلى الرجل على أن يخرج به إلى الشام وغيره فيبتاعه به 
المتاع على هذا الشرط. وقد مضى هذا في موضع من كتاب القراض مستوفى . 
وإنما ذكرناه ها هنا لما اقتضاه من التقسيم . 


فصل 


وأما شركة العنان فهي الشركة في شيء خاص كأنه عَنَّ لهما أمرٌ أي عَرَضَ 
فاشتركا فيه فهي مأخوذة من قولهم عَنْ الشيء ين وين إذا عرض . وهذه الشركة 
جائزة بإجماع من أهل العلم لا أعلم بينهم فيها اختلافاً. فهي جائزة بين جميع 
النامين إذا اتفقوا 0 ووضنوا بها ولازمة لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على 
غين المزائدة لما كان من الطعام في سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع 
[باتفاق, ولقد كان من غير الطعام إن كان في سوق [غير(١2‏ تلك السلعة أو في 
غير السوق»: وإن كان من الطعام أو لغير التجارة في ذلك النوع على ]2260 اختلاف . 
وقولي في غير السوق أعني في بعض الأزقة""'2. وأما ما ابتاع الرجل في داره أو 
حانوته فلا شركة لأحد معه ممن حضر الشراء باتفاق. 


فصل 


وأما ما شركة الأبدان فأجازها مالك وأصحابه في الصناع وغيرهم إذا كان العمل 
ولغوا وتعاونوا فيه ولم يفترقوا في المواضع . وأجاز أشهب في سماع أ أصبغ عنه 
افتراق الصانعين الشريكين في حانوتين إذا كان العمل واعيدا . وأجاز ابن حبيب 
افتراق الاكرياء في المواضع والبلدان إذا كانت الدواب مشتركة بينهم. وليس قوله 
عندي بخلاف لمذهب ابن القاسم. وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال» 
وأجازها أبو حنيفة بين الصناع ولم يجزها في الاصطياد والاحتطاب» إذ لا يقتضي 
الك اصماناً من كل واحد «منهما على مناعيت بخلاف الصناع الذين يضمن كل 


)١1١١(‏ زيادة في ها 
(؟١)ما‏ بين معقوفين ساقط من ق ”. 
)١15‏ صحفت فيات فكتبت: الأزمنة. 


ذا 


واحد مهماما قل :ضاحية من «التمل».,فكان كل :واد منهم :وكيا الصاحيه على 
ذلك. والدليل على صحة قول مالك في إجازة شركة الأبدان بين الصناع وغيرهم 
مِمْن لا ضمان عليهم قول الله عر وجل : « واعْلَمُوا أَنّما غَنِمُتم من شيءٍ فإن لله 
خسسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 2'50#4 فجعل 
الغانمين شركاء فيما غنموا بقتالهم وأفاءت عليهم سيوفهم. وليس هناك مال ولا 
تجارة» وإنما هي شركة أبدان بغير ضمان. فالآية حجة على الشافعي في المنع من 
شركة الأبدان بكل حال. وعلى أبي حنيفة في المنع من شركة الأبدان فيما 
لا ضمان فيه كالاحتطاب والاصطياد. ومن الحجة لمالك ما روي أن 
ابن .مسشعوة شارك .سعدا .يوم يدق قاصات:«سعد فرسين ولما يصب أبن مسعود 
شيغاً ولم ينكر النبي عليه السلام عليهما. وذهب سحنون إلى أن الصانعين إذا 
اشتركا لا يضمن أحدهما ما تقبل صاحبه من المتاع إلا أن يجتمعا على أخذه؛ ولا 
يلزم أحدها كيهان العمل عن صاحبه إلا أن يلتزما ذلك. خلاف مذهب ابن 
القاسم في الوجهين. فقول ابن القاسم في الشريكين الصانعين إذا مرض أحدّهما 
١‏ وغاب الغيبة الطويلة فعمل صاحبه في مرضه أو غيبته إنه لا يكون متطوعاً له بعمله 
صحيحٌ على أصله. لأنه عمل عنه بما لزمه من الضمان» فوجب له الرجوع عليه 
بقيمة عمله. وهذا معنى قوله إن ما عمل يكون له دون المريض أو الغائب إلا أن 
نا أن بعل لا تصن عتملدة ويس «زلاف نهار القرلك اي جناب الل 
والتجارة إن الرجل إذا استأجر أجيرين لحفر بثر فمرض اكرها كد الآخر إنه 
متطوع له بعمله. إذ ليس أحدهما بضامن عن صاحبهء. وإنما تستوي المسألتان 
على قول سحنون الذي لا يجعل أحد الشريكين الصانعين ضامناً عن صاحبه وقد 
قال إن إحداهما ترد إلى الأخرى. وذلك صحيح على أصله غير لازم لابن القاسم 
على أصله . وقوله في مسألة الجعل والإجارة إن جين البين لين 
بخلاف لقول ابن القاسم لأنه حَمَلَ الإجارة على أنها معينة تنفسخ بالموت 


)١15(‏ الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 
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والمرض. وحملها ابن القاسم على أنها مضمونةٌ عليهما لا تنفسخ بموتهما 
وتلزمهما في أموالهما ولا يمكن أن يختلفا لمن يكون العامل متطوعاً إذا وقعت 
الإجارة على بيان في المضمون أو المعين. وأن أشبه أن يختلفا فيما حمل عليه إن 
لم تقع على بيان. وإنما يكون العامل متطوعاً لصاحبه في المضمون أو 

البير في المعين إذا لم يحتج إلى الاستئجار على ذلك. على قولهم فيمن حصد 
زرعاً لغيره بغير إذنه. وبالله التوفيق. 


فصل 

وأما شركة الذَّمم فلم يجزها مالك لأنها شركة بغير مال ولا صناعة» فكأ كل 
واحد منهما قال لصاحبه تحصّل عني بنصف ما اشتريتٌ على أن أتحصل عنك 
بنصف ما اشتريت. وذلك غررٌ ومخاطرة. وقال أبو حنيفة : شركة الوجوه جائزة» 
وهي تنعقد على الوكالة لأن ما يشتريه كل واحد منهما فبعض له وبعض لصاحبه 
عاق وجه الوكالة. وهذه الوكالة تصحح حال وهذا لا يصحّ. لأنه لو قال وكلتك 
لتشتري لي سلعة على أن يكون لك ربح سلعتي التي اشتريتها لم يصلح لأن ذلك 
ميجوول يها دوين . وإنما جاز ذلك في شركة العنان لأن هناك أصلاً تنعقد 
الشركة عليه وهو المال. 


فإن قالوا أليس يجوز أن يشتري الرجلان سلعة بينهما بالدّين على أن كل 
واحد منهما حميل بها على صاحبه فتصح الشركة فيها ويكون كل واحد منهما 
ضامنا لما على صاحبه. فإذا جازت الشركة بشرط الضمان في هذه المسألة جازت 
شركة الذمم لأنها شركة تقتضي الضمان, لأن ما جاز اوعراطه جاز القصد إليه. 


قلنا: لا يلزم ذلك. والفرق بين المسألتين أن اللذين اشتريا السلعة بالدين 
على أن كل واحد منهما ضامن لما على صاحبه يعلم كل واحد منهما ما تحمّل به 
عن صاحبه., لأنهما شريكان فيما تحمّلا بشمنهء كمسألة كتاب السلّم الثاني في 
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الرجل يُسلِم إلى الرجلين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فجاز 
ذلك إذ لا غرر فيه. وأما شركة الذمم فإنما قصد فيها إلى أن يتحمل كل واحد منهما 
عن صاحبه بنصف ما يبتاعه بغير إذنه ولا معرفته» وذلك من أعظم الغرر وقد منع 
في كتاب البيوع الفاسدة ما هو أقل غرراً من هذاء وهو هو أن يبيع الرجلان سلعتيهما 
من رجل على أن كل واحد منهما حميل بالآخرء فلم يجز ذلك إذ لا يدري كل 
ولحل مهما ها هه عن عناضة إذ قد متعق ولعة ا أحنهها ولا سس 
سلعة الآخر. وإن استُحقت إحداهما فلا يدري بما يرجع عليه إلا بعد التقويم, 
وليس هما شريكين فيما باعاه. وشركة الذمم لا يدري كل واحد منهما ما تحمل به 
عن صاحبه بحال., لأنه إنما تحمل عنه بما يبتاع بغير إذنه ولا علمه. وقد حمل 
بعض الناس مسألة كتاب البيوع الفاسدة هذه على الخلاف لما في كتاب الشركة 
من إجازة شراء الرجلين السلعة بالدين على أن كل واحد منهما حميل بما على 
صاحبه., لتعليله مسألة كتاب البيوع الفاسدة بأن المشتري إنمااشترئ من اهما 
على أن يتحمل ما على الآخرء فابتاع من المليّ على أن يتحمل له بما على 
الآخر. ومسألة كتاب السلم الثاني إنما أسلم إلى أحدهما على أن يتحمل له بما 
على الآخر فأسلم إلى المَلِيّ على أن يتحمل له بما على المعدم. والصواب أن 
ذلك ليس باختلاف من القول. والفرق بينهما أن مسألة كتاب البيوع الفاسدة لم 
يكن البائعان المتحمل كل واحد منهما بصاحبه شريكين فيما باعاه ولا عرف كل 
واحد منهما مقدار ما تحمل به عن صاحبه. ومسألة كتاب الشركة المتبايعان 
المتحمل كل واحد منهما بصاحبه شريكان فيما ابتاعاه. يعرف كل واحد منهما ما 
تخكل يه عن :صاحيه وكذلك منالة كاب السلم الثاني المسلم البهما المتجمل 
كل واحد منهما بصاحبه شريكان في الدنانير التي هي رأس مال السلم وعرف كل 
واحد منهما ما تحمّل به عن صاحبه. فالأصل في هذا أن الحميلين المتحمل كل 
واحد منهما بما على صاحبه إذا كانا شريكين فيما باعاه أو ابتاعاه جائزء وإن لم 
يكونا شريكين لم يجز. فعلى هذا إذا باع رجلان سلعة من رجل على أن كل واحد 
منهما حميل عن صاحبه جاز ذلك لكونهما شريكين فيها ومعرفة كل واحد منهما 
بما تحمّل به عن صاحبه. وسواء كانت شركتهما فيها على السواء أو لم تكن على 
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السواء. ولو اشترى رجلان سلعتين من رجل على أن يأخذ أحدهما إحدى 
السلعتين بكذا أو بما ينوبها من الثمن على الاختلاف في ذلك. ويأخذ الثاني 
السلعة الثانية بكذا أو بما ينوبها من الثمن أيضاً على أن كل واحد منهما حميل بما 
على صاحبه لم يجز لكونهما غير شريكين فيهاء لأنهما إذا لم يكونا شريكين فيها 
فهي بمنزلة الصفقتين ولا إشكال في الصفقتين لو باع رجل سلعة من رجل أو 
بعض سلعة ثم باع في صفقة ثانية من رجل آخر سلعة أخرى أو بقية السلعة على أن 
يتحمل له بما على المبتاع الأول لم يجز لأنه بيع على حمالة» وهي الحمالة 
بالجعل. وقد ذهب ابن لبابة إلى أن حمالة الرجلين كل واحد منهما بما على 
صاحبه في الصفقة الواحدة يجوز في المبتاعين ولا يجوز في البائعين. والفرق 
بينهما عنده أن السلعة التي باعها البائع من الرجلين على أن كل واحد منهما حميل 
عن صاحبه لو دفعها لأحدهما في جميع ما عليهما وعلى صاحبه لجاز وإن الثمن 
الذي دفعه المشتري إلى البائعين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه لو 
دفعه إلى أحدهما فيما يجب عليه بالضمان الذي اشترط عليه لم يجز. فبهذا 
افترقت المسألتان عنده. وما قدّمنا ذكره هو الصحيح إن شاء الله أن الشركة رخصة» 
فيجوز في الاشتراك ما لا يجوز مع الانفراد. 


فصل 
والتتلفتفيمًا تنعقد نيه الشركة نين المتشازكين: على قولين: 


أحدهما أن تنعقد باللفظ وإن بقى ما أخرجه كل واحد منهما بيده فإن ضمانه 

منه. فيكون ما اشترى أحدهما لهال الذي أخرجه بينهما وإن تلف مال صاحبه 

بيده قبل أن يخرجه فكان ضمانه منه. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 

المدونة خلاف قول غيره فيهاء وذلك إذا اشترى بما أخرج قبل تلف ما أخرجه 

صاحبه . وأما إن اشترى به بعد تلف ما أخرجه صاحبه وهو لا يعلم فهو بالخيار بين 
١‏ 


أن يلزمه ما اث لي ا ا 
قد تلف لم أشتر عر إل الشنين. وأما ما اشترى بعد أن ا" 
له خاصة . 

والثانى أنها لا تنعقد بينهما حتى يكون ضمان ما تلف بينهماء قيل بخلط ما 
رجاه وهو مدعب يحون كزان يجيه الدال عن اجلدهما ور لم مخلطاه 
وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 

فصل 

وهي من العقود الجائزة» لكل واحد من المتشاركتين أن ينفصل عن شريكه 
متى ما أراد» ولا يلزمه البقاء معه على الشركة إلا على التكافي والاعتدال, لأنه إن 
تمل لديا اح ةطق كي بباليحيهة نإنها شع ذلك يخا يدانه مله عل 
الشركة» وذلك لا يلزمه فيصير غرراً. ألا ترى أن المزارعة تجوز وإن كان قيمة كراء 
ما يُخرجه أحدُهما أكثر مما يخرجه صاحبه على مذهب مَن يرى أن المزارعة تلزم 
بالعقد. وهو مذهب سحئون وابن الماجشون وقول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب 
ابن سحنون. ولا يجوز ذلك على مذهب من يرى أن المزارعة لا تلزم بالعقد 
ولكل واحد منهما أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذراء وهو قول ابن القاسم في 
المدونة ونص رواية أصبغ عنه في العتبية» ولا على مذهب من يرى أنها لا تلزم إلا 
بالشروع في العمل. وهو قول ابن كنانة في المبسوطة وبه جرت الفتوى عندنا 
بقرطبة . وهو على قياس رواية على بن زياد عن مالك في أن الجاعل يلزمه الجعل 
بشروع المجعول له في العمل . 

فصل 

وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة وإجارة من كل واحد منهما 
نقنضية الضاحعها يكلعها لآ قضل .فيه عنها .:- تاختلفنه أيهانا يُغلب:: همن :غلب 
الشركة لم يرها بالعقد لازمة ولا أجازها إلآ على التكافي. غير أنه جوز أن يتطول 
أحدهما على صاحبه بما لا قر لكرائه. وفي التّكافي قولان: أحدهما أنه لا يكون 
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: 0 الرقاب حتى يستويا في مُصيبة التلف. والثاني أنه يكون وإن لم 

كا في الرقاب بأن تكون قبن كراء نما تعتريية العدهها مكافنا لشمة كر دزا 
يخرجه صاحبه. ومّنْ غَلّبِ الإجارة ألزمها بالعهد وأجاز التفاضل بينهما ولم يراع 
التكافي. قال ابن حبيب: ما لم يتفاحش الأمر مثل أن يكون قيمة كراء ما أخرجه 
أحدهما أكثر من قيمة ما أخرجه صاحبه بالأمر البائن الذي لا يتغابن في مثله في 
البيوع. وقال ابن سحنون ذلك جائز وإن تفاحشن وتباين التفاضل إذا كان في 
العوض » وأما إن أخرج أحدهما شيئاً [منفردا] (03 له بال لم يخرج صاحبه عنه 
عوضاً فلا يجوز. والقول الأول أقيس وهو إجازة التفاضل بكل حال على القول 
بتغليب الإجارة وإلزام العقد. 


فصل 

واختلف فى المزارعة الفاسدة إذا وقعت وفاتت بالعمل على ستة أقوال: 

أحدهما: أن الزرع لصاحب البذر ويرّدُ لأصحابه كراءً ما أخرجوه. 

والثاني : أن الزرع لصاحب العمل, وهو تأويل ابن أبي زيد عن ابن القاسم 
فيما حكى عنه ابن المواز. 

والثالث: أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة 5 وهي البذر. والأرض» 
والعمل. فإن كانوا ثلاثة واجتمع لك واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم 
بشيء واحد منها كان الزرع بينهم أثلاثا. وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون 
أصحابه كان له الزرع دونهم. وهو مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على ما 
تأول أبو إسحاق التونسي 

والرابع : أنه يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب 
وهي الأرض» والعمل. والبقر. 2359 , 
(15) ساقط من ت. 


(فجة اضطرب الترتيب في المخطوطات . وما أثبتناه عن ق ؟ . وفي الع - البقر. والأرض» والعمل . وفي 
هم العمل والأرض» والبقر. 


و 


والخامس : أن يكون لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب 
وهي : الذر. والأرض» والعمل. والبقر. 

والسادس : قول ابن حبيب إن الفساد أن سلم من كراء الأرض بما يخرج 
منها كان الزرع بيلهم على ما اشترطوه وتعادلوا فيما أخرجوه, وإن دخله كراء 
الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر. 

فصل 

ولا يجوز أن ينضاف إلى الشركة بيع ولا إجارة إذا كانا خارجين عنها. 
واختلف إذا كانا داخلين فيها. فأجاز ذلك سحنون» واختلف فيها قول مالك» 
واضطرب فيه قول ابن القاسم في المدونة : فأجاز أن يشترك الرجلان بالعرضين من 
صنفين إذا استوت قيمتهماء وبالعروض من أحدهما والدنانير والدراهم من الآخر. 
ولم يجز أن يأتي الرجل بالدابة والآخر بالبيت أو الرحى فيشتركان على أن يعملا 
عليهما وإن استوت قيمة كرائهماء وأجاز أن يستأجر أحدهما من صاحبه نصف 
الدابة على أن يعملا عليهاء وهذا تناقض لأنه بيع وأجرة داخلان في الشركة . وأجاز 
ذلك كله سحنون على أصله في أن كل بيع أو أجرة أو صرف كان داخخلاً في الشركة 
فهو جائز. 

وعقد الشركة في المال بيع من البيوع. لأن الرجلين إذا تشاركا بالعروض أو 
الدنانير والدراهم فقد باع كل واحد منهما صاحبه نصف ما أخرج هوء. وهو بيع لا 
تقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع بسبب الشركة . ألا ترى أنهم لم 
يجيزوا أن يصرف الرجل نصف ديناره من رجل إذا لم يبن مشتري نصف الدينار به 
لبقاء يد بائعه عليه بسبب الشركة لأن أهل العلم أجمعوا على إجازة الشركة 
بالدنانير من كلا الشريكين أو الدراهم من كليهما جميعاً أيضاء ولم يعتبروا عدم 
المناجزة منهما في ذلك. وهو إجماع على غير قياس . وقد اختلف أهل العلم في 
الإجماع على غير قياس هل يصح عليه القياس أم لا على قولين» فذهب ابن 
القاسم فى هذه المسألة إلى جواز القياس عليه فأجاز الشركة بالطعام إذا اتفق في 


5 


الكيل والصفة قياساً على الدنانير والدراهم ومنع من ذلك في الدنانير من عند 
أحدهما والدراهم من عند الآخرء وفي الطعامين المختلفين كانا من صنف واحد 
كالقمح والشعير والبيضاء والمحمولة أو من صنفين كالقمح والزبيب» لاجتماع 
علتين في ذلك وهما الصرف والشركة في الدنانير والدراهم» والبيع والشركة في 
الطعامين المختلفين وعدم التناجز. وأجاز الشركة بالعرضين المختلفين أو العروض 
من أحدهما والدنانير أو الدراهم من عند الآخر إذا استوت القيمة في ذلك, [إذ 
ليس في ذلك إلا علة واحدة وهو البيع والشركة فاستخفها لانفرادها ودخول البيع 
في الشركة. وأمًا الشركة بالعرضين من صفة واحدة فهي جائزة بإجماع لعدم 
العلتين جميعاء وذلك أن الأعراض في الصنف الواحد لا تختلفء. فليس ذلك عنده 
ببيع , وبيع أحدهما بالآخر إلى أجل جائز فلا يضر عدم التناجز في ذلك ببقاء يد 
كل واحد منهما على سلعته. ولم يجز مالك رحمه الله الشركة بالطعامين من صنف 
واحد في أحد قوليه إِما لأن القياس على الإجماع على غير قياس لا يصح عنده. 
أو لأن المسألتين افترقتا عنده. فقد يحتمل أن يكون افترقتا عنده بوجوه قد قيلت» 
منها أن الشركة بالطعامين يدخله بيع الطعام قبل استيفائه إذا باعا الطعام وتصرفا فيه 
لعدم المناجزة ببقاء يد كل واحد منهما على ما باعه من صاحبه. حكى هذا عبد 
الخى عن عضن شيوضه: .متها ها ذكرة ابن الموان أن مالك انما كرة ذلك موددحية 
خلط الطعام الجيد بالرديء. ومنها ما ذكره إسماعيل القاضي وهو أن الشركة 
تفتقر إلى الاستواء في القيمة. والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل» فافتقرت 
الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل» وذلك لا يكاد يوجد. 
فكرهه مالك رحمه الله لهذه العلة. وقد روي عن مالك أن الشركة بالطعامين من 
صنف واحد جائزة إذا اتفق الكيل وإن اختلفت القيمة. ومعنى ذلك عندي فى 
الاختلاف اليسير كالدنانير الدمشقية والهاشمية إذا كان الذي بينهما في الصرف 
يسيرء لأن التفاضل اليسير الذي لا يقصد إليه جائز في الشركة كما يجوز الغرر 
اليسير في البيوع إذ لا ينفك من ذلك. وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه لا 
يجيز التفاضل اليسير في الشركة بالطعامين كالدنانير الدمشقية والهاشمية» حكى 
ذلك عبد الحق. وهو محتمل. والأول أظهر. 
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فصل 
وأما الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر. أو بالطعامين 
المختلفين» فاختلف في ذلك قول مالك. فأجازه مرة ومنع منه أخرى. وأما 
بالعرضين المختلفين فأجازهاء وروي عنه أنه قال في ذلك ما هو من عمل الناس» 
وذلك والله أعلم لما يدخله من بيع وشركة. وأما سحنون فلم يراع في الشركة [عدم 
التناجزء ولا البيع والشركة. ولا الصرف والشركة. لأن كل بيع أوضرف كاد غند: 
داخاد في الشركة]229 فهو جائزء بخلاف البيع والصرف: إذا كات ارجا طخ الشركة 
فيجوز على مذهبه. وقوله الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر 
وبالطعامين المختلفين إذا اتفقت قيمتهماء أو المتفقين إذا اتفقا في القيمة والكيل 
لم يختلف قوله في شيء من ذلك. . 
فصل 
واختلف في الشركة بالدنانير من عن أحدهما والدراهم من عند الآخر إذا 
وقعت على مذهب من لا يجيزها فلم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل» فقيل إنهما 
يقتسمان ما بأيديهما على ما كان فيه من ربح أو خسارة على قيمة الدنانير والدراهم 
يوم اشتركا. وقيل إنهما يقتسمان ذلك على قيمة الدنانير والدراهم يوم الفسخ. 
وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة إذا اعتبرته بما يخرج الحساب, وهذا 
أقربُ مأخذاً في العمل . 
فصل 
فمَا يشترك به من الأشياء ينقسم على قسمين : أحدهما أن يشترك 7 
بصنف واحدء والثاني أن يشتركا بصنفين. فأما الصنف الواحد فلا يخلو من 


وجهين: أحدهما أن يكون مما لا يوكل ولا يشرب, والثاني أن يكون مما يوكل 
ويُشرب. فأمًا إن كان مما لا يوكل ولا يُشرب فسواء كان مما لا يجوز فيه](؟» 


. ما بين معقوفين فى هاتين الصفحتين كله ساقط من ه. منذ قوله: إذ ليس فى ذلك إلا علة واحدة.‎ )١19( 


كك 


التفاضل كالذهب والفضة أو مما يجوز فيه التفاضل كالعروض . والشركة فيها جائزة 
باتفاق إذا استويا في الكيل والقيمة فيما لا يجوز فيه التفاضل. أو في القيمة فيما 
يجوز فيه التفاضل . وأما إن كان مما يوكل ويشرب فأجاز الشركة فيه ابن القاسم 
وسحنون إذا اعتدلا في الكيل والقيمة قياس على الدنانير والدراهم. والانفراد علة 
واحدة في ذلك أيضاً فاستخفها واختلف في ذلك قول مالك. 


يجوز فيه التفاضل. وأما إن كان مما يوكل ويشرب فأجاز الشركة فيه ابن القاسم 
وسحنون إذا اعتدلا في الكيل والقيمة قياسا على الدنانير والدراهم, والانفراد علة 
واحدة فى ذلك أيضاً فاستخفها واختلف فى ذلك قول مالك. 


فصل 

وأما الوجه الثاني وهو أن يشتركا بصنفين فلا يخلو أيضاً من وجهين : : أحدهما 
أن يكون مما لا تجوز فيه النسيئة والثاني 0007 فأما إن 
كان مما [لا يجوز فيه النسيئة كالدنانير والدراهم أو الصنفين من الطعام فلم يُجزر 
الشركة بذلك ابن القاسم لاجتماع العلتين في ذلك وهما البيع والصرف وعدم 
التناجز. وأجازها سحئون 0 ذلك قول مالك . وأما إن كان مما](0') تجوز 
فيه النسيئة كالصنفين من العروض أو العروض والدنانير أو الدراهم, فأجاز ذلك 
ابن القاسم لياه العلة الواحدة وهي البيع والشركة» وسفون ابكنا + وه عدفين 
مالك لكا : وروي عنه أنه قال في ذلك: ليست الشركة بالعروض من عمل 
الناس, فغمز ذلك هذا القول والله أعلم لعلة البيع والشركة. وأما سحنون فلم يراع 
البيع مع الشركة إذا كان داخلاً فيها وغير خارج عنها. فهذا ما حضرني من القول 
في الشركة. وبالله التوفيق . 


)5١(‏ ما بين معقوفين ساقط من ق”7. 


ع 


كتاب الوكالات17) 


سم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على محمد. وبالله أستعين وعليه 
أتوكل . 


قال الله عر وجل : ل قُلْ يتوَفكُم مَلَكُ الْمَوْتَ الذي وُكلَ بكم ثم إلى ربكم 
َرْجَعُون 4©. وقال: « أم منْ يَكُونْ عَليهم وكيلا 04©. وقال: « وكَفَى بلله 
وَكيلاً “294 . وقال لنبيه عله : + كل لست عَلَيكُم بوكيل 2004 وهذا كله أصله 
الحفظ والرعاية» لأن الوكيل حافظ لما وُكُل عليه ينوب في الحفظ والرعاية, نات 
وك . ومن ذلك قوله عليه السلام إن الله وكلَ بالرّجم ملّكاً يقول أي رَبَّ نظفَة؛ 
أي رب عَلَقَةَ أي رب مُضعْةُ فينفخ فيه الروح فيقول أَيْ رب ما الرزقٌ؟ وما 
الأجل؟ وشقي أو سعيد؟ فيكت في بطن أمه2"9 . 


فصل 
فالوكالة نيابة عن الموكل. فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم 
الرجل القيام به لغيره أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه . 


)١(‏ في ح :١‏ كتاب الوكالة سابق لما هنا بعدة أبواب. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة السجدة. 

("*) الآية ٠١9‏ من سورة النساء. 

(4) الآية 4١‏ من سورة النساء. وتكررت في أيات آخر 
(©) الآية 56 من سورة الأنعام . 


(5) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في عدة أبواب من الصحيحين » وأحمد في المسند. بألفاظ 
متقارية . 


1: 


فأما الوكالة فمما يلزم الرجل القِيامٌم به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء 
المفوض إليهم مَنْ ينوب عنهم فيما يلزمُهم لِمَنْ وكلهم أو لِمَنْ إلى نظرهم . 
وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه 0 به من أمر المسلمين. كان رسول الله ككل 
يستخلف على المدينة إذا خرج لغزو أ وحج أو عمرة» ويبعث عما له إلى البلاد» 
وأمراءه على الأجناد. ومن ذلك بعثه يلل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى 
اليمن معلمين. فلما قدما اليمن تفرقا في المنزل ثم التقياء ؛ فقال معاذ لأبى موسى 
كيف هذا تقرأ القران. قال مالك وأحسبهما كانا قد أتيا لتعليم الناس الإسلام 
والقران. فقال أبو موسى أما أنا توق تَفُوقَاً ماشياً وراكباً وقاعداً وقائماأ وعلى كل 
حال. وقال معاذ أما أنا فأنام 5 .الليل وأقوم آخرّه وأحتسبٌ نومتي كما احتسبٌ 
قومتي 20 واستعماله على مكة عتّاب بن ا وبعث كله إلى موتة جيشاً د 
عليهم زيد بن حارئة. فإن أصيب زيدٌ فجعفر بن أبي طالب أميرهم ‏ إن عست 
جعر يديك اله بن رواحة أميرهم . . فانطلقوا حتى لقوا ابن أبي سيرة0» 2 
بموته وبها جموع من نصارى العرب والروم. فأغلق ابن أبي سيرة الحصن دو 
المسلمين ثلاثة أيام ثم خرجوا فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً. فأخذ اللواءًَ زيدُ 9 
حارثة فقتل» ثم أخذه جعفر بن أبي طالب فقتل : ثم أخذه عبد الله بن رواحة 
فقتل. ثم اصطلحوا على خالد ب 00 وقال 
رسول الله ككل قبل أن يأتي نَعْيُهم المدينة: مُرٌ علي بجعفر بن أبي طالب في 
الملائكة يطير كما 0 مدان بن علي على برل الله يكل 
بخبرهم. فقال عليه السلام: إن # شئت فأخبرني وإن شئت فأخبرك. فقال بل 
أخبرني يا رسول الله. فأخبره رسول له وي خبرهم كله ووصفه له. فقال والذي 
بعثك بالحق ما تَرَكُتَ من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره وإن أَمْرَهم لَكما ذكرت. 


() عنون له البخاري في الصحيح هكذا: ابعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمنٍ قبل حجة الوداع» وخرج 
أحاديث عديدة بألفاظ متقاربة مشتملة على معظم ما هنا. وأتفوق تفوقاً كما في النهاية أي لا 
أقرؤ وردي منه دفعة واحدة ولكن أقرؤه شيئاً بعد شيء في ليلي ونهاري , مأخوذ من فوق الناقة لأنها 
تحلب ثم ثراح حتى تدرٌ ثم تحلب. 

(8) كدا في ق؟ . وفى ات ما يشبه شبرمة . 


فقال رسول الله كل إِنَّ الله رَهَمَ لي لأرْض حتى رأيتُ معركتهم . وقد كان عبد الله 
ابن رواحة بكى حين أراد الخروج إلى موته فبكى أهله لبكائه حين رأوه يبكي » 
فقال والله ما بكيت جزعاً من الموت ولا صيانة لكم ولكني بكيت من قول الله 
عزَّ وجل : 0 3 وَارِدُها كان عَلَى ربك حتماً مَقَضياً فأيقنت أني واردها ولا 
أدري هل أنجو منها أ 00 
فصل 

وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع 
والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل أمر مباح أو مندوب إليه أو 
واجب تعبد به الإنسان في غير عينه. لبط يف ى عنو كال عيرة و العيات 
والضام لا يصح أن ينوب عنه في ذلك غيره. قال الله ع وجل : (١‏ فَاعكُوا أحدكُم 
بوركم هذه إلى المديئة فَلنْظر أيّها أرْكَى طعاماً فَليَبكُم برزقٍ منه لظف ولا 
يْشْعِرَنَّ بكم أحداً 2004. فهذه وكالة على الشراء. 

واستعمل النبي عليه السلام رجلا على خيبر فجاءه بتمر [تحيبر]77'© فقال له 
رسول الله عله : «أكلّ تمر حير مَكَذَاء . «فقال لا والله يا رسول الله إن لتأخذٌ الصاع 
من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة.» فقال رسول الله يله : لا تَفعَلُ بع الجميع 
بالدراهم 1 بالدراهم جني ايفين أيضا وكالة على البيع والشراء. وبعث 
رسول الله كله أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الخارت ورسول 
الله كلٍِ بالمدينة قبل أن يخرج . فهذه وكالة على النكاح) . وقال: رَاخك با 98 
امرأة هذا فإن اعْتَرَفَتَ فَارْجمُها"©. فهذه وكالة على الحدود. واستخلف رسول 
الله يلِةِ أبا بكر على الصلاة. ووكل بلالاً أن يرقب الفجر.ويوقظهم للصلاة وقال 


(9) أورد البخاري في عنوان غزوة موتة من الصحيح عدة أحاديث تشتمل على بعض ما هنا. 
)٠١(‏ الآية ١9‏ من سورة الكهف. 

)1١(‏ ساقط من ق7. 

(؟١١)‏ في كتاب اليبوع من الموطأ. وفي صحيحي البخاري ومسلمء وسئن النسائي . 

)١19(‏ في باب الوكالة من صحيح البخاري عن زيد بن خحالد وأبي هريرة. 


اه 


اكلا لَنَا الصبّم(9 © . وأمر علي بن أبي طالب المقدادً بن الأسود أن يسأل له رسول 
الله يك عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ماذا عليه. والآثار في هذا 
وشبهه أكثر من أن تحصى 
فصل 
فإذا وكل الرجل الرجلّ وكالةً مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء فهو وكيل له 
على جميع الأشياء. و[نا نص ينا أوناتياعا أ وهام أو كات الأقاء كلذ 
يكون وكيلاً له إلا فيما سمى . وإن قال في آخر الكلام وكالة مفوضة تامة أولم يقل 
فذلك سواء. لأنه إنما يرجع على ما سمى خاصة. وهذا قولهم في الوكالة إذا 
طالبت قصرت وإذا قصرت طالت. 
ندل 
والوكالة لا تورث على الوكيل, ولا له أن يوكل على ما وُكل عليه غيرّه ولا أن 
يوصي بذلك إلى أحد بعد مماته بخلاف الوصي إلآ أن يجعل ذلك إليه الموكل . 
فإن فعل فتلف المال كان ضامناً له على مذهب ابن القاسم. وإن علم أنه لا يلي 
مثل ذلك بنفسه إذا لم يعلم بذلك الموكل الأول. هذا نص رواية يحبى عن ابن 
القاسم. وفي ذلك نظر. وقال أشهب إذا كان مثله في الكفاية فلا ضمان عليه. 
فصل 
ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه. فمن حلف أل قعل قعل فركل 
على فعله فهو حانث إلا أن يكون نوى أن يفعله هو بنفسه. وكذلك من حلف أن 
يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد بر أن يكون نوى أن يَلِيّ هو الفعل بنفسه. 
ل ل را ار ا 
الموكل. وقد أ تى ابن شعبان في هذا بعبارة فاسدة غير مرضية واحتجاج غير صحيح 


. ماجه. بألفاظ متقارية‎ ٠ في صحيح مسلم . والموطأ. وسئن أ بي داود. والترمذي. وابن‎ )١15( 
ساقط من ق7.‎ )١6( 


دن 


فقال: وفعلٌ الوكيل فعل موكله لآن مّن حلف آلا يفعل فعلاً فوكل غيره على فعله 
حنث» واحتج لذلك بقول الله عر وجل : لل يعون الأنفْسٌ حِينَ مَوْتها والتي لم 
تمت في منامهاه©. وقوله تعالى : «قل يَتْوَفَاكُم مَلَّكْ المَوْتَ الذي وكل 
بكم 21# قال فكان فعل ملك الموت هو فعل الله رول وهذا كلام بغير 
تحصيل :في عاد كن التساد: أمااس ملك الموك قير قعل 0 تمان لاه خالقةه 
وفاعله جيف وكذلك أفعال 2 العباد. الله هو خالقها وفاعلها. قال الله تبارك 
وتعالي : ف( ولثة خَلقَكُم وَمَاتَعْمَلُونَ 204 وقال : ف( الذين تدعو مِنْ دُونٍ لله لنْ 
يَخْلْقَوا 3 ولو اجْتَمعُوا لَهُ وإن يسْلبْهُم الذبات ب شِيئاً لا يَسَتَنْقذُوهُ منه ضعْفَ 
الطَالتُ وَالمَظلُوب )250 وقال عز من قائل : «وأسرٌوا قَولَكُم أو اجهَروا به به إِنَهُ عليمُ 
بذات ت الصّدور ألا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير 4” م وأما فعل الوكيل فلا 
يجوز أن يكون فعْل الموكل وإنما هو كفعله في وجوب الحكم فيه. ولا يقال ضرب 
السلطان أو قتل أو كتب لما لم يفعله بيده وإنما أمر به غيره إل مجازاً لا حقيقة 
فكيف يصح بن فعل الموكل 7 ا ا بإفغال 00 0 ٠‏ وما 
98 سان ل لك ل را 000 ا 
ولكنها غفلة وغلط. وليس أحد بمعصوم من الخطإ والغلط. وبالله التوفيق لاا شريك 
له ولا ند. 


فصل 
واخثلف إذا مات الموكل هل تنفسخ وكالة الوكيل بموته أم لا. فحكى ابن 
حبيب في الواضحة عن مطرف وابن ا 


)١15(‏ الآية 47 من سورة الزمر. 

)١07(‏ الاآية ١١‏ من سورة السحجدة. 

(14) الآية 45 من سورة الصافات. 
(19) الآية */ا من سورة الحج. 

. من سورة الملك‎ ١5 - ١ الآيتان‎ )39١( 


لذن 


يبيع ويبتاع ويتقاضى حتى يعزله الورثة. وقال أصبغ تفسخ الوكالة بموت الموكل 
ولا تجوز خصومته ولا القيام بشيء مما كان إليه حتى يوكله الوارث. ووقع لأصبغ 
في سماعه من كتاب البضائع والوكالات أن الوكالة تنفسخ بموته إن كان هو البائع 
ولا يجوز له أن يتقاضى الثمن إلا بتوكيل الورثة.» وإن لم يكن هو البائع وكان 
الوكيل هو الذي ولي البيع فهو على وكالته يقبض ثمن ما باع حتى يعزله الورثة . 
ولم أعلمهم اختلفوا أن القاضي لا ينفسخ تقديمه بموت الإمام الذي قدمه للقضاءء 
وأنه على خطته حتى يعزله عنها الإمام الذي يلي الأمر بعده. فانظر ما الفرق بين 
ذلك. 


فصل 

وإذا مات الموكل على القول الذي يرى فيه أن الوكالة تنفسخ بموته ولم يعلم 

الوكيل بموته. أو عُزل ولم يعلم بعزله فاختلف هل يكون معزولاً بنفس الموت أو 
العزل أم لا على ثلاثة أقوال: 

53 أن يكون معزولاً بنفس:المونت أو العزل.. .وهذا قول:ابن القاسم في 
كتاب الشركة من المدونة في الذي يحجر على وكيله فيقتضي من غرمائه بعد عزله 
وهم لا يعلمون بذلك إنهم لا يبرءون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله. هذا هو 
ظاهر قوله وعلى هذا كان الشيوخ يحملونه. وعلى ذلك حمله أبو إسحاق التونسي . 
فإذا لم يبرأ الغرماء بالدفع إليه فكذلك لا يبرأ هو ويكون للغرماء أن يرجعوا عليه إن 
ا ل . فهذا ب يبين أن الوكالة تنفسخ في حقه هو 
ومَنْ عامله أو دفع إليه بنفس الموت أو العزل. 

والثاني: أنه لا يكون معزولاً في حق أحدٍ إلا بوصول العلم إليه فيكون 
معزولاً في حقه بوصول العلم إليه وفي حق من دفع إليه أو بايعه بوصول العلم إليه. 
وهذا قول مالك رحمه الله في أول كتاب الوكالات من المدونة إن 50 
ما باع الوكيل ل م ا مح م د 
باع. وكذلك يبْرأ من دفع إليه إذا لم يعلم بموت الموكل على قياس قولهم . 


6: 


فتلفت السلعة المبيعة عنده لكان الوكيل ضاس ل لانفساخ الوكالة : في حقه 
لعلمه بموته وتعديه فيما لا تصرّف له فيه ولم يكن على المشتري أن يرد الغلة إذا 
أخذت منه السلعة . ولو لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري لكان عليه أن يرد 
الخله إذا: اذك ننه السلعة . ولو لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري لكان عليه 
أن يرد الغلة إذا أخذت منه السلعة لتعديه بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه في 
حقه. وقول مالك هذا في كتاب الوكالة مثل قول ابن القاسم في كتاب الشركة في 
الشريكين يفترقان فيقضي الغريم أحدهما إنه إن عَلِم فهو ضامن لنصيب الذي لم 
يدفع إلبهويرجع على الذي دقع إليه بما غرم للشريك الذي رجع عليه لانفساخ 
الوكالة اسلهوها ييا يدود لم يعت فاح مات عليه د لم سس الوكالة لي حرقه 
على ما قدمناه. ويكون الشريك الذي قبض ضامناً لحصة شريكه مما قبض 
لانفساخ الوكالة في حقه بعلمه. 


والثالث: أنه لا يكون الوكيل معزولاً إلا بوصول العلم إليه. » فإذا وصل صل العلم 
إليه كان معزولاٌ في حقه وحق من اقتضى منه وبايعه. وهذا قول أشهب لأنه قال إذا 
علم الوكيل بعزله ولم يعلم الغريم إنه ضامن بخلاف إذا لم يعلما. 

فإن قيل إنه قد قال إنه ضامن أيضاً إذا علم وإن لم يعلم الوكيل فقيل إنه 
يكون معزولاً في حقهما جميعاً بعلم أحدهما. 

قلنا: لا نقول ذلك ولا يصح , لأنه إنما ضمنه إذا كم 
يعلم لتعديه بالدفع, لا من أجل أن الوكالة قد انفسخت في حق الوكيل. أ 
ولا ا ات روس لام 
حقه فهو أمانة عنده» ولو كانت الوكالة منفسخة [يعلمه]<١)‏ أيضاً لوجب له الرجوع 
عليه بما غرم لصاحب الدينء وهذا بيّنَء وبالله التوفيق لا شريك له ولا ند. 


.١ ساقط من ح‎ )75١( 
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فصل 

فهذا تحصيل5') هذه المسألة عندي وتخريجهاء وقد 1 فيها تأويللات 
كثيرة» فمن الناس من يجعل قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة في 
التحجير على الوكيل مثل قول أشهب., إذ لم ينص فيها أن الوكيل لم يعلم بفسخ 
وكالته. فكان يتأول قوله على أنه علم ويجعل مثله أيضا مسألة موت الموكل فيقول 
إنه إذا لم يعلم الوكيل بموت موكله فلا ضمان على مُن دفع إليه إلآ أن يعلم فيكون 
متعدياً في الدفع . ومن الناس من يفرق بين مسألة الحجر على الوكيل ومسألة موت 
الموكل فيقول إنما لم يضمن من دفع إلى الوكيل في مسألة الموت إذا لم يعلم 
مراعاة لقول من يقول إن الوكالة لاا تنفسخ بموت الموكل وإن علم الوكيل وأن له 
التصرف ما لم يعزله الورثة . حصسن الدرم على هذا التأويل في الحجر وإن لم 
يعلم واحد منهما ولا يضمن ذ في الموت إلا مَنْ علم . ومنهم من يقول هو اختلاف 

من القول ولا فرق بين المسألتين» فيدخل الاختلاف من كل واحدة منهما في 
صاحبتها فيأتي في موت الوكيل ثلاثة أقوال: 

احدعة أ ليرا مَن دّفع إلى الوكيل بعد موت الموكل وإن لم يعلم؛ علم 
الوكيل بموت الموكل أو لم يعلم. 

والثاني: أنه يبرأ بدفعه إليه إذا لم يعلم. علم الوكيل أو لم يعلم. 

والثالث: أنه يبرأ إذا دفع إليه ولم يعلم إذا لم يعلم الوكيل بموت الموكل» 
ولا يبرأ إذا علم . 

وفي عزل الوكيل أيضاً ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه لا يبرأ م مَنْ دَفع إليه وإن لم يعلم. » علم الوكيل بعزله أو لم يعلم. 

والثاني : أنه يبرأ إذا دفع إليه ولم يعلم. علم الوكيل بعزله أو لم يعلم. 

والثالث: أنه يبرأ إذا دفع إليه ولم يعلم إذا لم يعلم الوكيل بعزله» ولا يبرأ إذا 
)١59(‏ في ح :١‏ تلخيص. 
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علم . وهذا هو الأظهر من التأويللات» وهو الذي بدأنا بذكره . ويتحصل منها خمس 
تأويلات : 


أحدها: أنه لا فرق بين موت الموكل وعزله لوكيله» وأنْ في كل واحد منهما 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الوكالة تنفسخ بنفس الموت والعزل في حق الوكيل وحق من 
عامله وإن لم يعلم واحد منهما بذلك على ظاهر ما في كتاب الشركة في عزل 
الوكيل, 

والثاني: أنها تنفسخ في حقهما جميعاً بعلم الوكيل» وهو قول أشهب. 

والثالث: أنها لا تنفسخ في حق واحد منهما إلا بوصول العلم إليه» وهو قول 
ابن القاسم في الشريكين وظاهر ما في أول كتاب الوكالات لمالك. 

والتأويل الثاني : أنه لا فرق أيضاً بين موت الموكل وعزله لوكيله وأن في كل 
واحد منهما قولين لا أكثر 

أحدهما: أن الوكالة تنفسخ في حقهما جميعاً بمعرفة الوكيل. 

والثاني: أنها لا تنفسخ في حق كل واحد منهما إلا بوصول العلم إليه. 

والتأويل الثالث: الفرق بين الموت والعزل فلا تنفسخ الوكالة في الموت في 
حق واحد منهما إلا بوصول العلم إليه؛ وفي العزل قولان: 

أحدهما: أن الوكالة تنفسخ بنفس العزل في حقهما جميعاً. 

والثاني: أنها تنفسخ في حقهما جميعاً بمعرفة الوكيل خاصة. 

والتاميل الرابع : «الفرد أيقا بين الموك عر باسة الوكالة في 

والتأويل الخامس: أيضاً: الفرق بين الموت والعزل» فتنفسخ الوكالة في 


باه 


الموت بمعرفة الوكيل في حقه وحق من عامله. وفي العزل بنفس العزل وإن لم 

يصل العلم بذلك إلى واحد منهما. وبالله التوفيق. 

فصل 

وهذا كله لا يسلم من الاعتراض. والصحيح أن المسألة تتخرج فيها ثلاثة 
أقوال كما قدمت. والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأصوليين فيمن علم 9" 
ا ا ا 
وإن لم بلغه. أ ف لز كون مشييكا: عي اله يرلوغة إلنه. الوا إن الذي يدل عليه 
مذهب مالك أن الحكم منسوخ عنه بوُرود النسخ فيه وإن لم يبلغه. واستدلوا على 
مذهبه في ذلك بقوله في المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها : 00 
الفراقٌ أو الموت لا من يوم يأتيها الخبر؛ وبقوله في الوكيل يموت موكله أو يعمل أنه 
معزول وإن لم يعلم . وقال أصحاب أبي حنيفة لا يكون الحكم منسوخاً عنه حتى 
يعلم به. واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال بعضهم بقول مالك وقال 
بعضهم بقول العراقيين واستدل أصحابنا على صحة ما دلّهم عليه مذهب مالك بأن 
حكم الله تعالى قد استقرء وخفاؤه على من خفي عليه لا يُخرجه من أن يكون 
متعبّدا به. وأكثر ما في بابه ان نك سو ل 


فصل 
فعلى هذا التأويل لا يكون الاختلاف الحاصل في أفعال الوكيل ومبايعته 
واقتضائه بعد عزله أو موت موكله. وما أنفقت المرأة بعل موت زوجها أو طلاقه قبل 
أن تعلم بذلك إلا من جهة الاختلاف فى العذر بالجهل ومراعاة التفريط بالإعلام . 
فصل 
والوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض. فإن كانت بعوض فهي إجارة 
تلزمهما جميعا. ولا تجور إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروفف. وإن 
9؟) في ح :١‏ عمل. 


ون 


كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه. وللموكل 
أن يعزله من الوكالة متى شاءء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له أن يعزله 
عن الوكالة ويوكل غيره ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين 
والثلاث إلا من عذر. هذا هو المشهور في المذهب. ووقع لأصبغ في الواضحة ما 
يدل على أنْ له أن يعزله عن الخصام ما لم يُشرف على تمام الحكم . وفي المكان 
الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هوأ ن يتخلى عنه إذا قبل 
الوكالة . 


فصل 

ا ضر أنه إن يفلح فله كذا وكذا وإن لم 
يفلح فلا شيء له هل يجوز أم لا على قولين» وهما في المدونة في كتاب الجعل 
والإجارة منها. وكذلك تلت أيضاً في الرجل يقول: ُلّْي على مرأة ة أتزوجها 
ولكن كذا وكذاء أو دُلَني على من يشتري مني جاريتي ولكن كذا وكذا فدلّ عليه 
فقيل إن ذلك يلزمه في النكاح والبيع» وهو قول سحنون وأصبغ . وقيل إن يلزمه في 
البيع ولا يلزمه في النكاحء وهو قول مالك في رسم البزمن ينجاع'! بن القاسم من 
كتاب الجعل والإجارة . وكذلك فرق ابن القاسم بين قوله ولنى بيع دارك ولكن كذا 
وكذاء أو ولي إنكاح ابنتك ولكن كذا وكذاء فأجاز ذلك في البيع في رسم إن 
خرجح بن سما كس ام كعات جام بير »ول يجز ذلك في الجاع فى ريم 
الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح . الوا تي ل الل م 
والنكاح. وقول سحنون وأصبغ م أظهر. وفي سماع عيسى من الكتاب المذكور أنه 
ل د نر أشخص لي في ذلك جائز إذا كان ذلك في البلد 
ولم يشخص فيه إلى بلد اخرء وبالله التوفيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
000006 
القول في الشفعة لشفعة 


لذد غْ 


الأصل في تسمية أذ الشريك الشْقْصٌ الذي باع شريكه من المشتري 
القن الذي دراطي ش11 هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطاً أو 
جا ونه جحق رجن نر ا ارك 
إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعة, 
وسمي الآخر يا والمأخوذ مله مشفوعاً عليه . 

فصل 

ولت أذ رسول: اله كل فعني بالشافعة وأنه قال : انيه فيا لم لسسع وين 
الشركاء فإذا صنعت الحدود وصرفت القارق فلا شفعة09") , وهذا الحديث يفتضي 
ثلاثة أوجه من الفقه . 


أحدها: أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء. وأن لا شفعة للجار وإن كان 
خَديداً له في المال إذا لم يشاركه فيه على الإشاعة. 


)١(‏ بترت العبارة في ى ؟ فكتبت: «الأصل في تسمية أحد الشريكين الذي باع شريكه. .» وأقحمت كلمة 
«الشفعة» في ت فكتبت: «الأصل في تسمية الشفعة أخذ الشريك. .» والصواب ما أثبتناه عن 


المخطوطات الأخرى . 
)١(‏ في كتاب الشفعة من الموطأ بلفظ: «.. . فإذا وقعت الحدودٌ بينهم فلا شفعة فيه». 


5١ 


والثاني : أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء فيما ينقسم من الأصول دون ما لا 

والثالث: أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في الرباع والأصول دون سائر 
العروض وبالله التوفيق . 

كأما الرضه الأول هوهو ان العقنة إننا كوف بين الشركاء وآن لا فقي للجان 
وإن كان جديدا له في المال إذا لم يُشاركه فيه على الإشاعة فيستدل عليه بثلاثة 
أوجه من الحديث: 

أحدها: نص الكلام . 

والثانى: دليل الخطاب. 

والثالث : الظاهر والعموم . 

فأما النص فهو قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


وأما دليل الخطاب فهو أنه لما علق الشفعة بعدم القسمة فقال الشفعة فيما لم 
ينقسم بين الشركاء دل على انتفائها مع وجودها وهذا بيّن. 


وأما الظاهر والعموم فإنه لما قال الشفعة فيما لم يقسم. والشفعة من ألفاظ 
العموم المستغرقة للشفعة كان قد جعل جنس الشفعة فيما لم يقسم فلم يبق فيما قد 
قسم شفعة. وهذا قول مالك - رحمه الله والشافعي وأصحابهما أنه لا شفعة 
للجار. وأثبت أبو حنيفة للجار المصاقب الشفعة ما لم يكن بينها طريق نافذة» ولغير 
المصاقب إذا اشتركا فى طريق غير نافذة. فأولى الناس بالشفعة عندهم الشريك 
الذي لم يقاسم. : ثم الشريك المقاسم إذا بقيت له في الطريق شركة» [ثم الشريك 
المقاسم إذا لم يبق له في الطريق شركة](”© ثم الجار الذي ليس بمصاقب إذا كان 
شريكاً في طريق غير نافذة. وحجتهم ما روي عن رسول الله َه أنه قال: الجار 


() ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
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أحقٌ بصَقبه(», وأنه قال: الجارٌ أحيٌ بشفعة جاره*©» وأنه قال: الخليطٌ أحنٌّ من 
الشريك”"». قالوا ومن طريق القياس أن ملك الجار متصل بالملك المبيع لأن 
موضع الحائط الحاجز بين الدارين مبيع . . وقد اتصل ذلك بملك الشفيع فأشبه 
الشريكين لما كان ملك كل واحد منهما متصلاً بملك الآخر كانت الشفعة واجبة 
لكل واحد منهما. وهذا كله ليس بصحيح., لأن قول النبي كَلْهِ الجار أحق بصقبة 
والجار أحق بشفعة جاره. ليس فيه بان ما هو أحق بهء فيحتمل أن يريد معاونته 
على ما يعرف له. والعرض عليه إذا أراد البيع. ويحتمل أن يريد بالجار الشريك 
للمقاربة التي بينهماء لأن العرب تسمي الجار شريكاء وتسمي الزوجة شريكة 
وجارة 00 في البيت. وإذا احتمل الحديث هذين الاحتمالين لم يصح أن 
يُحمل على أنه أحق بالشفعة, إذ قد نص على أنه لا شفعة له بقوله فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولا د ل 0 
ل ل من احتج عليهم : ولا يصح 

يحمل قوله الجار أحق بصقبه والجار أحق بشفعة جاره على الوجوب في 1 
و د سد بول لحا اخ ا إذ لا يخلو 
أن يريد أنه أحق بذلك من الشريك أو أحق بذلك من الأجنبي الذي ليس بجارٍ ولا 
شريك. ولا يصح أن يريد أنه أحقٌّ بذلك من الشريك» إذ لا يقول أحدٌ إِنْ الشفعة 
للجار دون الشريك؛ ولا أنه أحق بذلك من غير الجارء إذ لا يقول أحد إن الشفعة 
واجبة للأجنبي الذي ليس بجار ولا شريك. [فإذا بطل الوجهان جميعاً لم يبق إلا 
أنه أحق بالعرض عليه في مكارم الأخلاق وحسن الجوار والله أعلم]”") وليست 
بحجة صحيحة لاحتمال أن يريد أنه أحقٌ بذلك من المشتري» فالحجة عليهم إنما 
هي ما ذكرناه من أن الأحاديث لا يصح أن تُحمل على التعارض ما أمكن الجمع 


(4) في صحيح البخاري. وسنن أبي داود. والنسائي, وابن ماجه. ومسئد أحمد. والصّقّب- بفتح 
القاف ‏ القرب والملامسة ويروى بالسين (السقب). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير عن سمرة بلفظ: جار الدار أحق بالشفعة. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

() ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
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بينها بتأويل محتمل. وما رووه عن النبي كل أنه قال: الخليط أحقٌ من الشريك» 
ظاهره يوجب أن الشريك ليس بشفيع, وهذا ما لا يقوله أحد. وهو عندنا محمول 
على أنه أحق بالعرض عليه, لأنه إن لم يعرض عليه وباع فوت عليه المبيع» 
والشريك إن لم يعرض عليه وباع لم يفوت عليه البيع لأنه يأخذ من المشتري 
بالشفعة . فالحديث حجة لنا في أن الخليط وهو الجار الجديد في المال لا شفعة 
له. وقياسهم ينتقض بالجار المقابل» وقد قال ابن شعبان لو كانت الشفعة واجبة 
لجار لوجبت لجميع من بالبلد الذي بيعت به الدار لقول الله ع وجل : « لبن لم 
ينته المُنافقَون 4 الآية». فجعل كل من بالمدينة له مَك ا وبالله التوفيق . 
فصل 
وأما الوجه الثاني وهو أن الشفعة إنما تكون في الرباع بالأضرد دون 0 
العروض. فالدليل عليه من الحديث قوله فيه: : فإذًا وَقَعَتَ العدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة., إذ القسمة بايقاع الحدود وصرف الطرق إنما تكون في الرباع والأصول 
دون ما سواها من العروض التي إنما تقسم بالكيل والوزن. وهذا مذهب مالك 
رحمه الله - وجميع أصحابه. وهو قول جمهور أهل اعلم . ومنهم من أوجبها في كل 
شيء مشاع من الأوصل والعروض والحيوان وغير ذلك وهو قول شاذ. قاله بعض 
أهل مكة. وروي في ذلك حديث منقطع عن النبي يق في حديث سعيد بن 
المسيب وغيره. وقد قال مالك رحمه الله : وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف 


فيها عندناء يعني بالمديئة . ومن طريق القياس أن الحيوان والعروض مَل يصح 
الانتقال به فلم تجب فيه شفعة. أصله الدنانير والدراهم والمكيل والموزون وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما الوجه الثالث وهو أن الشفعة إنما تكون فيما ينقسم من أموال دون ما لا 
ينقسم فيستدل عليه من الحديث بقوله ككل : الشفعةً فيما لم يُقسمء لأن قوله فيما 
(8) الآية 5٠‏ من سورة الأحزاب. 
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لم يقسم يدل على أنه إنما أوجب الشفعة فيما ينقسم, لأن ما لا ينقسم لا يُقال فيه 
يشبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم. ألا ترى أنه لا يصح أن يقال يثبت في 
الإنسان حكم كذا وكذا ما لم يقسم . وهذا أمر اختلف فيه أصحاب مالك رحمه 
الله -. فمنهم من قال إِنْ الشفعة لا تجب فيما لا ينقسم من الأصول كالشجرة 
والنخلة تكون بين الرجلين بأصلها على ما يدل عليه الحديث». وهو قول مطرف. 
ومنهم من قال إن الشفعة في ذلك واجبة لأنها من الأصول فحمل الباب فيها محملا 
واحدا وإن كانت لا تنقسم. لأنها من جنس ما ينقسم. وهو قول أشهب وابن 
الماجشون وأصبغ وأحد قولي ابن القاسم, لأن له في المدونة أن الرحى إذا بيعت 
بأصلها فإن في الأرض والبيت الذي وضعت فيه الرحى الشفعة بما ينوبها من 
الثمن» وروى عنه سحنون في العتبية أنه لا شفعة في مناصب الأرحى لأنها لا 
تنقسم . 
فصل 

وعلى هذا يأتي اختلاف المتأخرين من أصحابنا شٍ الضرر الذي من أجله 
جعلت الشفعة. فمن رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول لم يعلل 
بضرر الشركة لإمكان انفصالهما عنه بالقسمة. وقال إن العلة في ذلك ضرر 
القسمة. وهي تكون بوجوه منها أنه قد تنقص قيمتها إذا قُسمت وإذ قد يحتاج كل 
واحد من المتقاسمين إلى امخدات فى هيه تازه في ذلك مووة . ومنها 
ما يلزم فيها من المؤن الجر التي تختص بقسمة الأصول. إذ ليس كل واحد 
يحسن قسمتهاء فلا بد في الأغلب من الحال أن يستأجر على قسمتها من يختص 
بمعرفة ذلك. وهي علة صحيحة يشهد لصحتها اطَرادُها وانعكاسها. ألا ترى أن 
العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤنة في قسمتها. ومَنْ رأى 
أن الشفعة تكون فيما ينقسم وفيما لا ينقسم قال إن العلة فيما لا ينقسم ضرر 
الشركة؛ إذ لا يقدر أحد من الشركاء أن يتصرف في المال المشترك بشيءٍ من وجوه 
التصرف دون إذن شريكه. ولا يلزم على هذا إيجابٌ الشفعة فيما لا ينقسم من 
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العروض لأن الضرر يرتفع فيها ببيعها وقسم الثمن. إذ لا يتشاحٌ الناس فيها ولا 
يرغبون في إمساكها كرغبتهم في الأصول وتشاححهم في إمساكها. 
فصل 

واتفق أهل العلم على إيجاب الشفعة في الأصول اتفاقاً مجملاً. ولم يختلف 
قول مالك رحمه الله أن في الشقص المبيع الشفعة إذا بيع بعين أو بقرض . فأما 
إن باع الرجلٌ شقصّه من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له فيه 
شرك أو لا شرك به فيه فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن في ذلك كله 
الشفعة. ووقع في أول سماع ابن القاسم ما ظاهره أن قول مالك اختلف في ذلك 
كله. وأنه كان يقول إذا علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد وجه البيع إنه لا 
شفعة في ذلك». وأن بعض المدنيين كان يذكر ذلك. وهو قول ربيعة. فعلى هذا 
تكون المناقلة المختلف في وجوب الشفعة فيها في هذه الوجوه كلها. وحكى 
العتببي [عن مطرف]0» 3 الماجشون أنهما قالا إن المناقلة التي قال مالك لا 
شفعة فيها إنما هي أن يبيع الرجل شقصه من شريكه بشقص من أصل له فيه شرك 
فيكون كل واحد منهما إنما أراد التوسع في حظه بما صار إليه من حظ شريكه عوضا 
عما عاوضه به. فعلى هذه المناقلة إنما تكون في هذا الوجه الواحد من سائر 
الوجوه. وروى أبو زيد عن مطرف في الدار لكوت بين الرجلين فيبيع أحدهما 
شقصه من شريكه بشقص من أصله مع شريك اخر انه لا شفعة لهذا الشريك الآخر 
في هذا الشقص لأنه لم يقصد به البيع وإنما أراد التوسع في حظه. وكذلك على 
قول مطرف هذا لو كانت دارٌ بين ثلاثة نفر فباع أحدهم حظه من أحد شريكيه بأصل 
فلا شفعة للشريك الثالث الذي لم يبع فيه لأنه لم يرد البيع وإنما أراد التوسع في 
حظه. فعلى قول مطرف هذا تكون المناقلة المختلف في إيجاب الشفعة فيها [في 
ثلاثة وجوه](١١2.‏ وأصله أنك متى وجدت أحد المتعاملين في الأصول قد أخذ من 
صاحبه شقصاً فيما له فيه شقص فهي المناقلة التي لا شفعة فيها. وعلى تأويل 
(9) ساقط من ق". 
)٠١(‏ ساقط من ت. 
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مطرف وابن الماجشون على علة أن المعاملة فى الأصول لا تكون مناقلة تسقط فيها 
القفلة حت كورق: كو واد مهما قذا اح من مايه تفه] ديا لد فنه تفن . 
وعلى ظاهر ما وقع في سماع ابن القاسم على مالك أن المعاملة في الأصول كيف 
ما وقعت فهى مناقلة لا تجب فيها الشفعة على أحد القولين» ففى تعين المناقلة 
المختلف فى. إيجاكف التشعة فنها واوطة أقوال: على اما ابيافت 7 
فصل 
وهي واجبة فيما تجب فيه على قدر الأنصباء على ما رُوي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ خلافا لأبى حنيفة فى قوله إنها على عدد الرؤوس. 
والصحيح اي إليه مالك اما أنها ل قدر الأنصباء. لأنها لما كانت 
تجب بالملك وجب أن تكون على قدر الأملاك كالغلل» ولما كانت لدفع المضرة 
عن الأشراك وكانت المضرة عليهم على قدر حصصهم وجب أن تكون الشفعة التي 
ترفع الضرر عنهم على قدر حصصهم وبالله التوفيق. 
فصل 
وعهدة الشفيع على المشتري لا على البائع» سواء أخذها من يد البائع قبل 
القبض أو من يد المشتري بعد القبض. هذا مذهب مالك وأصحابه ومذهب 
الشافعي . وقد وقع في المدونة ما يدل على أن الشفيع مخير في كتب عهدته على 
من شاء منهماء وليس ذلك بصحيح. والاولى أن يتاؤل ذلك على الموجود 
المنصوص عليه في المذهب. وقال أبو حنيفة إن أَحدّ الشفيعٌ الشقص من يد 
المشتري فعهدته عليه وإن أخذه من يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فالعهدة 
عليه. وقال ابن أبي ليلى إن العهدة على البائع بكل حال. والصحسح ما ذهب إليه 
مالك. لأن البيع لم يفسخ بين البائع والمشتري بعد وجوب البيع له وتقرر ملكه 
على الشقص فوجب أن تكون العهدة عليه. 
فصل 
وإنما تكون العهدة في مذهبنا للشفيع على البائع في المقارض يبتاع بمال 
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القراضن تنقضاً وهو شفيعه أو رت المال شفيعة4650 لأن ربه المال إن كانت له 
الشفعة فالمال له فلا يصح له أن يكتب العهدة على نفسه. وإن كانت الشفعة 
للمقارض فلا يجوز له أن يجعل العهدة على رب المال فيما ابتاع بماله. 


فصل 
وإذا باع المبتاع الشقص أخذه الشفيع ممن شاء منهما وكتب عهدته عليه. 
وكذلك قال أشهب إذا غاب الشفعاء إلا واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد 
الغيب كان مخيرا في كتاب عهدته إن شاء على المشتري وإن شاء على الشفيع 
لأنه كان مخيراً فى الأخذ فهو كمُشتر من المشتري . وإن جاء ثالث كان مخيرا إن 
باذعب ههذته عل المشتريى 7 شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى 
الثاني . فقيل إن قول أشهب هو خلاف لمذهب ابن القاسم وإنه لاا يكتب عهدته 
على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري. وليس ذلك عندي بصحيح . والصواب 
أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم إن شاء الله وبه التوفيق. 
فصل 
واختلف في الأخذ بالشفعة فقيل إنها تَزّلُ منزلة البيعء وقيل منزلة 
الاستحقاق فيما يختص بذلك من الأحكام . 
فصل 
وتورث الشفعة فيُنرٌلُ الوارث منزلة الموروث في الحق الذي كان له من 
الأخذ أو الترك. سواء مات الموروث والشقص الذي يستشفع به في يله فورثه 
عله أو مات بعد بيع الشقص على القول بأن البيع لا يسقط شفعته. ولا تباع ولا 
توهب. وقد وقع لأصبغ في الواضحة أن الشقص إذا بيع وله شفعاء فيسلم جميعهم 
الشفعة إلآ واحداً فأراد الذي لم يسلم أن يأخذ الجميع أن تسليمهم إن كان على 
(١٠م)‏ صحفت العبارة في ه فكتبت: «يبتاع بمال القراض شقصاً من شفعته ورب المال شفيعه) . 
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الهبة للمشتري والعطية فليس له إلا سهمّه منها وللمشتري سهام المسلّمين. وإن 
لم يكن على هذا الوجه إلا على ترك الشفعة وكراهية الأخذ بها فللمتمسك 


فصل 

فإذا صح على قول أصبغ هذا للمشتري بالهبة حظ المُسلّم ولم يكن لمن 
نواه من (الشفعاء خف فكذلك البيع على هذا القافن يدول المشتري به منزلة 
الشفيع البائع للشفعة. فلا يكون لمن سواه من الشفعاء عليه شفعة, إل أن يكونوا 
بمنزلته فيكون لهم منها بقدر حظوظهم . وعلى هذا تأوّل ابن لبابة رواية ابن القاسم 
عن مالك في أنه لا يجوز أن يبيع الرجل شفعة قد وجبت له ولا يهبهاء فقال معناه 
من غير المبتاع» واستدل على صحة تأويله برواية جلبها من كتاب الدعوى والصلح 
قال: يجوز أن يبيع شفعته من المبتاع بعد وجوب الصفقة قبل أن يستشفع ولا يجوز 
له بيع ذلك من غيره. ومثل هذا حكي أيضاأً عن مالك من رواية أشهب عنه أنه قال: 
ولا يجوز له أن يبيعها من غير المبتاع قبل أن يأخذ بشفعته. واختار هو من رأيه الا 
يبيع الشفعة ولا يهبها لا من المبتاع ولا من غيره. وهو الصواب . والروايات التي 
جلب ليست بجلية لاحتمال أن يتأول على أنه إنما أراد بها أن أخذ العرض من 
المبتاع على تسليم الشفعة له يجوز بعد وجوب الصفقة, وسمّى ذلك بيعاً لما فيه 
من معنى البيع. وقول أصبغ شاذ بعيد عن النظر. 

وحكى ابن ليابةأيضا اثهارائ :انق" النحتات يحفق التقنته وليف كراء تصليب 
رجل من مال وما وجب له من الاستشفاع في نصيب كان بيع من ذلك المال قبل 
ذلك . قال فلما تمت الوثيقة قال لي هذه من غرائب المنتجات التي لا يعرفها والله 
غيرناء يريدني ونفسه . فالذي يتحصل في هذا أنه لا يجوز للشفيع أن يهب ما 
وجب له من الاستشفاع لغير المبتاع ولا يبيعه منه. واختّلف هل له أن يهب ذلك 
للمبتاع ويبيعه منه أم لا على قولين: 

أحدهما: أن ذلك جائز ويخلص المشتري بما اشترى» ولا يكون لغير البائع 
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والواهت مق التقعاء عليه شقنة. إل أن يكوتوا تمزلته فيكون: لهم “منها بفدر 
حقوقهم . 

والثاني: أن ذلك لا يجوزء وينفسخ البيع فيكون الشفيع على شفعته. 
ويفسخ حكم الهبة فيمضي على حكم التسليم . وأما , بيع الشفيع نصيبه للذي 
يستشفع قبل أن يأخذ بالشفعة أو هبته فلا يجوز باتفاق. وأما تسليم الشفعة بمال 
بعد وجوبها له فجائز باتفاق». وبالله التوفيق. 

فصل 

وليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة لغيره ولا له أن يأخذ للبيع . [وقد قالوا إن 
المديان يأخذ بالشفعة فيباع لغرمائه» وفي ذلك نظرء لأنه إنما يأخذ ليبيع]2©"''0. 
وقد استحسن أشهب ألا يكون ذلك له. وأما المريض فإنه يأخذ بالشفعة ولا 
اعتراض في ذللك» وإن كان أخذه:في :هذه الخال لورثته لأنه إن الم يأخذ في مرضه 
كان لهم أن يأخذوا لأنفسهم بعد وفاته. 

فصل 

وقد اختلف في الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر العالم إذا سكت ولم 
يقم بطلب شفعتهع فقال أشهب ورواه عن مالك إن حذ ذلك السنةء وقال ابن 
ل ل ا 
ا ا ن الماجشون أنه على شفعته ما لم 
ل أو الترك فيترك أو يتركها طوعاً منه ويشهد بذلك على 

نفسه أو يمضي من طول المدة ما يدل على أنه كان تاركا ليا واللخمس سين قليل 
إل أن يُحدث المشتري فيها بيتاً أو غرساً فتنقطع شفعته في أقل من ذلكء فكأنه 
يرى على هذه الرواية أن حد ما تنقطع فيه الشفعة هو ما يكون فيه الحيازة. وهو 
نص قول ابن الماجشون في المبسوطة أنه لا تنقطع شفعة الحاضر إلا بعد مُْضِي 


)١١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


عشرة أعوام للحديث الذي جاء عن النبي َل مَنْ حاز شيئاً عشر سنين فهوله2""0. 

قال ابن المعدل وكان ابن الماجشون يقول بإيجاب الشفعة للحاضر إلى 
أربعين سنة» ثم رجع إلى عشر سنين. وقد رُوي عن مالك أنه على شفعته وإن طال 
ما لم يُصرّح بتركهاء وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة بضدٌ ذلك إن الشفعة 
إنما هي على الدروب فإن لم يقم بشفعته ساعة عَلم بالبيع فلا شفعة له. وأما 
الغائب فهو على شفعته وإن طالت غيبته وكذلك إن كان الشفيع حاضرا والمشتري 
غائبا فاشتراها له وكيل . 


فصل 

فإن سكت الشفيع ولم يقم حتى أحدث المشتري فيما اشتراه غرساً أو بناء أو 

حتى طالت المدة وخرجت عن الحد الموقت في الشفعة [على الاختلاف في 
ذلك. أعني في الحد الموقت للأخذ بالشفعة]220 بطل حقه وسقط قيامه ولم يعذر 
في ذلك بجهل . وهذه إحدى المسائل التي لا يعذر فيها الجاهل بجهله» وهي سبع 
مسائل على ما روي عن أبي عمر الإشبيلي رحمه الله . حكى ابن عتاب عن ابن 
بشر القاضي أنه قال كان أبو عمر الإشبيلي رحمه الله يقول: سبع مسائل لا يعذر 
فيها الجاهل بجهله ولا يشرحهاء وإذا سألناه عن تفسيرها لنا. قال فتتبعتها إلى 
يومي هذا فلم أجد منها إلا بعضها. فذكر خمس مسائل مختلفة المعاني يقتضي 
بعضها الجهل بما يوجبه الحكم من أن السكوت يُبطل حق الساكت» [وبعضها 
الجهل بما يوجبه عليه الشرع في الفعل]«؟'2. وبعضها الجهل بمقدار الشيء 
المتعدذى فيه. قال: وأخرج إلينا كتابه فكتبناها وهي هذه المسألة» ومسألة الآمة 
تعتق تحت العبد فيطأها وهي عالمة بالعتق ثم تريد الخيار وتدعي الجهل ؛ ومسألة 
المُملكة تقضي بالثلث بالمجلس فلا يُناكرها الزوج ثم يريد أن يناكرها بعد ذلك 


. لم أقف عليه‎ )١0 
ما بين معقوفتين ساقط من ت.‎ )١9( 
ساقط كذلك من ت.‎ )١54( 


الا 


ويَدَّعى الجهل؛ ومسألة السارق يسرق الثوب الذي يسترفع فيه الدراهم وهو لا 
يساوي ثلاثة دراهم وفيه دراهم مربوطة لم يعلم بها ومسألة 0 
المرهونة عنذه ويدعي الجهل قال ابن عتاب توجد منها مسائل كثيرة فذكر أيضا 

مسائل مختلفة المعاني وقعت في المدونة والمستخرجة غيرها من الدواوين نص 
فيها على أن الجاهل لا يعذر بجهله بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. منها 
حديث مرعوس في المُقرَّةِ جهلاً بالزنا'2؛ ومسألة سماع ابن القاسم في الذي 
يُخيّر امرأته فتقضي بواحدة فيقال لها ليس ذلك لك فتريد أن تقضي مرة أخرى 
بالثلث وتدعي الجهل فيما قضت به؛ ومنها رواية أصبغ عن ابن القاسم في من 
استحلف أباه في حق له أن شهادته ساقطة وإن جهل أنه عقوق. وكذلك قاطع 
الدنائير جاهلً بكراهيته. ومن الدمياطية في الرجل يرد الرهن إلى الراهن أن 
ذلك خروجٌ من الرهن ولا يُعذر بالجهل. ومن الواضحة فيمن باع جارية وقال كان 
لها زوج فطلقها أو مات عنها وقالت ذلك الجارية لم يجز للمشتري أن يطأها ولا 
يزوج حتى تشهد البينة على الصدق أو الوفاة» وإن أراد ردّها وادّعى أنه ظن أن 
قول البائع والجارية في ذلك مقبولٌ لم يكن له ذلك وإن كان ممن يجهل 
معرفة ذلك. ومنها قول أشهب في ديوانه فيمن أعتق أم ولده 0 وطئها في العدة 
وادعى الجهالة إنه يحد ولا يعذر كما لو زنى رجل وادعى أنه لم يعلم بتحريم 
الزنى ..وفرّق أشهب نين المعتى والمظلق ثلاث فيطا في. العذة أو واجدةٌ قبل الدحخول 
فيطأء فقال في هاتين إن الولد يلحقهُ ولا يُحَدُ لأنها شبهة لأهل الجهل . وما حكى 
ابن حبيب عن أصبغ في المتظاهر يطأ قبل الكفارة أنه يؤدب ولا يعذر بالجهل. 
وفي الوصي يشتري النصرانية فيعتقها أنه يضمن وإِنْ أخطأ ولا يعذر بالجهل 
والخطل. وذكر حديث ابن أبى حبيبة الجرو والفناء من الموطأ. ومن قذف عبداً 
0000000 لو ا 0 0 
قذف أو زنى ولم يعلم بعتقه أن الحد يجب على قاذفه في قذفه إياه, رعليداقما 
واقع من الحدود. ومّن اشترى من يعتق عليه ولم يعلم أنه يعتق عليه انا 


. في سنن الدارمي‎ )١5( 
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مسائل عنده كثيرة غير هذهء قال: والبيوع الفاسدة حكم الجاهل فيها والعامد سواء 
إلا في الإثم. قال: وكذلك الوضوء والصلاة يستوي فيهما الجاهل والعامد, 
وكذلك الحج يستوي الجاهل والعامد في كثير من أحكامه. فأحسن الفقيه ابن 
عات وها اذه البحاحتي ب عدو لمجال د أنه إنما ذهب إلى ذكر كل مسألة 
وجد فيها النص من قول قائل إِنْ الجاهل لا يُعذر بجهله وإن خالفه في ذلك غيره 
ولم يستوعبها وإن كان جمع كثيراً منها وترك مسائل كثيرة لا يعذر فيها الجاهل 
بجهله باتفاق وعلى ا ا و و ا ا 
معذور فيها بجهله. منها مسألة من رأى حمل امرأت ته فلم ينكره ثم أراد أن ينفيه بعد 
ذلك. ومنها الشاهد يرى الفرج يستحل أو العبد يستخدم فلا يقوم بشهادته ولا ينكر 
ذلك. وغيرها من المسائل. كأكل مال اليتيم والغاصب والمحارب والمتصدر 
لفتوى بغير علمء والطبيب يقتل بمعاناته وهو جاهل يالطب. والشاهد يخطىء في 
شهادته في الأموال والحدود. ولم يذكر من هذا كله شيئا. فهذه المسائل على 
افتراق معانيها أكثر من أن تحصى أو تحصر بعدد. فأما القاضى ابن بشر رحمه 
اد قلع يأت رقن بهنه المسالة بدو وأا الفقيه ازن عتاك رحج اللا جع 
المسائل التي ذكر ليبين بذلك أن الفقيه أبا عمر الإشبيلي ‏ رحمه الله - أخطأ في 
حصرها إلى سبع مسائل فقصر في اللظن رايط في التأويل. ولم يكن الفقيه أبو 

عمر الإشبيلي ‏ رحمه الله - على كثرة حفظه وجلالة قدره ممن يجهل هذه المسائل 
ولا تخفى عليه مواضعها ولا ممن يغلط هذا الغلط البِيّن. فلمًا علمت هذا أعملت 
نظري في معرفة الوجه الذي ذهب إليه فرأيت أنه يحتمل أن يكون أراد نوعاً ما 
تنحصر مسائله إلى سبع مسائل » واحتمل عندي أن يكون ذلك النوع هو ما يكون 
مجردُ السكوت فيه على فعل الغير يُسقط حق الساكت ويبطل قيامه باتفاق» لأني 
وجدت في هذا النوع سبع مسائل لا ثامنة لها: 


إحداها: مسألة الشفعة هذه وما كان في معناها كالغريم يعتق بحضرة غرمائه 
فيسكتون ولا ينكرون ثم يريدون القيام عليه» وكالرجل يبيع العبد على أنه بالخيار 
فيتركه بيد المبتاع حتى يطول الأمر بعد انقضاء أيام الخيار ثم يريد استرجاعه بما 


رف 


اشترط من الخيار ويدعي الجهل في سكوته على بقائه بيد المبتاع بعد انقضاء أيام 
الخيار وما أشبه ذلك . 

والثانية : مسألة الحيازة» من حال مال رجل في وجهه مدة تكون الحيازة فيه 
عامله فادعى أنه ابتاعه منه صَدَّق مع يمينه ولم يعذر صاحب المال إن ادعى الجهل 
فإن سكوته يبطل قيامه . 

الثالثة: مسألة المُملّكة تقضي بالثلاث فيسكت الزوج ولا ينكر ثم يريد 
المناكرة بعد ذلك ويدعى الجهل فى سكوته. أولا تمن يش تدك حت نويا 
أو ينقضي المجلس على اختلاف في ذلك ثم تريد أن تقضي وتدعي الجهل» وما 
أشبه ذلك كالأمة تعتق تحت العبد فلا تختار حتى يطأها الزوج ثم تريد أن تختار 


نفسها وتدعي الجهل في سكوتها حتى وطثها. 

والرابعة : مسألة الشاهد يرى الفرج يُستحل أو الحر يُستخدم أو ما أشبه ذلك 
من الحقوق الواجبة لله فيسكت ولا يقوم بشهادته ثم يقوم بها بعد حين ويدعي 
الجهل في سكوته . 

والخامسة: مسألة المرأة المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثم 
تدعي أن عدتها قد كانت انقضت وتدعي الجهل في سكوتها. 

والسادسة : مسألة المرأة تَرَوّْحٍ وهي حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل بها 
الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعي الجهل في سكوتها حتى دخل بها . 

والسابعة: مسألة الرجل يُباع عليه مالّه ويقبضه المشتري وهو حاضر لا يغيّر 
فيه ويدعي أنه لم يرض البيع ويدعي الجهل . 


إحداها: مسألة رجل يوصي لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب التخيير 
والتمليك في الذي يُملّك امرأته أمرها فتقول قد قبلت ثم تصالحه بعد ذلك قبل أن 
يسأل ما قبلت ثم تقول كنت أردت ثلاثا لترجع فيما صالحت به أنها لا ترجع على 


5 /ا 


الزوج بشيء لأنها حين صالحت علمنا أنها لم تطلق ثلاثاً ولا تعذر في ذلك إن 
ادعت الجهالة , 
ذلك ويدعى الجهل . 

والثالثة: المرأة تختار في التخيير واحدة ثم تريد أن تختار بعد ذلك ثلاث 
وتقول جهلت وظننت أن أت أختار واحدة . 

والرابعة: المملكة أو المُخيّرة يُملكها زوجها أو يُخيرها فلا تقضي حتى 
ينقضي المجلس على قول مالك الأول. ثم تريد أن تقضي بعد ذلك وتقول جهلت 
ووظننت أن ذلك.بيدى متن: شت 

والخامسة: التي يقول لها زوجها إن غبت عنك أكثر من سنة فأمرك بيدك 
فيغيب عنها ويقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن تُشهد أنها على حقها ثم 
تريد أن تقضي وتقول: جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى شئت. 

والسادسة : الأمة تعتق تحت العبد فتتركه يطؤها ثم تريد أن تختار وتزعم أنها 
جهلت أن الخيار كان لها. 

والسابعة: الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها فلا يقضى المُمَلّكُ حتى يطأها 
زوجها ثم يريد أن يقضي ويقول جهلت وظننت أن ذلك لا يقطع ما كان لي من 
القضاء فيما ملكت, وبالله تعالى التوفيق. 


فصل 
واختلف قول مالك رحمه الله فيما كان متشبثاً بالأصول ومتصلل به كالثمرة 
والزرع والكراء ورقيق الحائط إذا بيعوا مع الحائط. والرحى إذا بيعت مع الأصل» 
والماء والنقض إذا بيعا دون الأصل. فمرة قال في ذلك كله الشفعة لتعلقه بأصل ما 
فيه" الشفدة د ومزة قال إن ذلك #المروفن الاتنصالة :من الارمين ناة الشف فبيا: 
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له ولا نذّ. 


ه؟ 


فصل 

فأما التمرة فلا فرق في وجوب و أوجبهاء وهو قول مالك 
في المدوئة استحساناًء قال وما علمت أنه قال أحد من أ 0 
الشفعة. بين أن تباع دون الأقبل بعد هوه أو مع الأصل بعد الزهو 
الإبار على مذهب ابن القاسم 0 
علنها حم امن القمنة دو زتها باحدهاغلن متي ابن القانيير ما لم تجد أو تيص 
إذا كان البيع وقع فيها قبل الإبار من جهة الاستحقاق لا من أهة الاستشفاع. وقد 
فرعتها في تفسير هذه المسألة وما يتعلق بها من كتاب العيوب فلا وجه لإعادة 
ذكرهاء وبالله التوفيق لا شريك له. 


فصل 
وكذلك الزرع أيضاً لا فرق عند مَنْ رأى الشفعة فيه بين أن يباع دون الأصل 
إذا حل بيعه أو مع الأصل بعد أن ينبت أو قبل أن ينبت وقد قيل إنه ما لم ينبت فلا 
شفعة فيه أصلاً إذ لم يقع عليه حصة من الثمن كالثمرة ال لم ري والصواب أنه 
قد وقع عليه حصة من الثمن وأن الشفعة فيه واجبة بخلاف الثمرة التي لم تُؤيّر» 
وبالله التوفيق . 


فصل 

والخلاف في وجوب الشفعة فيه قائم من المدونة لأنه على إسقاط الشفعة فيه 
ات ا ا 0 أن تجب الشفعة فيه إذا بيع 
قبل أن ييبس على مذهب من يُجيز ذلك من أ هل العلمء اروم ام ال 
ما في سماع أشهب من قول مالك أن ل 0 
الأرضن:. ويالل تغالى ‏ التوفيق. 


كلا 


فصل 
وعلى هذا الاختلاف يتركب طَرُوٌ الشفيع على الرجل في أرضه المبذورة قبل 
طلوع البذر فيها أو بعد طلوعه. وبالله التوفيق. 


فصل 

فإذا طرأ الشفيع على الرجل في أرضه المبذورة قبل أن يطلع البذر فيها مثل 
أن تكون الأرض بين الشريكين فيبيع أحدهما نصيبه منها فيريد الشريك الأخذ 
بالشفعة وهي مبذورة قبل طلوع البذر فيها فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون المبتاع هو الباذر لها. 

والثاني: أن يكون البائع هو الذي بذرها أو باعها مبذورة. 

والثالث: أن يكون البذر لغيرهما مثل مكتر أو ممنوح أو ما أشبه ذلك . فأما 
إن كان المبتاع هو الذي بذرها فيأخذها الشفيع ويبقى البذر للمبتاع الذي بذره على 
مذهب من يحمل [الأخذ بالشفعة محمل الاستحقاق وأما على مذهب من 
يحمله]2'0 محمل البيع فلا يصح له الأخذ بالشفعة إلا بعد طلوع البذر. [إذ لا 
يصح للرجل أن يبيع أرضه وهي مبذورة فيستثني البذر]"23. وقيل إنه يأخذه مع 
الأصل بقيمة البذر والعمل. وقيل بقيمته على الرجاء والخوف بمنزلة السقي 
والعلاج في الثمرة. وأما إن كان البائع هو الباذر لها فيأخذها الشفيع مبذورة بجميع 
الثمن على القول الذي يرى في الزرع الشفعة. وعلى القول الذي لا يرى في 
الزرع الشفعة يأخذها بما ينوبها من الثمن على القول الذي يحمل الأخذ بالشفعة 
محمل الاستحقاق. وأما على القول الذي يحمل الأخذ بالشفعة محمل البيع فلا 
يأخذها حتى يبرز الزرع. وأما إن كان غيرهما هو الباذر لها فيأخذ الأرض بالشفعة 
دون البذر بجميع الثمن. ولا كلام في هذا الوجه. 


)١15(‏ ما بين معقوفين ساقط من ق7. 
(117) ساقط أيضا من ق”7. 


يف 


فصل 

وكذلك إن طرأ على الأرض والبذرٌ قد نبت فلا يخلو من الثلاثة الأحوال 
المذكورة. غير أن الوجهين يستوفي الحكم فيهما. وهو أن يكون البذر للمبتاع أو 
يكون لأجنبي فيأخذ الشفيع فيهما الأرض دون الزرع بجميع الثمن. وأما إن كان 
الذي لا يرى في الزرع شفعة وأما إن طرأ الشفيع بعد يبس الزرع فلا شفعة فيه 
ويأخذ الأرض بجميع الثمن إن كان البذر للمبتاع أو لأجنبي » وإن كان البذر للبائع 
أخذ الأرض بما ينوبها من الثمن. 

فصل 

وأما طَرّوُ المستحق على الأرض فلا يخلو من وجهين : 

والثاني : أن يستحق الأرض دون الزرع. 

فأما إذا استحق الأرض والزرع مثل أن يزرع الرجل أرضه فيتعدى عليه فيها 
رجل فيبيعها فهو بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن وبين أن يأخذ أرضه 
بزرعها ولا كلام في هذا الوجه. 

وأما إذا استحق الأرض دون الزرع فلا يكلو الأ عر قلاثة حزان أيضا : 

أحدها: أن يكون الزرع بذره ال منة . 

والثاني : أن يكون بذره البائع . 

والثالث: أن يكون لأجنبي . 

فأما إن كان بذره المستحق منه وهو غاصب فحكمه حكم الغاصب وهو 
معلوم. وإن لم يكن غاصباً فلا شيء للمستجق في الزرع ولا له قلعٌه وإنما له 
الكراء إن لم يكن الإبانُ قد فات. 
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وأما إن كان البذر لأجنبي بوجه صحيح فهو له ويأخذ المستحق أرضه وله 
على الرراع الكراء إن كان أكرى هو وإن كان الغاصب هو الذي أكراها منه فله 
الكراء أيضا إن كان الإبان لم يفت. وإن كان الإبان قد فات جرى ذلك على 
الاختلاف في غلة الأرض المغصوبة, وقد تقدم القول فيها. 

وأما إن كان بَذَرَ الزرع البائعٌ فباع الأرض مبذورة من المُستحَقٌ منه فيأخذ 
المسته: أرضه وينفسخ البيع في الزرع ويرجع المبتاع ب بججم ابن على البالم» 
وفي كتاب ابن المواز أن الزرع يبقى للمبتاع؛ وهو بعيد. فهذا وجه القول في طَر 
كل واحدٍ منهما على انفراد. وهو يغني على القول في طروهما معاً وبالله التوفيق. 


فصل 
وأما الكراء فإنما الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إذا انفرد عن بيع الأصل , 
ولا يتصور فيه غير ذلك وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما رقيق الحائط والرحى فإنما الاختلاف فى وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا 
مع الأصل» فإن انفرة: ابيع فيهما على الأضل لم .يكن فيهما شفعة باتفاق: 
فصل 
وأما الماء فلا اختلاف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع شقص منه مع الأصل أو 
دونه ولم تقسم الأرض . واختلف في وجوب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض. فقال 
في المدونة إنه لا شفعة فيه. وروى يحبى عن ابن القاسم في العتبية أن فيه 
الشفعة. فذهب سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول, إلا أنهما 
اختلفا في تأويل الجمعٍ بينهماء فقال سحنون معنى مسألة المدونة أنها بئر واحدة 
فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم. [ومعنى رواية يحبى أنها آبار كثيرة لا تنقسم]70"©. 


)1١8(‏ ما بين معقوفين ساقط من ت. 
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والشفعة تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. وقال ابن لبابة معنى مسألة المدونة 
أنها بئر لا فناء لها ولا أرض ومعنى رواية يحيى أن لها فناء وأرضاً مشتركة تكون فيها 
القلد. وذهب القاضى أبو الوليد إلى أن ذلك اختلاف من القول. وأن الاختلاف 
في االشييار على الاسلات فا لا رجي الجا باكر كرد رين تقر إلا 
تنقسم العين والبثر كما لا تنقسم النخلة والشجرة. وكان مَنْ أدركت من الشيوخ 
يقول إن ذلك اختلاف من القول وإن الاختلاف في ذلك جار على اختلاف قول 
مالك فيما هو متعلق بالأرض ومتشبث .به كالتقض والنخل دون الأرض والكراء وما 
أشبه ذلك. وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما التقض فلا خلاف في وجوب. الشفعة فيه إذا بيع مع الأصل0*" لأنه تبع 
له. واختلف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع [دون الأصل('"©2 ثم طرأ عليه من 
الاستحقاق ما يوجب للمستحق فيه الشركة أو باع أحد الشريكين حظه من النقض 
دون الأصل وهو من التساوي على صفة يجوز فيه البيع لوجوب قسمه مع الأصل 
على قولين قائمين من المدونة. وكذلك إن كان النقض القائم بين الشريكين 
والعرصة لغيرهما فباع أحدهما حظه من النقض للوكافية الشفعة على الاختلاف 
المذكور إن أبلى صاحب العرصة أن يأخذه لأنه مُبَدَْ عليه ليس من أجل ع 
ولكن من أجل قول النبي مَلِةِ «لا ضَرّرَ ولا ضِرَّارَ2'0. وقد اختلف ها هنا مِمُن 
ياخل رت العرصة النقض وبما يذه فقيل ]ته رأخذه :من المبتاح بالقيمة متلوعاء 
وقيل بالثمن الذي ابتاعه به. وقيل بالأقل من القيمة أو الثمن. وقيل إنه إنما يأخذه 
من البائع بقيمته مقلوعاً أو بالأقل من القيمة أو الثمن وينفسخ البيع فيه بينه وبين 
المبتاع. فيرجع على البائع بالثمن الذي دفع إليه . وكل ذلك قد ور هلق ما في 
المدونة. والأظهر منها أنه إنما يأخذه من البائع بالأقل من القيمة أو الثمن. والأظهر 


, صحفت العبارة في ت فكتبت: «ووآما التقض فاخدتلف فئ وجوب الشفعة فيه‎ )١19( 
ساقط من ه).‎ )7١( 
سبق تخريجه مرارا.‎ )71( 


في القياس أن يأخذ من المبتاع بالقيمة مقلوعاً. وهذا كله على القول بجواز بيع 
الأنقاض قائمة على القلع. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة خلاف قول أشهب 
وسحنون. وبالله التوفيق. 
وفي شراء النقض على الهدم أو النخل على القلع والشفعة في ذلك مسائل 
لم تستوعبها المدونة, وأنا أذكر منها ست مسائل مشروحة بعللها هي أصلها وعليها 
إحداها: أن يشتري النخل على القلء”") ثم تستحق الأرض أو بعضها. 
والثانية : أن يشتري الدنخل على القلع ثم يشتري الأرض بعد ذلك فتستحق 
والغالية: :أن يشترئ الأرضن آولة قم يعترى اليكل فيتتضق الأرضن آر 
والرابعة: أن يشتري النخل على القلع ثم يشتري الأرض فيستحق رجل 
نصف الأرض ونصف النخل . 
الخامسة : أن يشتري الأرض أولاً ثم يشتري النخل بعد ذلك فيستحق رجل 
نصف الأرض ونصف النخل . 
والسادسة: أن يشتري النخل على القلع فيستحق رجل نصف الأرض 
ونصف النخل9" . 
فأما المسألة الأولى وهي أن يشتري النخل على القلع ثم يستحق رجل 
)1١(‏ في ات: «على الأرض» . وهو تصحيف . 
(59) المسألة السادسة ساقطة من ق؟. 
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الأرض فقال فيها في المدونة إن لمستحق الأرض أن يأخذ من المبتاع النخل 
بقيمتها مقلوعة وليس من وجه أنه شفيع, إذ لا شركة له معه فيها. ولكن من وجه أن 
رسول الله كله قال: «لا ضرر ولا ضرار» وإن شاء خلى بينه وبين قلعها. وهذا 
صحيح على مذهب ابن القاسم في أن شراء الأنقاض على القلع جائز وإن كان من 
حق صاحب العرصة أن يأخذها بقيمتها مقلوعة. وأما على القول بأن ذلك لا يجوز 
فيفسخ البيع فيها وترجع إلى بائعها ولا يكون لمستحق الأرض عليها سبيل. وقال 
سحنون ينظر في ذلك فإنه لا يخلو أن يكون البائع للنقض غاصبا للأرض أو مشتريا 
لها. فإن كان غاصبا فإن المستحق يدفع إليه أعني البائع وهو الغاصب قيمة النخل 
مقلوعة ويأخذها إن شاء وينتقض شراء المشتري لهاء وإن شاء أسلمها إليها 
فقلعها. وإن لم يكن غاصباً فالمستحق. وإنما له أن يأخذ منه الثمن الذي دفع إليه 
في النخل على القلع لأنها قد استحقت منه. كَمَنْ باع سلعة بمائة ثم باعها من آخر 
بتسعين فأخذها المبتاع الأول فليس الثاني أن يأخذ من البائع الثمن الذي أخذه من 
المبتاع الأول. وإنما له أن يرجع عليه بالثمن الذي دفع إليه لأن السلعة استحقت 
من يده. فإن قال مستحق الأرض لا أعطيه قيمة البناء» قيل للبائع أعطه قيمة 
الأرض براحا ويتم البيع للمبتاع في النخل ويقلعها على ما اشتراها عليه فإن أبى 
من ذلك أيضا كانا شريكين في الأرض والنخل هذا بقيمة النخل قائمة والمستحق 
بقيمة الأرض بيضاء. وينتقض شراء المشتري فيما صار لمستحق الأرض من 
الأقاطن. تمعن شراؤء "اقيم نصاز هلها اباتع إن كانه الذى ضتان الددجهنها يلها 
ويرجع عليه من الثمن بقدر ما صار منها للمستحق. وإن كان الذي صار منها للبائع 
غير الجَل مما يكون للمشتري أن يرد فليس له أن يمسك وإن كان الجِرْءُ معلوماً لأن 
ما يصير له بالقسمة منه مجهول. إذ لا يقسم إلا مع الأرض على اختلاف في هذا 
الأصل في غير ما كتاب من المدونة. 
فصل 

فإذ جضت الأرق ون كدق اخ تضك الالفافن وهويها فيل 

النصف المستحَقٌّ بقيمتها مقلوعة على مذهب ابن القاسم. وأما النصف الثاني 


له 


فحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أنه يأخذه بالشفعة بالثمن. وليس ذلك 
بصحيح » إذ لم تجب الشركة بينهما فيه إلا بعد البيع فلا وجه للشفعة فيه. انها 
الصحيح أن يأخذ بقيمته مقلوعا لقول النبي كه «لا 5 ضرار» وينظر في 
الأضف الستيق غلى مدهب سكتون التقدم إن كان البائع غاضاً ا ومشعريا يكل 
ما تقدم. وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما المسألة الثانية وهي ا لي 
فيستحقها رجل فإن المبتاع يرجع على البائع بثمن الأرض التي استحقت من 
يده2"*2 ثم يكون الحكم , ف اسح ال ل 
في المسألة الأولى من قول ابن القاسم وسحنون. وبالله تعالى التوفيق. 
فصل 

وأما المسألة الثالثة وهي أن يشتري الأرض أولاً ثم يشتري الأنقاض فيستحقٌ 
الأرض رحل انان المسفكة للازفى ها هنا للا ياه الانقافى على مدهت أبن 
القاسم إلا بقيمتها قائمة. لأنه زاد في : ثمن الأنقاض ليبقيها في أرضه. فليس هو 
براه م اتقراها للقام . كذا حكى عبد الحق في كتابه وهو صحيح وبنعي على 
ا أ أن يدفع إليه قيمتها قائمة أذ يقال للمشترئ اعطه قيمة أرضه براح 
فإن أبى من ذلك أيضاً حملا على الشركة على ما تقدم. وينبغي على مذهب 
سحنون أن يُنظرء فإن كان البائع غاصباً كان للمستحق أن يدفع إليه قيمة النقض 
منتوضا راقن البيع فيه بن وبين المذتزي فوبكع عليه بالنون اللي دقع لكب فإن 
أو ةدنك مضى النقض للمشتري بشرائه وبقي فيه على حقه والمستحق 
[الأرض]2©*0 على حقه فيها. فإن لم يتفقا في ذلك على شيء جور ينا بحت 
الدار وقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الأنقاض قائمة وقيمة العرصة براحاً. وإن 


(14) عبارة ت: فإن المبتاع يرجع بثمن الأرض على البائع الذي استحقت من يده. 
)١6(‏ ساقط من ق7. 
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القضن الع فيا ال و ا فإن 
فعل كانت له البقعة وللمبتاع النقضء ٠‏ فإن اتفقا فيهما على شيء يجوز بينهما وإلا 

لا عي لدم م ا 
فيستحق رجن نصف الأرض والنخل: أوالخاسة وهي أن أن يشتري الأ ا 
أقوال: 

أحدها : أنه لا شفعة في النخل. وهو قول أشهب وأحد قولي ابن القأسم في 
المدونة . 

والثاني: أن الشفعة فيهاء وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة. 

والثالث: أن الشفعة فيها إن كان اشتراها قبل الأرضء. ولا شفعة فيها إن كان 
اشترى الأرض قبلهاء. وهو اختيار محمد بن المواز. 

فأمًا على القول بوجوب الشفعة في النخل فيأخذ المستحقٌّ نصف الأرض 
ونصف النخل بالشفعة بنصف الثمنين» وإن شاء أخذ نصف الأرض بالشفعة وترك 
نصف النخل فقلعها المبتاع في المسألة الرابعة, وبقى على حقه فيها في المسألة 
الخامسة, إذ لم يشترها على القلع. وإن شاء أخذ النخل بالشفعة وترك الأرض. 

وأما على القول ل د فى النخل. فاختلف هل يكون له أن يأخذها 
بالقيمة من أجل قول النبي يي: «لا ضرَرَ ولا ضِرَارَه على قولين: 

أحدهما: أن ذلك ليس له. 
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والثاني : أن ذلك له. 

فإذا قلنا إن ذلك له فيأخذ بالقيمة قائماً فى المسألتين على ما فى بعض 
وكاناف" الدونة» وطن فنا ترا سكو في لخدي زه وا .ب القيية انبا لذن 
المسألة الخامسة. وهي إذا تقدم شراء الأرض قبل النخل» وبالله تعالى التوفيق لا 
شريك له ولا ند. 


فصل 
وأما المسألة السادسة وهي أن يشتري النخل خاصة على أن يقلعها فيستحق 
رجل نصف الأرض ونصف النخل,» فإن البيع ينتقض فيما بقي في يد المشتري من 
النخل مما لم يستحق على البائع. ويرجع بجميع الثمن على البائع. إذ لا يقدر 
على الوصول إلى نصف ما اشترى إلا أن قاسم البائع للمستحق الأرض مع 
النخل. وهو إذا قاسمه قد يَقِلّ ما يصير له في نصيبه لجودة الأرض أو يكثر 
لرداءتهاء فلا يجوز له أن يتمسك بما بقي في يد البائع منها لأن ذلك مجهول 
فينتقض البيع» كما قال ابن القاسم فيمن اشترى نصيب رجل في نخل وشريكه 
غائبٌ على القلع إن ذلك لا يجوزء لأنه لا يُستطاع قسمة النخل وحدها دون 
الأرض فيؤول ذلك إلى الجهل إذا قسم مع غيره. على أن ابن القاسم ‏ رحمه الله - 
قد قال في المدونة إذا اشترى نقض دار على أن يقلعه ثم أتى رجل فَاسْبَحَقَّ نصف 
الدار إنه يكون له أن ير ما بقي في يديه من النقض مما لم يستحق على البائع . 
وظاهر قوله له أن يرد التخييرٌ أن له أن يمسك. وهو كلام فيه نظرء إل أن يكون 
معنى ما تكلم عليه ابن القاسم أن الأرض والنقض متساو لا يختلف في القسمة 
وإنما يصير له فيه النصف حقيقة» وهو معنى قول سحنون في هذه المسألة إنها 
تجور في اله ولا :تجوز في حال. وجواب ابن القاسم فيها في المدونة على القول 
بأنه لا شفعة في النقض» ولذلك قال يخير المبتاع. ولو تكلم فيها على القول 
بوجوب الشفعة في النقض لَبَدَأْ بتخيير الشفيع قبل تخيير المبتاع على المعلوم من 
مذهبه في ذلك. خلاف قول أشهب وسحنئونء وبالله التوفيق لا شريك له. 
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فصل 
وقد اختلف في الشركة التي يوجبها الحكم هل تجب الشفعة بها قبل تقررها 
أم لا على قولين: 
أحدهما: أن لا شفعة فى ذلك. وهى رواية أشهب عن مالك فى أصل 
ستفاعة, 1 1 ١‏ 
والثانى: أن الشفعة فى ذلك واجبة. وهو قول أشهب من رأيه. ونصب 
الرواية قال: وسئل مالك فقيل له إني أعطيته في خيف في وادي خمسين وماثة قفيز 
بين كل قفيزين عشرة أذرعء. ثم إن بعض أهل ذلك الخيف من أهل الأرض باعوا 
ذلك الخيف. فهل لي شفعة فيما باعوا؟ فقال له لا أظن أن لك شفعة. فقال إنهم 
لم يحدوه [لي] ولم يقسموه [ولم يسموه] ولم يسموا لي في أعلى الحائط ولا في 
أسفله. فقال ما أرى لك شفعة, أراهم قد سمّوا لك أذرعا مسماة. فقال لمالك 
إنهم لم يسمُوها في موضع من الخيف بعينه. فأين أجد ذلك في أعلى الخيف أم 
في أسفله؟ فقال له لا أدري اذهب إلى القاضي . قال أشهب: أوهم مالك رحمه 
الله - فيما أفتى به الرجل. أرى له في ذلك الشفعة, لأنه أعطاه خمسين ومائة قفيز 
بأذرع مسماة لم يعطها له في موضع بعينه حتى تكون معروفة بأعيانها فلا تكون له 
شفعة, ولكنه إنما أعطاه أذرعا ليس ذلك له في موضع محدود بعينه حتى يكون 
بعرف الذي له من الخيف. وإنما إعطاء من الخيف عدد أذرع يكون له شريكا في 
الخيف أعلاه وأسفله بقدرها من عدد الأذرع كلهاء بمنزلة الذي يكون له في حائط 
مائةٌ نخلة فيهب منها لرجل محَشْرَ بخلافٍ لا يسميها بأعيانها فيكون شريكاً له في 
الحائط بِالْعَشْر. فإن باع الواهب أو الموهوب له قبل القسم كان في ذلك القفعة . 
وفي المجموعة لأشهب وابن نافع مثْل قول مالك رحمه الله أنه لا شفعة في 
ذلك. إلا أن أشهب تأول أنه إنما وهب القفز دون الأرض» فلذلك لم ير له شفعة. 
وقد نزلت هذه المسألة بصاحبنا الفقيه أبي القاسم أصبغ بن محمد رحمه 
الله - في قرية نسان. وذلك أن صاحبها توفي فابتاع من بعض ورثته حظوظهمء 
وكان صاحبها قد باع قبل موته فيها من غيره مَبّدَرَ زوجين على الإشاعة. فطلبه 
كم 


بالشفعة» فأفتينا فيها من غير ذكر رواية على ما يوجبه القياس والنظر ألا شفعة له في 
ذلك عليه؛ وكان المبتاع للزوجين قد أعلم القاضي يومئذ بمسألته. فقال له لك 
الشفعة ووعده أن يقضي له بذلك. فلما اتصل به ما قلنا أنكر الفتوى وظن أنها 
خطال فأخذ معي فيها فَحَاجَسجْتَه على رد قوله وتصحيح ما ذهبنا إليه. فلما لَرْمَتهُ 
الحيعة ولم يقدر على د الفتوى رجع عن قوله بوجوب الشفعة وقال 
إن الذي يبطلها فسادٌ البيع في الزوجين على الوجه المذكور. فطالبه الفقيه ابن 
القاسم بالحكم له بإبطال الشفعة عنه للقائم بها عليه على مذهبه الذي راه. فقضى 
له بذلك ا وزعم أن العلة عنده في فساد البيع 
الجهل بعلم أرض القرية لأنه اشترى على الشركة إذ لم يشترط الخيار فكأنه 
قري يدوا طعي لك رع ف املف إن كان للد أونويكا إلا حطا تكمين أرقي القرية: 
وهذا غير صحيح., لأن ما اشترى لا يزيد بزيادة أرض القرية ولا ينقص بنقصانهاء 
لأنه إنما اشترى زوجين على الشركة في أرض القرية» فإن وجد بكعورةا عشرة 
أزواج كان له منها الخمس وإن وجد ثمانية كان له منها الربع» وربع الثمانية 
قر سواء. فلا غرر في ذلك ولا جهل. والبيع صحيح إذا كان قد وقف 
على أرض 7 وعرف كريمها من لثيمها. 

هل العلم من زماننا مَنْ ذهب إلى أن البيع لا يجوز في ذلك على 
مذهب 7 يا إذا كانت الأرض مختلفة في الطيب» ولا على قول 
غيره فيها وإن كانت مستوية قياساً على قولهما في كتاب كراء الأرضين في اكتراء 
الأرضن مزارعة» وقال: إن العلة في المنع من ذلك عند ابن القاسم إذا كانت الأرض 
مختلفة. وعند غيره إن كانت مستوية أن الحكم يوجب القسمة. فكأنه اشترى ما 
يخرج له فيها بالقسمة. وهذا ظاهر البطلان؛ إذ لو صحت هذه العلة لما أجاز ابن 
القاسم الكراء إذا استوت الأرض ولا أجاز اشتراء جزء على الإشاعة من دار ولا 
أرض لأن الحكم يوجب القسمة فيأخذ فيها ما يخرج له السهمة. وقد أجمع أهل 
العلم على جواز ذلك . وإنما معنى مسألة المدونة أن الكراء إنما وقع على أن يختار 
المكتري فيأخذ من أي موضع شاء من الأرض. فأجازه ابن القاسم إذا استوت 
الأرض وإن أمكن أن تختلف الأغراض في نواحيها قياسا على قولهم في إجازة 
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شراء ثوب يختاره المشتري من ثياب صنفُها واحدٌ وإن اختلفت صفاتهاء ولم يُجزها 
إذا اختلفت الأرض كما لم يُجز شراء ثوب على أن يختاره من ن أصناف. ولم يجز 
ذلك عند غير ابن القاسم وإن استوت الأرض لاختلاف الأغراض في نواحيها على 
مذهب من لا يجيز البيع في الثياب على الاختيار حتى تكون صنفاً واحداً وصفة 
واحدة. والدليل على صحة تأويلنا هذا في هذه المسألة أنها تنقسم في الاحتمال 
إلى أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الكراء وقع على أن يعطيه المكري من أي موضع شاء. 

والثاني : أن يكون وقع على أن يضربا على الأرض بالسهام فيأخذ من 
الموضع الذي وقع السهم عليه. 

والثالث: أن يكون وقع الأمر مسكوتا عليه. 

والرابع : أن يكون وقع على أن يختار المكتري فيأخذ من أي موضع شاء 
فأمًا على أن يعطيه المكري من أي موضع شاء أو على أن يأخذ من الموضع الذي 
وقع عليه السهم بالقرعة فلا يصح أن يكونا تكلما على ذلك لآن ذلك لا يجوز عند 
أحد من العلماء. وكذلك لا يصح أن يكونا تكلما على أن البيع وقع مسكوناً عليه 
على حكم الشركة لآن البيع لوكان وقع على ذلك لوجب أن يكون صحيحاً عندهما 
جميعا الس م أو استوت في ذلك على ما بيناه فلم يبق 
إلا ما تأولناه وهو أن البيع إنما انعقد بينهما على أن يأخذ المكتري الأذرع التي 
اكترى حيث شاء من الأرض على ما بيناه. وإنما يفسد البيع في هذه المسألة إن 
كان مبذر الزوجين غير معلوم القدر.ء وقد نص على ذلك ابن اد في رواية 
عيسى عنه في المدونة. 


فصل 
[فتوى ابن رشد بإبطال حكم 
قاضي قرطبة في قضية شفعة] 
وقول مالك رحمه الله في أنه لا شفعة في ذلك أصحٌ من مذهب أشهب 
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على ما أفتينا به» وقد أتيت في جوابي حينئذ من الحجة بعد جواب الفقيه ابن عتاب 
رحمه الله بما يقتضى توجيه الرواية وتصحيحهاء ونصه تصفحت - رحمنا الله 
وإناك عتسعا لله ووقلت ليه وماحها ريون اللق انو سكنت ارق ال لا 
شفعة لمبتاع مَبْذّر الزوجين من القرية على إشاعة فيما بيع منها بعد ذلك صحيح 
وبه أقولُ, لأن مذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه ألا شفعة في الأصول إلا 
فيما بين الشركاء على ما ثبت من قضاء رسول الله كه بالشفعة فيما بين الشركاء ما 
لم تقع الحدود. والشريك بإجماع أهل العلم إنما هو الذي يشارك الرجل في رقبة 
المال بجزء معلوم على الإشاعة. ولا يختص أحدهما دون صاحبه بضمان ما يطرأ 
عليه من هلاك أو غصب أو استحقاق. هو مبتاع مَبّذّر الزوجين من القرية على 
و ل ا لو ا ا 
إليه بالابتياع منه أو من ورثتهء لأنه إنما ابتاع منه مساحة معلومة من أرضها. فهي 
سترلة فين« اششرى ثوباً من ثياب ولم يعينه ولا اشترط الخيارء وإن كان الحكم 
يوجب في ابتياع مَبْذّر الزوجين عند التشاحٌ أن تكسر جميع أرض القرية فيعرف ما 
يقع مبذر الزوجين منها فيأخذه حيثما وقع له بالقرعة على حكم الشركة إذا لم يعينا 
في تبايعهما الموضع الذي يأخذ منه مبذر الزوجين. قالا في تبايعهما على الإشاعة 
أو سكتا عنه. الحكم في ذلك سواءً. لأنه إن طرأ على شيء من أرض القرية 
استحقاق أو غصب أو هلاك لم يلزم مبتاع الزوجين من ذلك شيء ما لم تكسر 
أرض القرية فيُشهدا على أنفسهما بالرضى بالتشارك فيها على ما يقع تكسير 
الزوجين من تكسير جميع القرية. وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه بين أحد من أهل 
العلم . فإذا صح هذا على ما بيناه وجب ألا شفعة له على المبتاع لِمَبْذّر الزوجين . 
ومعنى قول أهل العلم في مثل هذا البيع إنه جائز وهم شريكان نما هو أن الحكم 
يوجب القسمة بينهما عند التشاح على حكم الشركة لا أنّهما شريكان من الآن بعقد 
البيع , هذا ما لا يصحٌ أن يتأول عليهم بوجه. ولو وقع البيع بينهما في مبذر 
الزوجين على هذا بشرط أن يكون المبتاع لمبذر الزوجين شريكاً للبائع في القرية 
بما يبلغ تكسيرها من تكسير جميع أرض القرية إذا كُسَرَاهُما حتى تكون المصيبة 
منهما جميعاً على حسب ذلك فيما يطرأ على القرية بعد البيع من غصب أو 
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استحقاق كان بيعاً فاسداً لِمَآلٍ الأمر بالشرط إلى ابتياع جزء مجهول لا يُعلم إلا بعد 
التكسيرء وبالله التوفيق. 

فصل 

ولو باع منه مبذر الزوجين من القرية على أن فيها عشرة أزواج قبل أن يتحقق 

تكسيرها لمَا وجب أن يكونا شريكين فيها بعقد البيع إلا على مذهب من لا يرى 
على البائع في مثل هذا البيع حق توفية» ويجعل اشتراط المبتاع على البائع عشرة 
أزواج كصفقة اشترى عليهاء فإن وجد تكسير القرية عشرة أزواج فأكثر لزمهما البيع 
ولم يكن لواحد منهما خيارء وإن وجد تكسير القرية أقل من عشرة أزواج فإن 
المبتاع مخير بين أن يتمسك ببيعه بجميع الثمن أو يرد ويرى الضمان من المبتاع إن 
غرقت الأرض أو غصبت لا على من يرى على البائع فيه حق توفية ويجعل الضمان 
منه إن غصبت أو غرقت قبل التكسيرء ويرى أن ما وجد فيها من زيادة على العشرة 
الأزواج التي اشترط عليه فلا حق للمبتاع فيها وأنه يكون شريكاً بالزوجين اللذين 
ابتاع» فلا يكون له من القرية إلا سدسها إن وجد تكسيرها اثني عشر زوجا. وإن 
وجد تكسيرها أقل من عشرة أزواج سقط عنه من الثمن بحساب ذلك. فانظر هذا 
الأصل والاختلاف فيه في سماع أشعب وعيسى وأبي زيد من كتاب جامع البيوع. 
وفي نوازل سحنون من الكتاب المذكور ومن كتاب العيوب. وفي سماع عيسى 
أيضاً من كتاب النكاح. وإنما يكون المبتاع شريكاً للبائع بالزوجين إذا اشتراهما 
على الإشاعة من القرية بعد تكسير القرية والوقوف على حقيقة ذلك» فهذا تحقيق 
القول في هذه المسألة وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 

تصحل ع 

ويجب إذا اشترى زوجين من القرية على الإشاعة ولم يسميا عدد أزواج 

القرية فاستحق من القرية شيء أو غصب قبل التكسير فقلنا إن المبتاع يكون له 
الزوجان مما بقي ويشارك البائع بقدر ذلك آلا يُجْبَرا على ذلك إن أبى أحدهما 
وأراد رد البيع» لأن من حجة المبتاع أن يقول الذي استحق أو ذَهَبٍ أفضل وأطيب 
فلا أرضى أن اخذ من الباقي. ومن حجة البائع أن يقول الذي بقي أفضل وأطيب 
فلا أرضى أن تأخذ منهء وبالله تعالى التوفيق . 
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وصلى ا 3 أستعين وعليه أتوكل )١(‏ 
كتاب القسمة 


قال الله عر وجل : « وإذًا حَضْرٌ رَ القسمة أولُو الي واليتامي والمساكين 
فَارْرُقُومُم منه وقُولُوا لَهُم قولآً معروفا 4"".. وقال تعالى : « مِمًا قل منهُ أو كثر 
نَصِيبا مَفْرُوضاً 04©. وقال رسول الله عَلِةِ : «أيُما دارٍ ُسمت في الجاهلية فهي 
على قشم الجاهلية وأننا دارٍ أذركها الإسلام وَل 5 فهي على قَسْمٍ 
الإسلام) 93 وقال عل في غزوة حنين لما سأله الناس أن يقسم بينهم مغانمهم 
وألحوا عليه في ذلك: أنَحَافُونَ 9 ل أبينكم ما أفاءً الله عليكم, والذي فس 
بيده لَوْ أفاة الله عليكم مِثْلَ سَمُر بَهَامَة َعماً سمه يكم ؛ ثم لا تَجِدُوننِي بخيلاً ولا 
جَبّاناً ولا كذَّابَاً©©. 

نئل 

فالحكم بقسمة ما ينقسه0©) إذا دَعَا إلى ذلك بعض الأشراك واجبء ويبيع 
ما لا ينقسم وقسمة ثمنه بينهم إذا دعا إلى الانفصال في ذلك بعضهم لازم لا 
)١(‏ البسملة والتصلية ساقطتان من ت وه. وأضيف في ت عنوان ثان: القول في القسمة. 
)١(‏ الآية .م من سورة النساء. 
(") الآية /ا من سورة النساء . 
ا ا . وفيه زيادة «أو أرض)» بعد ودار . 


ا ما لا ينقسم . 
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اختلاف بين أهل العلم في هذه الجملة. وإنما اختلفوا عند تفصيلها في تعيين ما 
ينقسم [مما لا ينقسم](© وفي صفة القسم فيما ينقسم على ما سنبينه إن شاء الله 
تعالى . 
فصل 

أحدهما: رقاب الأموال. 

والثاني : منافعها. 

فأما قسمة الرقاب فإنها تكون على ثلاثة أوجه: 

قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. 

وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم . 

وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. ولكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة 
أحكام اختصت بها دون ما سواها. 

فأمّا قسمة القرعة بعد التعديل والتقويم فهي القسمة التي يوجبها الحكم 
ويجبر عليها من أباها فيما ينقسم. ولا يصح إلا فيما تماثل أو تجانس من الأصول 
والحيوان والعروضء لا فيما اختلف وتباين من ذلك. ولا في شيء من المكيل 
والموزونء ولا يجمع فيها حظ اثنين في القسم . ويجب القيام فيها بالغبن إذا ثبت 
لأن كل واحد منهما دخل على قيمة مقدرة وذرع معلوم ‏ فإذا وجد نقصا من ذلك 
وجب له الرجوع به. 

وأما قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل فتصح في الجنس الواحد وفي 
الأجناس المختلفة المتباينة وفي المكيل والموزون إل فيما كان منه صنفاً واحداً 
مدخراً لا يجوز فيه التفاضل . وهذه القسمة أيضاً متى ظهر فيها غبنٌ في ذرع أو قيمة 
كان للمغبون الرجوع بذلك للعلة التي قدمناها. وكذلك قسمة المراضاة والمهايأة 


(/) ساقط من ات . 


04 


بغير تعديل ولا تقويم تجوز في الجنس الواحد وفي المختلف من الأجناس أيضاًء 
لواحد منهم على صاحبه بالغيبن» لأنه لم يأخذها أحد على قيمة مقدرة ولا على 
ذرع معلوم ولا على أنه مماثل لما خرج عنه. وإنما أخذه بعينه على أن يخرج فيما 
سواه من جميع حقه سواء كان أقل منه أو أكثر كبيع المكايسة سواء . 


فصل 

وهذه القسمة لا يُختلف فيها أنها بيع من البيوع» وإنما يحكم فيها بحكم 
البيع فيما يُطرأ من الاستحقاق والرد بالعيوب وسائر الأحكام المتعلقة بالبيوع. وأما 
القسمة على الوجهين الأولين فاختلف هل هي تمييز حق أو بيع من البيوع» فنص 
مالك رحمه الله - في المدونة على أنها بيع من البيوع. وذهب سحنون إلى أنها 
تمبيز حق. ويوجد من قوله ما يدل على خلاف مذهبه. واضطرب قول ابن القاسم 
في ذلك على ما تقتضيه مسائله في المدونة وغيرها. ووجه قول من قال إنها بيع 
من البيوع هو أن كل واحد من المتقاسمين عاوض صاحبه في حصته بحصته فملك 
حصة صاحبه من الجزء الذي صار إليه بحصته من الجزء الذي خرج عنه» وهذه 
معاوضة محضة, والمعاوضة مبايعة. ووجه قول من قال إنها تمييز حق أنها غير 
موقوفة على اختبار المتقاسمين بل قد تجوز فيها المخاطرة بالقرعة» وذلك ينافي 
البيع » فثبت أنها لتمييز الحق. والأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق» وفي قسمة 
المراضاة بعد التعديل والتقويم أنها بيع من البيوع. 

وأما قسمة المراضاة بعد تعديل ولا تقويم فلا اختلاف أنها بيع من البيوع في 
جميع الأحكام كما ذكرنا. 


والقرعة إنما جعلت في القسمة تطييباً لأنفس المتقاسمين, وأصلها قائم من 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يكل . فأما الكتاب فقوله تعالى في قصة يونس عليه 
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السلام: © فْسَاهَمْ فكان من الْمْحَضِين 004. وفي قصة مريم : 0 
تيه يُلُْونَ أثلامهُم أيهم كفل مَرْيمَ وَمَا كنْتَ لََيْهم إِذ يَخْتصِمُون 4©©. وأ 
ا 200 
فَأعْمَقَ كُلْتَ ذلك الرقيق” '"©. وقوله ككئةِ: لم يعلم الناس ما في النداء والصفٌ 
الأول ثم لَمْ يَجِدُوا | إل أن يَسْتهِمُوا عَلَيْه لاستهُموا(". وإنما أسهم رسول الله يك 

بين العبيد في العتق ليّقاسم الميت للورثة فياخ له الثلث ويعطي الورثة الثلثين» 
فهذا أصل صحيح في القضاء ء بالسّهمة في القسمة فيما كان مماثلاً من العروض 
والأضول أو "متجاتساء وما يوجبه الحكم فجائز أن يتراضى عليه من غير حكم. 
وبالله التوفيق . 

فصل 

ورقاب الأموال تنقسم في القسمة على ثلاثة أقسام: مكيل وموزونء 

وحيوان وعروض,. ورباع وأصول. 
فصل 

فأما المكيل والموزون فلا يخلو من ان كرد ميا رار | رصي انا 
فإن كان صنفاً واحداً فلا يخلو أضا هذ أن يكون فبيزة ولخدة أو :رين فواندا. 

فأما إن كان صبرة واحدة فلا خلاف فى وجوب قسمه على الاعتدال في 
الكيل والوزن إذا دَعَا إلى ذلك أحد الشركات بزلا في جواز قسمته على الاعتذال 
في الكيل والوزن وعلى التفضيل البين؛ كان ذلك مما يجوز فيه التفاضل أو من 
الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه التفاضل. ويجوز ذلك كله بالمكيال المعلوم 
والمجهول. وبالصنجة المعلومة والمجهولة. ولا خلاف أيضاً في أن قسمته جزافاً 


(4) الآية ١4١‏ من سورة الصافات. 

(4) الآية 48 من سورة آل عمران. 

)٠١(‏ في كتاب العتاقة والولاء من الموطأ عن الحسن بن أبي الحسن البصري» وعن محمد بن سيرين. 
)١١(‏ في كتاب الصلاة من الموطأ عن أبي هريرة. 
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بغير كيل ولا وزن ولا تَحَرْ لا تجوز. لأن ذلك غرر ومخاطرة وإن كان من الطعام 
المدخر دخله أيضا عدم المماثلة. 

وأما قسمته تحريا فلا تجوز في المكيل» وتجوز في الموزون. ويدخل في 
جواز ذلك من الاختلاف ما يدخل فى جواز بيعه تحريا. 


فصل 

وأما إن لم يكن من صبرة واحدة فلا يخلو من أن يكون مما يجوز فيه 
التفاضل [أو مما لا يجوز فيه التفاضل . فأمًا إن كان مما لا يجوز فيه التفاضل]2'"07 
مثل: محمولة وسمراء وقمح وشعير ونقي ومغلوت فلا تجوز قسمته إلا على 
الاعتدال [في الكيل بالمكيال المعروف فيما يكال. أو على الاعتدال في]2"0 في 
الوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. لأنهما إذا اقتسما القمح والشعير بالمكيال 
المجهول فأخذ أحدهما القمح والثاني الشعير [لم يَجرْ](؟2 وإن اعتدلا في الكيل 
واقتسما الزائد من القمح على الشعير أو الشعير على القمح بينهما بنصفين إن وجدا 
في أحدهما زيادة على الآخر. لأن ما كان من القمح مساويا للشعير وبالشعير في 
الكيل فقد بادل كل واحد منهما صاحبه في نصفه بالمكيال المجهول. ولا تجوز 
مبادلة القمح بالشعير بالمكيال المجهول. كما لا يجوز بيع أحدهما بالمكيال 
المجهول. لأن ذلك غررء إذ لا يدري ما يقع المكيال المجهول من المعلوم. لأن 
الذي يأخذ الشعير يقول لو علمت أنه يبلغ هذا العدد لم أرض أن اخذ الشعير 
فأعطيه القمح. ولو اقتسما القمح على حدة والشعير على حدة لجاز بالمكيال 
المجهول على ما تقدم في الصبرة الواحدة. وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل مثل 
ما لا يدخر من الأطعمة ومثل الحناء والعصفر وشبه ذلك فيجوز قسمه على الاعتدال 
والتفاضل البين بالمكيال المعلوم والصنجة المعروفة. ولا يجوز بالمكيال المجهول 
)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من قى ". 
)١15(‏ ساقط أيضا من ق ”7. 
)١5(‏ ساقط كذلك من نفس المخطوطة. 


١ 


ولا بالصنجة المجهولة لأن ذلك غرر على ما بيناه في الصبرتين من جنس واحد لا 
يجوز فيه التفاضل مثل قمح وشعير. 
وأما في واجب الحكم فلا تقسم كل صبرة إلا على حدة. 
وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المجهول كما تجوز 
بالمكيال المعلوم. لأن قسمة الصبرة الواحدة على الكيل تمييز حق وليس ببيع . 
وكذلك إن كان صنفين تجوز قسمته على الاعتدال في الكيل والوزن» وعلى غير 
الاعتدال. ولا يجوز ذلك إلا بالمكيال المعلوم والصنجة المعلومة. وأما في واجب 
الحكم فلا يقسم كل صنف إلا على حدة. وإذا قسم كل صنف على حدة جاز ذلك 
بالمكيال المعلوم والمجهول حسب ما مضى بيانه وبالله تعالى التوفيق . 
فصل 
ولا تجوز القرعة في قسم شيء مما يكال أو يوزن. 
فصل 
أما الحيوان والعروض فقسمتهما على التراضي من غير سهمة جائزة باتفاق» 
ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك . 
وأما قسمتهما بالتعديل والسهمة فمنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون في سماع يحيى من كتاب القسمة. وقال إنها تباع ويقسم الثمن» 
وأجازه مالك وأصحابه فى الصنئف الواحد ومنعوا منه فى الصنفين . 
فصل 
وفى تمييز الصنف الواحد من الصنفين فى ذلك اختلاف بين أصحاب مالك 
رحمه الله -. أما أشهب فأجرى القسمة في ذلك مجرى البيع وحملها عليه فقال: 
إن ما جاز سلم بعضه في بعض فلا يجوز جمعه في القسمة بالسهمة [وما لم يجز 
سلم بعضه في بعض فجائز جمعه في القسمة بالسهمة]29 وأما ابن القاسم فلم 
)١18(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
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يجر قوله على قياس» لأنه جعل القسمة في بعض المواضع أخفٌ من البيع فأجاز 
القسمة بالسهمة فيما يجوز سلم بعضه في بعض. [وذلك قوله في الب إنْه يُجمع 
في القسمة. والبز أصناف كثيرة في ي البيع يجوز سلم بعضها في بعض]ء وجعلها 
في بعض المواضع ال ال د فين البيع 
صنف واحد لا يجوز أن ن يسلم بعضه في بعض. وذلك قوله في المدونة إنه 0 
الخيل على حدة والبرادين على حدة والبغال على حدة والحمير على حدة» | 
يتأول عليه أنه لي ابن ايو ) عدي 
والحمير على حدة إذا كان في كل صنف منها ما يحمل القسمة. » فيكون ذلك مثل 
ظاهر قوله في البّرْ في أحد الموضعين من المدونة» ومثل قول عيسى بن دينار من 
رأيه فى سماعه من كتاب القسمة فى قسمة الأرض الدنية والكريمة. وهذا أولى ما 
ع قوله والله أعلم . فيتحصل من مذهبه على هذا التأويل ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يجمع الخيل والبرادين والبغال والحمير في القسمة إن كان كل 
صنف منها يحتمل أن يقسم على حدة. 

والثاني : أنه لا يجمع في القسمة إلا لا أن يكون كل صنف منها لا يحتمل أن 
يقسم على حدة. 

والثالث: 1 حي في القسم بحال وإن لم يحتمل أن يقسم كل صنف 
على حدة. وكذلك البزّ والثياب على هذا القياس يكون فيه ثلاثة أقوال: وذهب ابن 
حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين» فجعل الخز والبز والحرير 
صنفا واحداء والقطن والكتان صنفاء والصوف والمرعزى صنفاء والفراء وإن 
اختلفت أجناسُها صنفاً. 


وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة إذا رضي الشريكان بذلك» 


0-0 موجود د لابن 0 في العدرنة في با 6 يد وذلك معترض 


4/ 


فصل 
وأما الثوب الواحد والبعير الواحد وما أشبه ذلك فلا يقسم بين الشريكين إلا 
أن يتراضيا بذلك لأن في قسمه فساداً له. وكذلك الحكم في كل ما هو زوج 
ذلك. 
فصل 
0 الرباع والاضود فيجوز أن تقسم بالتراضي ,و 0 إذا عدلت بالقيمة» 
في 0 والعروض إنها لا تقسم 0007 
فصل 
ولا يجمع في القسمة [بالسهمة]20 الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين» 
ولا الحوائط مع الأرضين» وإنما يقسم كل شيء عن الكعان حدثه جلك إذا 


اختلفت الدور في الثفاق أو تباعدت ا 0 أم لا على 
ثلاثة أقوال. وكذلك يلت إذا اختلفت الأرضون في الكرم والنفاق أو في السقي 


على ما سيأتي كل في موضعه إن شاء الله تعالى . 
فصل 
واختلف في قسمة الدار الواحدة أو الأرض بين النفر فقال مالك: : إنها تقسم 


بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدُّهم وإن لم يصر في نصيب كل واحد منهم إلا قدرٌ قَدّم 
وما لا منفعة له فيه ل ل ا وقال ابن 


الماجشون لا تقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم ما ينتفع ايةفي :وج من 
وجوه المنافع , وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة 


(15) ساقط من ق ”. 
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فيه في وجه من الوجوه فلا تقسم . وقال ابن القاسم لا تقسم إلا أن تنقسم من غير 
ضرر ويصير لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه. ولا يراعي 
في ذلك نقصان الثمن على مذهبه. وإنما يراعي ذلك في العروض. وقال مطرف 
إن لم يصر في حظ واحد منهم ما ينتفع به لم يقسم. وإن صار في حظ واحد منهم 
ما ينتفع به قسم دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما 
ينتفع به أو صاحب النصيب الكبير الذي يصير له في حظه ما ينتفع به. هذا ظاهر 
قوله. وقد قيل إنها لا تقسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب القليل» وقيل 
إنما تقسم إذا دعا إلى ذلك صاحب النصيب الكبير. 


فصل 
وإذا احتملت ساحة الدار وبيوتها القسمة قُسمت كلها قسماً واحداً.ء فجعل 
لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة وعُدل ذلك بالقسمة : 0 
وإن لم تحتمل الساحة القسمة واحتملتها .البيوت 5 البيوت وأقرت الساحة 
بينهم يشتركون في الارتفاق فيها كالفناء إل أن يتفقوا على قسمتها. وأما إن لم 
تحمل البيوت القسمة واحتملتها الساحة فالذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا 
تقسم إلا بالتراضي, لأنها إن جمعت في القسمة ال ار ا 
البيوت وبعضهم في الساحة فلم يجز الاستهام على ذلك كالصنفين اللذين لا 
يجمعان في القسمة. وذهب ابن حبيب إلى أنه يضم البنيان في القسمة إلى الساحة 
حتى كأنه منها ثم يقسم كله قسماً واحداً وإن لم تقع السهام كلها في البئيان» وذلك 
بعيد» لأن فيه إجازة جمع صنفين في القسمة بالسهام. وذلك ما لا يجوزء إل أن 
يريد مع تراضيهم على ذلك. فيُخْرَّجٍ قوله على مذهب أشهب وعلى قول ابن 
القاسم في مسألة الشجرة والزيتونة. 
فصل 
والذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يُصير لكل واحد من 
الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه. 
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ما ينتفع به. وإنما تقسم البيوت خاصة. وهو قول مطرف وتأويله عن مالك في 
قوله: لا تقسم الساحة بين الورثئة وإن حملت القسم. والأول أصح. ويتأول قول 
مالك على ساحة الفناء أو على ساحة الدار إذا أبقوها وقسموها البيوت. وهي 
تحتمل أن تُقسم معها قسماً واحداً أو على أنهم ورثوا الفالكة وقد فبمف الموكد 
وذهب سححئون إلى أنه إن كان على البيوت حجر لم تقسم الساحة. وإن لم يكن 
لها هيك شعت ؛تجما ١‏ «السائحة إذا: كان للزرك. عر #القفاء ل3 تشم إلا 
بالتراضي . وبالله تعالى التوفيق. 
فصل 
والأفنية تنقسم على قسمين : 
فناء يكون أمام دور القوم إلى جانب الطريق فهذا له يقسم وإن اجتمعوا 
على قسمه لأن لعامة الناس فيد عقا وفنا عند تضايق 0 0 . فإن 
اقتسموأ ردت القسمة وصرف الفناء على حاله . وذهب أ صبع صبغ إلى أن ذلك له 
يجوز ابتداءً» وإذا وفعت القسمة لم تنقض لما للناس في ذلك من المرفق في 
بعض الأحيان. والأول أصح وأولى . 
- 0 بسن الى جانب عرس ا ا 
تراضوا عليه . وروى 8 وهب وابن ل لك سر ا 
منازلهم. فإن أبى بعضهم القسمة لم يحكم بها بينهم. 
فصل 
وقد اختّلف في الأنادر"2 والمسارح هل تقسم أم لا على قولين. ولا فرق 


(17) في ت: الأندار. 


بين هذا وبين الفناء الذي يكون وسط دور القوم على غير الطريق, فهذا الاختلاف 
داخل فيه بالمعنى . وبالله التوفيق . 
فصل 
وإذا اقتسم الشريكان الدار ولم يشترطا أن يقيما بينهما حاجزاً فلا يحكم 
بذلك عليهم. ويقال لمن دعا إلى ذلك استر على نفسك في حظك إن شئت. وإن 
اشترطوا ذلك ولم يحدّوه اخذ من نصيب كل واحد منهما نصف فناء الجدار وإن 
كان أحدهما أقل نصيباً من صاحبه. وكذلك تكون النفقة بينهما بالسواء إلى أن يبلغ 
مبلغ الستر إذا لم يحدّوا في ذلك حداً. ولا اختلاف في هذا أعلمه, وإنما اختلفوا 
في أجرة القسام فقيل إنها على عدد الرؤوس. وقيل إنها على قدر الأنصباء. 
والقولان موجودان لابن القاسم . 
فصل 
ولا يقضي القاضي بقسمة الأصل , بين الورثة حتى يثبتوا عنده الموت وعدة 
الؤزثة نوأنه كآن-ملكة وماله لم يفره إلى أن توفي في علم الشهود بذلك. وكذلك 
لا يقضي بالقسمة بين الشركاء حتى يثبتوا عنده ملكهم. وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما قسمة المنافع فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم. ولا يجبر 
عليها منْ أباها ولا تكون إل على المراضاة والمهايأة. وهي على وجهين : 
أحدهما: أن يتهايأ بالأزمان. 
والثاني : أن يتهايا بالأعيان. 
فصل 
فأما التهايؤ بالأزمان. وهو أن يتفقا على أن يستغل أحدهما العبد أو الدابة أو 
يستخدم العبد أو يركب الدابة أو يسكن الدار أو يحرث الأرض مدة من الزمان, 


اليل 


والآخر مثلهما أو أقل أو أكثر. فهذا يفترق فيه الاستغلال والاستخدام في العبد 
والركوب في الدابة والسكنى في الدار والأزُدرَّاع في الأرض . 
فصل 
فأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في المدة الكثيرة باتفاق. واختلف في 
المدة اليسيرة لم ونحوه. ففي كتاب محمد لا يجوز ذلك في الدابة والعبد وإن 
كان ذلك ا والحذا : قال محمد: وقد سهل مالك في اليوم الواحد. 
فصل 
وأما التهايؤ في الاستخدام فاتفقوا 0 أن ذلك لا يجوز في المدة الكثيرة» 
واتفقوا على تجويزها في الأيام اليسيرة إلا ا: نهم اختلفوا في حدها قال ابن المواز: 
يجوز في مثل خمسة أيام فأقل ولا يجوز في أكثر. وفي المجموعة من رواية ابن 
القاسم عن مالك يجوز في الشهر. قال ابن القاسم: وأكثر من الشهر قليلاً. 
فصل 
وأما التهايؤ في الدور والأرضين فتجوز فيها السنين المعلومة والأجل البعيد 
ككرائهاء قاله ابن القاسم في المجموعة . ووجه ذلك أنها مأمونة 9 أن التهابىء إذا 
كان في أرض المزارعة فلا يجوز ز إلا أن تكون مأمونة مما يجوز فيها النقد. وبالله 
التوفيق . 
فصل 
وأما التهايؤ في الأعيان بأن م هذا عبداً وهذا عدأ أو يغتلٌ هذا غيد! 
وعدا اقيداكء أو يسكن هذا داراً وهذا داراًء أو يزرع هذا أرضا هذا 50 ففي 
المجموعة عن ابن القاسم أن هذا يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرض» ولا يجوز 
في الغلة والكراء. وذلك على قياس التهايؤ بالأزمان» فيسهل في اليوم الواحد على 
أحد قولي مالك فيه ولا يجوز في أكثر من ذلك باتفاق لأنه غرر ومخاطرة. وكذلك 
استخدام العبيد والدواب يجري على الاختلاف المتقدم في التهايىء بالأزمان والله 
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أعلم . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع في سكنى الدار 
ولباس الثوب واستخدام العبد مَنْ أباه من الشركاء إذا دعا إلى ذلك أحدهم. كان 
مما ينقسم أو مما لا ينقسم. فإن كان مما لا ينقسم قسم بينهم على التهايبىء 
بالأزمان. وإن كان مما ينقسم قُسم بينهم على قدر حظوظهم فانتفع كل واحد بما 
صار له في حظه لتلك المدة. واحتج له الطحاوي بما روي في حديث المرأة ة التي 
وهبت نفسها لللني و فقال له رجل زوَجُنيها إن لم تكن لك بها حاجة من قوله فيه 
لا أجد إلا إزاري هذا فلها نصفه. فقال رسول الله عله : وما تصنع بإزارك إن لبسته 
لم يكن عليها منه شيء وإن لبسّه لم يكن عليك منه شيء210. فدل ذلك من قوله 
على أن الأمر لوتم بينهما على ذلك لكان لكل واحد منهما لبسه بكماله في حال ما 
يحق ملكه لنصفه. والله أعلم . 
فصل 

ومن هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال» فقيل إنه يقسم ويجبر على القسم 
مَنْ أباه وينفذ بينهم إلى أن يحدث عن الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان. 
واحتج مَن ذهب إلى ذلك بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده إن 
الحبس يقسم على عدد الولد وولد الولد. وبغير ذلك من الظواهر الموجودة في 
مسائلهم. وقيل إنه لا يقسم بحال. واحتج من ذهب إلى ذلك بقول مالك في 
المدونة: إن الحبس مما لا يُقسم ولا يُجَرّا. وقيل إنه لا يقسم إلا أن يتراضى 
المحبّسٌ عليهم على قسمته قسمة اغتلال فيجوز ذلك لهم . 

فصل 

والقسمة من العقود اللازمة. فإذا وقعت بين الشركاء فيما تجوز فيه القسمة 
على التراضي أو على القرعة بوجه صحيح جائز لزمت ولم يكن لأحدهم نقضها ولا 
الرجوع عنهاء ولا تنتقض إلا بما يطرأ عليها ممّا لم يُعلم به كطروء الغريم 


(14) فيما جاء في الصداق والحباء من الموطأ عن سهل بن سعد الساعدي, بأخصر مما هنا. 


ل 


الأنصباء بعد القسمة أو وجود العيب به. 


فأما طروء الغريم أو الموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها]*©2 
ففيه إحدى عشرة مسألة : 

إحداها: طروء الغريم على الغرماء. 

والثانية: طروء الوارث على الورثة. 

والثالثة: طروء الموضّى له على الموصّى لهم . 

والرابعة: طروء الغريم على الورثة . 

والخامسة : طروء الغريم على الموصى له بالثلث وعلى الورثة. 

والسادسة : طروء الموصى له بعدد على الورثة. 

والسابعة: طروء الغريم على الغرماء والورثة. 

والثامنة : طروء الموصى له بعدد على الموصى لهم وعلى الورثة. 

والتاسعة: طروء الموصى له بجزء على الورثة. 

[والعاشرة: طروء الموصى له بجزء على الموصى لهم بجزء وعلى 
الورثة](""© . 

والحادية عشر: طروء الغريم على الموصى لهم بأقل من الثلث وعلى 
الووقة 


فصل 
فأما المسألة الأولى والثانية والثالثة وهي طروء الغريم على الغرماء؛ وطروء 
الوارث على الورثة» وطروء الموصى له على الموصى لهم. فحكمها سواءً. وهو 
أن يتبّع الطارىءٌ كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ الملىّ منهم بالمعدم . وإن وَجَدَ 
بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب له ولم تنتقض 


)١19(‏ ما بين معقوفتين سقط من ت. 
2 ساقط كذلك من تت 


القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزناً. وإن كان حيواناً أو عروضاً انتقضت القسمة 
لما يدخل عليه من الضرر في تبعيض حقه. واختلف هل يضمن كل واحد منهم 
قولين : 

أحدهما: أنه ضامن لذلك. 

والثاني : أنه لا ضمان عليه فيه. 

فإذا قلنا إنه ضامن مع قيام البينة فتلزمه القيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع 
والهبة والصدقة والعتق وما أشبه ذلك . وإذا قلنا إنه لا ضمان عليه مع قيام البينة فلا 
يضمن بالتفويت بالعتق والصدقة والهبة والبيع. ولا يلزمه في البيع إلا الثمنُ الذي 
قبض » ويصدق في دعوى التلف إن لم تكن له بينة فيما لا يغاب عليه دون ما يغاب 
عليه . ويأتي على ما لأصبغ في سماعه من كتاب النكاح أنه في العين ضامن دون ما 
سواه وإن قامت على تلفه بينه. فيتحصل في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ضامن في العين وغيره وإن قامت البينة على تلفه من غير سبب. 

والثاني: أنه لا ضمان عليه في العين ولا في غيره إذا قامت البينة على تلفه 
من غير سبب. 

والثالث: تفرقة أصبغ بين العين وغيره. وعلى القول بأنه لا ضمان عليه إذا 
قامت البينة على تلفه يصدق فيما لا يخاف عليه في دعوى التلف مع يمينه. 


فصل 
وأما المسألة الرابعة والخامسة والسادسة. وهي طروء الغريم على الورثة» 
وطروءه على الموصى لهم بالثلث وعلى الورثة؛ وطروء الموصى لهم بعدد على 
الورثة فحكمها أيضاً سواءً . والاختلاف فيها واحد في انتقاض 0 
به كل واحد منهم حظه الذي صار إليه بها. فأما القسمة فتنتقض على رواية أشهب 
عن مالك لحق الله تعالى» ولا تنتقض عند أشهب وسحنون. واضطرب قول ابن 
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القاسم في انتقاضها فمرة قال إنها تنتقض من جميعهم, فيخرج الدَّينُ الطارىء من 
جملة المال ثم يقسم ما بقي. بو سصتوضه امير 
بحوالة سوق أو غيره من جميعهم, إلا أن يشاؤوا أن يُخرجوا الدين من عندهم 
ويقروا قسمتهم بحالهاء أو يتطوع 5 بإخراج جملة الدين الطارىء من عنده 
لأقباطه يكظه :فيكون ذلك له :ولا تتقضن القسمة»-تمنؤلة: أن 'لو وهية :صاحيه . 
وليس لأحدهم أن يُخرج ما ينوبه من الدَّين ويتمسك بحظه الذي صار إليه بالقسمة 
إل أن يكون الدين ثبت بشهادة أحدهم مع يمين الطالب فيريد سائر الورثة أن 
يُخرجوا الدَّينَ من عندهم ويقرروا القسمة بينهم ويأبى الشاهد من ذلك فلا يكون 
ذلك له لأنه يتهم على أنه إنما أراد نقض القسمة ليزداد حظه إِمّا لغبن جرى عليه 
فيه أو لدلفا كل أو رطف سات رمه النبعاء ايها افيد للقي وف الك نظلة 
لأنه إذا اثهم وجب ألا تجوز شهادته. وهو قول أشهب. ومرة قال إن القسمة إنما 
تنتقض بين مَنْ بقيى حظه بيده أو شيء منه أو استهلكه أو شيئاً منه. وأمّا من تلف 
جميع حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدَّينَء ولا يرجع هو مع سائر 
الورثة فيما بقى من التركة بعد تأدية الدين. وقع هذا له في بعض روايات المدونة. 
وذهب ابن حبيب إلى أن القسمة تنتقض بين جميعهم مثل قول ابن القاسم الأول. 
ا ل ل 0 من الدين إلا أن يكون ما بأيدي 
سائ ار الور كلتلا اقيم منه ابوت أو حائيحة قلي ذلف له إلا أن يشركهم في 
ضمان ما مات من ذلك أو اجيم بألا يحول نويه مله وأما أشهب وسحنون فاتفقا 
على أن القسمة لا تنتقض واختلفا فى فض الدين على ما بأيديهم» فقال سحنون 
إنه يُْض على قيمة ما بيد كل واحد منهم يوم الحكمء وقال أشهب في أحد قوليه 
يفض على الأجزاء التي اقتسموا عليها زادت قيمتها أو نقصت ما كانت قائمة لم 
تفت. فعلى قول سحنون وأشهب سواءً ثبت الذَّينُ بشاهدين أو بشهادة أحد الورثة 
مع يمين الطالب» إذ لا [انتفاع] للشاهد بشهادته على مذهبهما. 


ولا اختلافٌ بين جميعهم في أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من 


ال 


السماء إذا لحق الدين فيلزمهم أن يؤدوا [وقد تلف ما بأيديهم. بل لا يلزمهم ذلك. 
وإنهم يضمنون ما أكلوه واستهلكوه واستنفقوه فيلزمهم أن يؤدوا]2 ذلك. 
واختلفوا هل يضمنون بالإحداث كالبيع والهبة والصدقة والعتق. فذهب ابن حبيب 
ا أنهم يضمئنون بذلك. فيلزمهم أن يؤدوا ولا يرجعوا على الموهوب له بشيء. 
وذهب أشهب وسحنون إلى أنهم لا يضمنون بذلك يريد فيرجع صاحب الدين على 
الموهوب له ولا يكون له في البيع على المشتري شيء, إلا أن تكون فيه محاباة 
فيكون حكمها حكم الهبة. وفي المدونة دليل على القولين جميعاً. وما ادّعوا تلفه 
من الحيوان الذي لا يغاب عليه صدقوا في ذلك مع أيمانهم. بخلاف العروض 
التي يغاب عليها. وأما العين والمكيل والموزون من الطعام وغيره فاختلف فيه إن 
قامت البينة على تلفه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم يبرؤون من ضمانهاء وهو القياس على القول بوجوب الفسخ . 

والثاني : أنهم لا يبرؤون من ضمانهاء وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع 
حنمن كاه القن 

والثاليكة الفرق«دين: العيق وما شؤاءتمق المكيل والموقون: 

فصل 

والاختلاف في انتقاض القسمة مبنيّ على اختلافهم في الدين الطارىء على 
الميت هل هو متعينٌ في عين التركة أو واجب في ذمة الميت؟ فمن علّل بأنه متعين 
في عين التركة نقض القسمة. ومن علل آله إنها يتحت لقن تؤمة المت بولا لين قو 
عين التركة لم ينقض القسمة. وعلى هذا الاختلاف يأتى اختلاف قول مالك فيمن 
يبدأ باليمين مع الشاهد في دين المتوفى إن كان الورثة ار الشرماء فى فسائل شت + 
منها مسألة النكاح الثاني في الوصي ينفق مال اليتيم على يتاماه ثم يطرأ عليه دين. 

فصل 
وأما المسألة السابعة وهي طروء الغريم على الغرماء والورئة فالحكم فيها أن 


(حقة ساقط من ت. وه. 


تقدّم من وجه العمل في طروء الغريم على الورثة ولم يكن له رجوع على الغرماء. 
العمل أيضا في رجوع الغريم على الغرماء. 


فصل 

وكذلك الحكم في المسألة الثامنة وهي طروء الموصى له بعدد على 
الموصى لهم وعلى الورثة, أن يُنظر فإن كان ما أخذهُ الورئة زيادة على الثلثين هو 
كقاف وصية الموصى له الطارئء فلا رنجوع له على الموضى لهم وإن لم يكن في 
ذلك كفاف وصيته رجع بتمام وصيته على الموصى لهم على ما تقدم في رجوع 
الوارث على الورثة والغريم على الغرماء والموصى له على الموصى لهم . 


فصل 
وأما المسألة التاسعة وهي طروء الموصى له بجزء على الورثة فذهب ابن 
حبيب إلى أن ذلك بمنزلة طروء الغريم على الورثة. وذهب ابن القاسم الك 
ذلك بمنزلة طروء الوارث على الورثة . 


فصل 

وأما المسألة العاشرة وهي طروء الموصى له بجزء على الموصى لهم بجزء 
وعلى الورثة» فالحكم في ذلك أن ينظر فيما أخذه الورثة من الثلث زائدا على 
الثلثين. فإن كات فيه كفاف الجزء الطارىء لم يكن له الرجوع إلا على الورثة, 
ويرجع عليهم على الاختلاف المتقدم بين ابن القاسم وابن حبيب في صفة رجوع 
طروء الموصى له بجزء على الورثة» وإن لم يكن في ذلك كفاف الجزء الطارىء 
رجع بالباقي على الموصى لهم على ما تقدم في طروء الموصّى له على الموصى 
لهم . 


فصل 
وأما المسألة الحادية عشر وهي طروء الغريم على الموصى له بأقل من الثلث 
وعلى الورثة. فالحكم في ذلك أن ينظر. فإن كان ما قبض الموصى له يخرج من 
ثلث ما بقي بعد دين الغريم الطارىء فلا رجوع للغريم عليه إلا في عَُدْم الورئة» 
وإن كان لا يخرج من ثلث ذلك فيرجع بالزيادة على الثلث على مَنَ وجد منهم 
ملا: وأمّا قدر الثلث فلا يرجع به على المُوصّى له إلا في عدم الورثة على ما 
تقدم . مثال ذلك أن يترك المتوفى ثلاثين ديناراً فيقبض منها الموصى له خمسة 
ويقبض الورثة خمسة وعشرين ثم يطرأ غريم له على المتوفى ثمانية عشر ديناراً» إذ 
الثلث على هذا بعد الدين الطارىء أربعة دنانير وقد قبض الموصى له خمسة 
دنانير» فإن وجدهم جميعاً أُمْلِيّاء رجع على الموصى له بالدينار الزائد» وعلى 
الورثة بسبعة عشر ديناراً تمام حقه. وإن وجد الورثة أملياء والموصى له عديم رجع 
على الورثة بجميع بجميع دينه كوانية غنشن ورنارا) واتبع الورئة الموصى له الدينار الزائد 
على قدر حقوقهم . وإن وجد الموصى له ملياً والورئة عدماء رجع بجميع الخمسة 
الموصى له واتبع الورثة بثلاثئة عشر تتمة دينه» ورجع الموصى له على الورثة 
بالأربعة دنانير التي غرمها عنهم لعدمهم. وبالله التوفيق لا شريك له. 
فصل 
وأما طروء الاستحقاق على أحد الأنصباء بعد القسمة أو وجودٌ العيب بهء فإن 
كانت القسمة بالقرعة ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن القسمة تنتقض كان الاستحقاق قليلاً أو كثيراً والأنصباء قائمة أو 
فائتة» وتكون وصية ما تلف من جميعهم كلحوق الدين» وهو قول ابن الماجشون 
وابنه عبد العزيز على اختلاف الرواية في ذلك في سماع يحيى من كتاب القسمة. 
والثاني: أنها لا تنتقض إلا أن يُستحق الجل من النصيب أو ما فيه الضرر 
على الاختلاف المعلوم في حد ذلك. ويرجع المُسْبَحَقّ منه على أشراكه على 
حكم البيع في القيام والفوات, كان الفوات باستهلاك أو استنفاق أو إحداث أو أمر 
ل 


من السماء. الحكم في ذلك سواءء. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. 
والثالث: وهو مذهب أشهب وسحخنون أن القسمة لا يضمن بها في 
الاستحقاق لهلاك بأمر من السماء على رواية أشهب عن مالك في الإخوة الثلاثة 
الذين اقتسموا الثلاثة الأعبد فأخذ كل واحد منهم عبداً فمات عبدٌ أحدهم واستحق 
ا أ 
عبد الثانى . ان المستحقٌ منه يرجع على الذي بقي عبده بيده بثلثه فيشاركه فيه 
ولا رجوع له على الذي مات عبده بيده لأن القسمة إنما تنتقض فيما بينهما خاصة. 
وتصح فيما بينهما وبين الذي مات عبده. ثم إن أشهب وسحنون بعد اجتماعهما 
على أن الذي مات عبده لا يضمن في الموت ولا يجب للمُستَحَقّ منه الرجوع عليه 
بشيءء اختلفا هل يضمن بالإحداث كالهبة والصدقة والعتق والبيع وما أشبه ذلك . 
فذهب سحنون إلى أنه لا يضمن بشيء من ذلك فيكون للمُسْتَحَقّ منه الرجوح عليه 
في البيع بما ينوب المستحق من الثمن الذي قبضء. ويرجع في عين العبد 
الموهوب فيشارك. الموهوب له فيه بما ينوبه. وفي عين العبد المعتق» فَيَقَوُمُ ذلك 
المستحق من قيمة ما فوت بشيء من ذلك يوم صار إليه بالقسمة, وبالله تعالى 
التوفيق لا شريك له ولا ند. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى الله على محمد وبالله أستعين وعليه أتوكل 


كتاب الوصاي(١)‏ 


أذن الله تبارك وتعالى لعباده : في الوصية وذكرها في غير ما اية من كتابه فقال: 
١‏ بِنْ بعد وَصِيةِ يُوصِينَ بها أو دين 2©04. وقال عر من قائل: ط مِنْ بَعْدِ وَصبِةٍ 
يُوصي بها أوْ دَيْن 04©. وقال: «فلا يَسْنَطَيعُونَ نَوْصِيّةَ ولا إلى أفلهم 
يَرّجعون 7# . وحض عليها النبي يك فقال: ما حقٌّ امرىءٍ مسلم له شيء يُوصَى 
فيه يبت لَيِلبَيّن إلا ووصيئه عنده مكتوبةٌ*» [معناه أنه ليس من حقه أن يبيت ليلتين 
دون أن يكتب وصيته وبعدها أي ليس ينغي له أن يفعل ذلكم1©) منحافة أن ينماد 
الموت وتخترمه المنية فتفوته الوصية. وكذلك قال , بعص الرواة في هذا الحديث: 
لا ينبغي لأحدٍ عنده مال يُوصّى فيه تأتي عليه ليلتان إل ووصيّه عنده مكتوبة©. 
قال بعض شيوخ صقلية: معناه وهو موعوك. وأما الصحيح فليس بمفرّط في ترك 
كتاب وصيته. والصواب حمل الحديث على ظاهره من العموم في الموعوك 
والصحيح . لأن الصحيح لا يأمَنْ أن تفجأه المنية فلا يمكنه ما يريد من الوصية» 


(1) كتاب الوصايا مؤخر عن كتاب الولاء والمواريث في ت. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة النساء. 

() الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(4) الآية 6٠‏ من سورة يس . 

(0) في باب الأمر بالوصية من الموطأ عن عبدالله بن عمر. 
7) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


فليس من الحزم ولا صواب الرأي تركُ كتاب الوصية في الصحة ولا في المرض» 
وإن كان الأمر ذ في المرض أكدّ عليه منه في الصّحيحة» لأن المرض سببٌ من 
أسباب الموت» ل هذا ذهب أبو عمران الفاسي . 


فصل 
ومعنى قول رسول الله كلِِ: ووصيته عنده مكتوبة يريد مكتوبة قد أشهد 
عليهاء وأما إن كتبها ولم يُشهد عليها وؤجدت عنده بعد موته فلا يُنفذ ما فيها وإن 
كانت بخط يده لاحتمال أن يكون إنما كتبها ليؤامر نفسه ولم يعزم بعد على 
تنفيذهاء والروايات بذلك منصوصة عن مالك وغيره. 
فصل 
وإن كتب وصيته وأشهد عليها فلا يخلو من أن تكون مطلقة غير مقيدة أو 
مقيدة بمرض بعينه أو سفر بعينه أو بلدٍ يعينء, أو وقتِ يعين» أو ما أشبه ذلك. فإن 
كانت مطلقة لم يقيدها بشيء وإنما قال إن مت أو إذادعت اوش ايا وما أشبه 
ذلك من الألفاظ المطلقة العامة فإنه ينفد ما فيها باتفاق. سواء أقرها على يده أو 
وضعها عند غيره. وكذلك إن أشهد على وصيته ولم يكتب بذلك كتاباً. فإن كان 
وضعَها عند غيره ثم أخذها منه فؤجدت عنده بطلت باتفاق. سواءٌ أخذها منه في 
صحته أو في مرضه. وأمّا إن كانت مقيدة بسفر بعينه» أو بمرض بعينه أو ما أشبه 
ذلك. فمات من غير ذلك المرض أو في غير ذلك السفر فلا يخلو من أن يكون 
كتب بذلك كتاباً أو لم يكتبه2» فأمّا إن لم يكتب بذلك كتاباً وإنما أشهد به خاصة 
فلم يختلف قول مالك أن الوصية لا تنفذ. وأمّا إن كتب بذلك كتاباً فلا يخلو أيضاً 
من أن يكون أقره عنده أو وضعه عند غيره. 
فأما إن كان أقرّه عنده ولم يجعله على يدي غيره فاختلف قول مالك في 
ذلك فمرة أجازها ومرة أبطلهاء والقولان قائمان في المدونة. وأما إن كان وضعها 


(8) في ات: أو لم يكتب به كتاباً. 


١١” 


على يدي غيره. فلم يختلف قول مالك أنها تُنفْد. ولأشهب في هذه المسألة 


فصل 
وتجوز وصية السفيه والمول عليه لأنه إنما حجر عليه في ماله مخافة الفقرء 
والوضية إنها عفد بعد الميزة فى حال ززعو عاتسيفيهالنقرا(وتخور وض الحجنون 
فى حال إفاقتهة قوضية الصطين الى مراف ركو القز كته مالك وافييفاه 
خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. 


فصل 

وقد تعلق مَنْ أوجب الوصية بظاهر هذا الحديث وقال إن لفظة الحق تقتضي 
الوجوب, وهذا غير صحيح, لأن لفظ الحق إذا قيل فيه عليه فهو محتمل للوجوب 
والندب. :وان إقا: ضري لبد وحمل لد فقيل دمن عق أن يفحل كذلكف اد كذا 
وكذاء فالأظهر فيه الندبٌ لا الوجوب. 


وتمائيةاك ابقنا عن أن الدرافبالتنديت الح والندى له الوجوب أن عضن 
رواته يقول فيه: له مال يريد أن يوصي فيه وتعليق الوصية بإرادة المُوصي نص في 
سقوط وجوبها. 


ولو حمل الحديث على الوجوب لكان معناه فى الأمور الواجبة عليه من قضاء 
الدين ورد الأمانات وأدّاء ما فرَّط فيه من الزكوات وما أشبه ذلك من الأمور 
المعينات, فإن ما يلزم الرجل في حياته يجب عليه أن يوصي به عند وفاته» بخلاف 
الوصية بشيء من ماله في وجه من وجوه المق: 
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فصل 
فالوصية بما يُتقرّب به إلى الله تعالى مما لا يجب عليه في حياته على مذهب 
مالك وجمهور أهل العلم. مرغب فيها ومندُوب إليها وليست بواجبة. وهي تجوز 
6 والأجنبيين إلا أن الوصية للقرابة أفضلٌ منها للأجنبيين» فينبغي للموصي أن 
لأن الله بدأ بهم في غير ما آية من كتابه» فقال تعالى : « وإذا حضر 
ابر الى وألى بالساعية لوف 04 . وقال :. « وَآتى الْمَالَ 
على حُبّه ذْوِي القَرْبَى والْينَامَى والمساكينَ .2١(4‏ وقال: © ونوا الله الذي 
سَاءَلُونَ به وَالأرحَام 22004 أي الأرخام أن تصلوها ولا تقطعوها . وقال يك لميمونة 
زوجته وقد أعتقت وليدة لها : لو وَصَلْت بها بَعْض أخوالك كان أَعْظمَ لأجرك". 
وقال عليه السلام لأبي طلحة في الحائط الذي تصدق به: إني أرَى أنْ َجْعَلَهُ في 
الأقرَبين فَقَسَمه أبو طلحة في أقاربه وبني عمه5©. 


نصل 

وأذا الرهنية للرازك ذلة تكو ان تتعيوها الورنة وهل حكن ماع من 

أهل العلم قول النبي كَلِه: لآ وَصِيّة لوَارث0؟2 على عمومه فلم يجيزوا له الوصية 

وإن أجازها له الورئة؛ معناه إل على سبيل الهبة منهم له التي تفتقر إلى الحيازة . 

والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله لأن المنع إنما تعلق بحق الورئة كالزائد 

على ثلث المال. فإذا أجازوه جازء كالرضى بالعيب» وتسليم الشفعة وما أشبه 
ذلك. وقد رُوي أيضاً في بعض الآثار لا وصية لوارث إلا أن يُجيزها الورثة . 


(4) الآية م من سورة النساء. 

)٠١(‏ الآية لالا١‏ من سورة البقرة. 

)١١(‏ الآية الأولى من سورة النساء. 

. لم أقف عليه‎ )١0( 

)١1(‏ في باب الترغيب في الصدقة من الموطأ. عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
)١4(‏ حديث حسن., أخرجه الدارقطني في السئن عن جابر. 
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والوصايا تنقسم على خمسة أقسام : فمنها ما يجب تنفيذه» ومنها ما لا يلزم 
تنفيذه» ومنها ما يختلف فى وجوب تنفيذه» ومنها ما لا ينبغي تنفيده. فأما ما يجب 
تنفيذه فثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يوصي بما في فعله قربة وفي تركه حرج من الأمور الواجبة 
كالزكاة وعتقى الظهار وما أشية ذلك. 

والثاني: أن يوصي بما في فعله قربة ولا حرج في تركه كالوصية للمساكين 
وما أشبه ذلك . 

والثالث: أن يوصى بما يختلف فيه هل فيه قربة أو لا قربة فيه على مذهب 
من يرى فيه قربة. 

وأما ما لا يجب تنفيذه فنوع واحد وهو ما في فعله حرج من الأمور 
المحظورات» كالوصية بإقامة مناحة ميت وما أشبه ذلك. 


وأما ما يختلف فى وجوب تنفيذه فنوعان: 

أحدهما: أن يوصي بما يختلف هل فيه قربة أو لا قربة فيه على مذهب من 
يرى أنه لا قربة فيه» كالوصية بالحج على مذهب مالك رحمه ألله . أوجب مالك 
وأكثر أصحابه تنفيذ الوصية بذلك. ولم يوجب ذلك ابن كنانة . والاختلاف في هذا 


والثاني: أن يوصي بما لا قربة في فعله ولا في تركه من الأمور الجائزة» 
كالوصية ببيع ملك من أملاكه أو ببيع عبد من عبيده وهولا يرغب في ذلك, أو شراء 
عبد آخر من الثلث للورثة وما أشبه ذلك. وانظر هل يأتي على هذا المعنى 
اختلافهم فيمن أوصى بسرف في أكفانه وحنوطه, إذ قد قيل إن الزائد على قد ما 
ينجب أن يُكفن فيه يكون من الثلث وهو قول سختونء :وقيل إنه :يطل + ححكاه ابن 
شعبان عن مالك وابن القاسم . 


وأما ما لا يلزم تنفيذه فنوعان: 
أحدهما : الوصية للوارث . 
والثاني: الوصية بما زاد على الثلث. 
وأمأ ما لا ينبغي تنفيذه فنوع واحدٍ وهو المكروه الذي القربةٌ في تركه دون 
فعله. كالوصية بإقامة لهو عرس في انك حو وما أشبه ذلك. فهذا يندب 
الورثة إلى آلا يُنفذوه. فإن أَبَوا إل تنفيدّهُ لم يُمنعوا من ذلك. 
فصل 
والوصية بثلث المال فما دونه تجوز فى في القليل والكثير من المال إل أن 
الموصي يؤمر بحسن النظر للورثة إذا كان الخال يورا فقد روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا كان المال يسيراً َلْيَدَعْهُ لوارثه فهو أفضل . 
وهذا والله أعلم أخذه من قول النبي عليه السلام إِنْكَ أنْ الي 
أن تَذْرَهُم عالةٌ يَتَكفْفُونَ الثامر©2. 
فصل 
وقد اختلف أهل العلم في مقداز المال'الذى تحب فيه الوضية أو تحت 
عند مَنْ أوجبها. فروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - أنه قال: ستمائة 
درهم أو سبعمائة درفم لسن قل قوعي وقال في ألف درهم [فما دونه]23'9 
إنه مال فيه وصية. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا وصية في ثمانمائة درهم . 
وروي عن علي بن أ بى طالب أنه قال ا 0 وعن عائشة ئشة أنها 
قالت في امرأة لها ثلاثة ألاف درهم وأربعة من الأولاد لا وصية في مالها. 


نحل 
ولا يجوز لأحد وصية بأكثر من ثُلْثْ ماله وإن لم يكن له وارث خلافاً لأبي 


)١15(‏ في كتاب الوصية من الموطأ. وفي صحيحي البخاري ومسلم. وسنن ابن ماجه. 
)١5(‏ زيادة في فى ”7 . 


لحيل 


حنيقة في قوله إنه يجوز له أن يوصي'بجميع ماله إن لم يكن له وارث.. فإذا أوصى 
الرجل بأكثر من ثلث ماله لم يجز | إلا أن يجيز ذلك الورثة» وإجازتهم لا يخلومن 
أن تكون في صحته أو في مرضه الذي مات منه. أو بعد موته. 


فأما إذا كان إِذنْهم له في صحته فلا يلزمهم ذلك باتفاق. 


وأما إن أذنوا له في مرضه الذي مات منه فيلزمهم عند مالك إن كانوا مالكين 
لأمرهم بائنين عنه بأنفسهم. خلافا لأبي حنيفة والشافعي ولما يدل عليه بعض 
أقاويل مالك [وأصحابه]"2. قيل إذا استأذنهم بدليل ما في المدونة. 


وأما إذا لم يستأذنهم فيلزمهم وإن لم يكونوا بائنين عنه إذا كانوا مالكين لأمر 
أنفسهم. وقيل سواء استأذنهم أو لم يستأذنهم لأنهم يقولون بادرنا إلى الإجازة 
لتطيب نفسه. لأنا خشينا إن لم نبادر بها أن يحقد بذلك علينا فيمنعنا رفده. 


كالهبة التي تفتقر إلى حيازة أم لا على قولين في المذهب. 


وإنما قلنا إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز لقول رسول الله كله لسعد بن 
أبيٍ وقاص : الث وَالثلْث كثِيرٌ إنك أن تَذَرَ وَرنَتك أغنياء خير من أن تذَرَهُم عالة 
يتكفّفون الناس©26. وقد استحب جماعة من العلماء أن لا يوصي الرجل إلا بأقل 
من الثلث لقول رسول الله كل : والثلثُ كثير. ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لأن رسول الله كلو قال: والثلث كثير 
وأوصى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بربع ماله. وأبو بكر الصديق بخمس 
ماله وقال: رضيت لنفسي في وصيتي بما رضي الله لنفسه من الغنيمة» وتلا: 


)1١07(‏ ساقط منات. 
)١18(‏ انظر الهامش السابق رقم .١6‏ 
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9 واعلموا أنمَا غنمْتَم من شيء فإِنَلله حَمُسَه 0904©. وقال إبراهيم النخعي : كان 
الحيين أحب إليهم من الربع» والربع أحب إليهم من الثلث. وقد استحب جماعة 
من العلماء ء الثلْث في الوصية لقول رسول الله كيه : إِنْ الله أعطاكم ثُلتٌ أموالكم 
عند وفاتكم زيادة في أعمالكو” '"2. وهذا إنما ينبغي أن يفعل فيه بالاجتهاد في قلة 
المال وكثرته. فإذا كان قليلاً فإبقاؤه على الورثة أفضل والله أعلم. لأن الله تعالى 
أعطاه ثُلتّ ماله عند وفاته يجعله حيث يراه من وجوه البرء فإذا أبقاه على الوارث 
نظرا: لها لقو ل :زضبرك الله - يِه - إنك أن تَذَّرَ ورثتك أغنياءة خير من أن تَذَرَهم عالة 
يتكففون الناس» فهو أفضل له من صدقته على الأجنبيين والله أعلم . 
فصل 
إنما أوجب الوصية من أوجبها لقول الله عزّ وجل  :‏ كتب عليكم إذا حَضرٌ 
أحدّكم المت :إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين * الآية0١2‏ وقد اختلف 
أهل العلم في تأويلها اخثلافا كيرا فالمظهور آلها متسوضشة؛ واتقفلت الدين راوا 
أنها منسوخة في الناسخ لها ما هو. فقال مالك رحمه الله في موطأه نسخها ما نزل 
من قسمة الفرائض. وهذا قول من لم ير نسخ القرآن بالسنة. وهو أولى ما قيل 
فيهاء لأنه لا اختلاف أن أية المواريث نزلت بعد أية الوصية. وقد رُوي أن الناس 
في أول الإسلام كانوا يتوارثون الله تعالى لما ذكر فرض الوالدين قال: # من بعد 
وصنة يوضي بها أى درن »كان يتجمل أن يكرن لهما ولا يمكن أن يفل "ذلك إلا 
بتوقيف من النبي - يله - على ذلك». أو دليل من قوله عليه السلام ذلك. وقد دل 
على ذلك من قوله ‏ يكلِ -: إِنَّ الله فَرَضَ لكل ذي حقٌّ حقّه في آية المواريث5"©, 
قدو يذ لك أتها: نافبحة لآية ا لوطية ب وأقا متها فزن زسؤل الله جعت لا وضية 


(19) الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 

)٠١(‏ حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا من السئن عن أبي هريرة» والطبراني في الكبير 
عن معاذ وعن أبي الدرداء بلفظ: إن الله تعالى تصدّق عليكم. .. 0 

(١؟)‏ الآية ١8٠‏ من سورة البقرة. 

(؟١7)‏ في سئن أبي داود. والترمذي. وابن ماجه. والدارمي» وفي مسئد أحمدء بلفظ: (إن الله قد أعطى - 


١14 


ال على مذهب من يُجِيرُ نسخ القرآن بالسنة» فلا إشكال فيهء وهي رواية 
أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال: نُسخت الوصيةٌ للوالدين ما تواتر 
عن رسول الله كَلِِ -: لا وصيّة لوارث» ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث . 
وقيل نسخت الوصية للوالدين بقوله : : « ولأبويْه يكل واحدٍ منهما السدّسُ ه590 
والوصية للأقربين بقوله: 8« وإِذًا خحضرّ القسمَة وو القَرْبَى واليتامىٍ والمساكين 
فارْرُقوهم مِنهُ وقولُوا لهم قَوَلاً معروفاً6 2" فحض على إعطائهم ورغب فيه من 
غير إيجاب. وقالت طائفة من أهل العلم : 00 من الآية فرض الوصية للوالدين 
وبقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرئون مُحكماً غير منسوخ. فواجب على 
الرجل أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون» الاكم يفعل فقد أثم وأجرم . وإن أوصى 
بالثلث لغير ذوي قرابته وله قرابة محتاجون اصرف ثُلْتُْ الميت إليهم في قول 
بعضهم » وفي قول بعضهم ييصرف إلبهه كلك الدلت: وقالت طائفة : الآية كلها 
محكمة لم د اح بها حي ب رامعا الععرم تتبن برت رقن لا يريت ف الرالدين 
والأقربين» والمراد بها من يرث منهم دون مَن يرث بدليل اية المواريث وقول 
رسول الله - يكِ -: لا وصية لوارث. فآية المواريث والسّئة الواردة عن النبي 
يكف - على هذهب ليست بتاسخة لآية الوصية وإنما هي مخصصة لها ومبيئة 
لمعناها. وقالت طائفة: الآية مُحكمة فيمن لا يرث دون من يرث من الوالدين 
والأقربين» إلا أن المراد بها الحض والندبُ لا الوجوبٌ بدليل قوله: ط متاح 
بالمعروف حقا على المتقين 4" لأن الواجب لا يقال فيه إنه معروف ويستوي فيه 
المتقي وغير المتقي . 
فصل 
والوصية بالعتق وغيره عِدَةء للموصي أن يرجع عنها إن شاء في صحته أو 


- كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 
(17) تقدّم في الهامش .١4‏ 

)7١5(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(6؟) الآية .م من سورة النساء. 

(56) الآية ١41؟‏ من سورة البقرة. 


احلدل 


مرضه. سواءً كانت وصيته في الصحة أو في لمن بخلاف التتنير لين للمدير 
أن يرجع عما دبّر في صحته ولا في مرضه. وقد اخثلف إذا قال: إذا مث فعندي 
حر هل هو محمول على التدبير حتى يعلم أنه أراد الوصية بسبب يدل عليهاء أو 
على الوصية حتى يعلم أن أراد التدبير بسبب يدل عليه. فحمله ابن القاسم على 
الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير» وحمله أشهب على التدبير حتى يعلم أنه أراد 


الوضية: 
فصل 

واختلف بماذا تجب الوصية للمُوصَى له على قولين: 

أحدهما: أنها تجب له بموت الموصي مع قبول المُوصّى له بعد الموت. 
واختلف على هذا القول إن مات المُوصّى له بعد موت الموصي قبل أن يقبل» 
فقيل إن ورثته يُنَرُلُون في القبول أو الرد منزلته. وهو قول مالك في المدونة» وقبل 
إن الورثة لا يُنْزُلون منزلته في ذلك وتبطل الوصية وترجع ميراثاً لورثة الموصيء 
وإلى هذا ذهب أبو بكر الأبهري حكاه عنه عبد الوهاب في المدونة. 

والقول الثاني : أنها تجب له بنفس موت الموصي دون القبول. وهو أحد 
قولي الشافعي. فعلى قوله إن مات الموصّى له بعد موت الموصي وجيت الوصية 
لورثته. ولم يكن لهم أن يردوها إلا على وجه الهبة لورثة الموصي إن قبلواء والله 
أعلم . 

فصل 

والوصايا خارجة من الثلث فيما علم الموصي من المال» ولا تدخل في مالم 
يعلم به» بخلاف المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم وفيما لم يعلم. واختلف 
في التدبير في المرض والعتق الْبَتل في المرضء» فقيل إنهما لا يدخلان فيما لم 
يعلم به من المال. وهو ظاهر ما في المدونة» وقيل إنهما يدخلان فيما علم به وفيما 
لم يعلم. وهو الذي يأتيى على ما في سماع عيسى من كتاب الديات من العتبية. 
لأنه نص فيه أن التدبير في المرض يدخل فيما لم يعلم. وإذا دخل فيه المدبْرٌ في 
المرض فأحرى أن يدخل فيه المبتل في المرض. وقد قيل إنه يدخل المدبر في 
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المرض ولا يدخل المبتل في المرضء وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في بعض 
روايات العتبية» ومثله لابن القاسم في المدونة. وهو بعيد. لأن المبتل في المرض 
أكدٌ من المدبر فيه. ألا ترى أن ابن الماجشون يَدنْهُ عليه 'غند ضبيق الكلث:: وإثما 
يقول ابن القاسم إنهما يتحاصان لقرب ما بينهما عنده في التأكيد. فلو قيل إن 
المبتل في المرض يدخل فيما لم يعلم ولا يدخل فيه المدبر في المرض بعكس 
رواية أصبغ وما لابن القاسم في المدنيّة لكان الأظهرء والله أعلم . 
فصل 
وإن ضاق الثلث عن الوصايا بُدَّىء الآكدُ فالآكدٌ لا الأقدمُ فالأقدم. وما كان 
ارا واحدة في التأكيد تحاصّوا في الثلث ون كان بعضها أقدم من بعض» إلا أن 
بض العوضق على “تداثة يتضها على يمشن نذا بالذى :تصن على تبدقته انباعا 
ا وإن كان غيرها من الوصايا آكدء ما لم يكن مما لا يجوز له الرجوع عنه 
كالمبتل في المرض. والمدبّر فيه أو في الصحة. 
فصل 
وكا تيكف لعزا دين رامن المال نذا عق عاسب اخراج مق التليك 
فصل 
فالذي يجب إخراجه من التركة قبل وقوع المواريث فيها ينقسم على 
قسمين : 
أحدهما: ما يجب إخراجه من رأس المال. 
والثاني : ما يجب إخراجه من الثلث. 


فأما ما يجب إخراجه من رأس المال فإنه ينقسم أيضاً على وجهين: 

أحدهما: الحقوق المعيّنات. 

والثاني: الحقوق التي ليست بمعينات. 

أمّا الحقوق المعينات فتخرج كلّها وإن أتت على جميع التركة» وذلك مثل 
1 


1 
ام الولد [والرهن]2"9, وزكاة تمر الحائط الذي يموت عنه صاحبه وقد أزهت. 
وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها عليه وفيها السنٌ التى تجب فيها الزكاة؛ وما 

أقَرَ به المُتوفى من الأصول والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بيئة. 


1 م 
وأما الحقوق التي ليست بمعينات فإن كان في التركة وفاءٌ بها اخرجت كلهاء 
وإن لم يكن فيها وفاء بها بدىء الآكد فالآكد منهاء وما كان بمنزلة واحدة تحاصوا 
فى ذلك. وبالله التوفيق. 


فصل 

فاكد الحقوق وأولاها بالتبدئة من رأس المال عند ضيقه عنها الكفَنُ وتجهيز 
الميت إلى قبره. وقد رُوي عن سعيد بن المسيب في أحد قوليه إِنَّ الكفن من 
الثلث. والضحيح ما عليه الجماعة أنه من رامن المالة. والدليل على ذلك ما ثبت 
لو ا ل لس لي 1 
رجلاه. وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله يل -: غطوا رأسه 
واجعلوا علق برجليه من الور وما ثبت أيضاً أن رسول الله - كل . أمَر بدَفْن 
قتلى أحد بدمائهم وثيابهم من غير أن يعتبر ما يبقي لورثتهم | و لِدّين إن كان عليهم, 
وهذا بين. ثم حقوق الآدميّين من الديون الثابتة على المتوفى بالبيّنة العدلة أو 
بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يُتهم عليه ثم حقوق الله تعالى 
المفترضات من الزكوات على مراتبها والكفارات والنذور إذا اشهد على نفسه في 
صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته. فيبدَاْ من ذلك كله في رأس ماله الأكد فالآكد. 
كما يُبِذَّْ من ذلك الآكد فالآكدُ فى ثلثه إذا فرّط فيه فى حياته فأوصى به أن يؤدي 
غنه بعد وفاته ,«ووكاة الماشية إذ| اماك عون خلر لي 500 السن التي تجب 


(70) ساقط من فى 7. 
(78) في باب كراهية المغالاة في الكفن من سنن أبي داودء عن خباب. وفيه نمرة بدل شملة. 
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فيها الزكاة» تجري في التبدئة مجرى ما لم يخرجه عند حلوله وأشهد به على نفسه 


فصل 

وما ما يجب إخراجه من الثلث فيخرج كله على وجهه إن كان فيه وفاء به. 
فإن لم يكن فيه وفاء به فييدَاً الآكد فالآكد. وما استوى من ذلك أو تقاربَ لم يبد 
بعضه على بعض ووقع في ذلك التحاص. وبالله التوفيق . 

فصل 

فأولُ ما يخرج من الثلث المدبّرٌ في الصحة. وصداق المريض إذا دخل في 
مرضه. وقد اختلف فيهما فقيل إنهما سواء يتحاصان. وقيل يبدأ المدبّر في 
الصحة. وقيل يبدأ صداق المريض. والثلاثة الأقوال لابن القاسم. ثم بعد ذلك ما 
فرط فيه من زكاة الحرث والعين والماشية» ثم ما فرّط فيه من زكاة الفطر عند ابن 
القاسم خلاف ما ذهب إليه ابن الماجشون وغيره. ثم العتق في الظهار وقتل النفس 
في الخطأ. وقد اختلف فيهما فقيل إنهما سواء يتحاصان, وقيل يُقرع بينهماء وقيل 
ذلك إلى الورثة يعتقون على أي الكفارتين شاءواء يريد إن اتفقواء فإن اختلفوا 
رجع ذلك إلى القرعة وقيل تبدأ كفارة قتل النفس. وذلك إذا لم يكن في الثلث إلا 
رقبة واحدة. وأما إن كان في الثلث رقبة وإطعام ستين مسكيناً فتعتق الرقبة في 
القتل ويطعم على الظهار باتفاق. وقد قيل إنه إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة 
ا إنه يبدأ بالظهار ويشترك فيما بقي من كفارة قتل النفس . ثم 
كفارة اليمين», 5 ثم كفارة الفطر في رمضان عمد ثم كفارة ع 
رمضان. وهذا ا ما في كتاب الصيام من المدونة. وقد قيل إن الطعام لقضا 
رمضان يبدأ على كفارة اليمين عند ابن القاسم, والأول أظهر. ثم النذر قاله ابن 
أبي زيد يريد إذا أوصى به. ثم العتق المبتل في المرض . والمدبر في المرضص. وقد 
اختلف فيهما فقيل إنهما سواء يتحاصان وقيل يبدأ المبتل في المرض» وقيل يبدأ 
المدبر في المرض» وهذا إذا كانا في فور واحد. 
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وأما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبدأ الأول منهما. والنذر الذي يوجبه على 
نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلتهما. ثم بعد هذا الموصى بعتقه بعينه» 
والموصى أن يُشترَّى فيعتق, والموصى بعتقه على مال إذا عجّل المال. والموصى 
بكتابته إذا عجل الكتابة» والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبهه لا يبدأ أحد منهم 
على صاحبه ويتحاصون. وقد قيل إن الذي أوصى بعتقه أو بشرائه للعتق يبدأ على 
المعتق إلى أجل قريب, وعلى الموصى بعتقه على مال وإن عجل المال. وعلى 
الموصى بكتابته وإن عجل الكتابة. وقد قيل إن الموصى بعتقه بعينه يبدأ على 
الموصى بشرائه للعتق. ثم بعد هذه الخمسة الموصى بعتقه إلى سنة. ثم الموصى 
بعتقه سنتين. والموصى بكتابته لا يبدأ أ أ أحدهما على صاحبه. وقيل إن الموصى 
بعتقه إلى سنة كالموصى بعتقه إلى سنين. قال غير ابن أبي زيد: ثم النذرء, وهو 
بعيد. لتبدية الموصى بعتقه عليه لأن الوصية بالعتق يصح الرجوع فيها والنذر لازم 
لا رجوع فيه. فهو إذا أوصى به أوكدٌ منه وقول ابن أبي زيد أصح. ثم الوصية 
بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج. وقد اختلف في ذلك فقيل إنها كلها سواءً في 
التحاصء, وهو أحد قولي مالك في المدونة. وقيل يبدأ الحج على العتق. وقيل 
يبَأ العتق على الحج ويتحاص مع المال. وهو قوله الثاني فيها. ووجه هذا القول 
أن العتق عنده آكدهاء ثم يليه المال» ثم يليه الحج. فيتحاص العتقق مع المال ولا 
يبدأ أحدهما على صاحبه لقرب ما بينهما في التأكيد. ويتحاص أيضا المال مع 
الحج ولا يبدأ أحذهما على صاحبه لقرب ما بينهما في التأكيد. ويبدَأ العتق على 
الحج لبعد ما بينهما على ما رتبناه. 

ووجه العمل فيه أن يتحاص العتق والمال والحج. فما ناب العتق والحج 
بدىء فيه العتق على الحج. ا د ا عن العتق. وقد 
قيل يبدأ الحج ثم :يحاض في العال والغتق. وقيل يُبدأ العتق ويتحاص في المال 
والحج . وسواء كانت الوصية بالمال جزءا أواغدةا فإ اجتبعا جميعا الوضية بالعدد 
والجزء فقيل إنهما سواء يتحاصان. وقيل يبدأ الجزء. وقيل يبدأ العدد. وهذا 
الاختلاف موجود لمالك وابن القاسم. ومعناه في الصّرورة. وأما في حجة التطوع 
فلم يختلف قولهما في أن العتق مبدأ عليهماء لان أن الحج لا يبدأ على المال. 
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واختلف قول ابن القاسم هل يبدأ المال على الحج أو يتحاصان. فله في سماع 
عيسى أنهما يتحاصّان. وفي المدنية لأن الوصية بالمال تُبدأ. وقال ابن وهب: يبدأ 
الحج على العتق ولم يفرق بين الصّرورة وغيره» والقياس على مذهب مالك أن 
الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال يُبدآن على الوصية بحجة الإسلام. لأنه لا يرى أن 
يحج أحد عن أحد. فلا قربة في ذلك عنده على أصل قوله. 
فصل 

وذهب ابن الماجشون إلى خلاف هذا الأصل فقال إن التدبير في الصحة يبدأ 
على العتق المبتل في المرضء والعتق المبتل في المرض يبدأ على العطية المبتلة 
في المرض. والعطية المبتلة في المرض تبدأ على التدبير في المرض. والتدبير في 
المرض يبدأ على الزكاة التي فرط فيها. والزكاة التي فرط فيها تبدأ على كفارة قتل 
الخطأ. وعتق كفارة قتل الخطأ يبدا علق عتق كفارة الظهار. قال: وكل ها توعيكة 
لك من هذا فسواء كان في فور واحد أو فور بعد فور إنما يبدأ الأوجب فالأوجب 
والأثبت فالأثبت على ما فسرت لك. والذي ذهب إليه ابن الماجشون أقوى في 
الحجة مما ذهب إليه ابن القاسم . وذلك أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به من 
الزكاة ولا يجوز له أن يرجع عما بّتله أو دبّره في المرض: 0 
فيه [أكد مما يجوز له الرجوع فيه]0*") . وأيضاً فإنه يُتهم على أنه نه أراد 0 
بتله أو دبره فأوصى بزكاة ليست عليه. وحكى عبد الوهاب في المعونة أن الوصية 
بالعتق المعين تبدأ على الزكاة.» وهو بعيد في القياس. ووجهه اتباع ظاهر 
الحديث. رُوي أن رسول الله يك مر أن تَبَدأ الْعَتَاقةُ عَلَى الْوَصَاياء فَعَمٌ ولم 
يخْصٌّ. وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا على أن الوصية بالحج بدأ على كل 
شيءٍ المدبّر وغيره. وكان أبوعمر الإشبيلي ‏ رحمه الله - يرى تبدئة ما أوصى به في 
فك أسير على جميع الوصايا المدبّر في الصحة وغيره. ويحتج لذلك برواية أشهب 
عن مالك في كتاب الجهاد. حكى ذلك عنه ابن عتاب وقال إن الشيوخ أجمعوا 
على ذلك وهو صحيح . 


(74) ساقط من ت. 


فصل 
وهبات المريض وصدقائّه وأعطياته موقوفة, فإن مات في مرضه ذلك كانت 
من الثلث. وإن صح فمن رأس المال. وكذلك العتق إلا أن تكون له أموال مأمونة 
فينفك عتقة شعيكات " وركون ‏ للفر قوت له آل المعصدف عل من نا رهن له أو 
تصدق به عليه في مرض الواهب أ والمتضدق قبل هوته على أحد قولي مالك في 
مراعاة المال المأمون في ذلك. وهذا مذهب فقهاء الأمصار 3 هبات المريض 
وصدقاته من الثلث. وقال داود: هي من رأس المالء وتصرفه كله كتصرف 
الصحيح . والدليل على صحة قول مالك ومن تابعه ما ثبت أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ 
له عند موته فأسهم رسول الله يكل فأعتق تُلنْهم” '""©. ولا فرق بين العتق وغيره من 
الهبة والصدقة في هذا. وما رُوي أيضا أن رسول الله لهِ قال: إن الله أعطاكم ثلث 
أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكه<3© فأخبر أن الرجل ليس له عند الموت إلا 
الثنلث فدل على منع ما زاد عليه؛ ولأن الأصول دالة على أن حضور سبب الموت 
بمنزلة حصور الموث بعينهء بدليل أنه لو أعتق لكان من الثلث. ولو وهب لوارثه 
شيئاً لم يجز ذلك» إذ لا يجوز أن يوصي له. وإذا كان كذلك ثم لم يجزأ ن يوصي 
بعد الموت بأكثر من الثلث. كذلك لا يجوز له أن يهب في المرض أكثر من 
الثلث. [فإن نازع في الهبة الوارث دللنا عليه بإجماع الصحابة في قصة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إذ قال لعائشة: لو حزته لكان لك وإنما هو اليوم مال 
الوارث. وأمًا إقراره بالديون فيجوز على مذهب مالك لمن لا يُتهم عليه. وبالله 
التوفيق]("" . 


(51) انظر كذلك الهامش رقم . 
(9) الفقرة الأخيرة ساقطة من ق ؟. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 


فصل 
في ترتيب الولايات وتقسيمها ووجه الحكم فيها 

الولاية تنقسم على خمسة أقسام : 

أحدها : ولاية الإسلام والإيمان. 

والثاني : ولاية الحلف والأيمان. 

والثالث: ولاية الهجرة. 

والرابع : ولاية النسب. 

والخامس : ولاية العتق. 

فأما ولاية الإسلام والإيمان فإن الله قد نص عليها في محكم القران فقال 
تعالى : ط والمُؤْمنون والمُومنَاتٌ بعضّهُمْ أولياء بعض 204 إلا أن هذه الولاية ولاية 
عامة فلا يتوارث بها إلا عند عدم النسب والولاء. لكنها شرط في صحة الميراث 
بهماء أعني بانسب والولاء» لقول رسول الله كله : ولا يرث المسلم الكافرٌ ولا 


. الآية ىو من سورة التوبة‎ )١( 


1١ 7 / 


الكافرٌ المسلم ولا يتوارث أهل ملتين شيعاً) 20 ويوجب في الموضع الذي لا يوجب 
وتعالى : 8« وَتَعَاوَنوا على ره والتقوى ولا تَعَاوَنوا على الإثم والعغدوان 0#4©. 
وقال: 9# إلا المؤمئن و فَأضْلحُوا , بين أَحَوَيكُم 2 وقال النبي عليه السلام : 
من حقٌّ المسلم على أخيه المسلم أن يسلّم عليه إذا لقيه ويَعُوده إذا مرض ويَشْهَدَ 


جنازته إذا مات». وقال: المؤمنٌ للمؤمن كالبُنيان يشتد بعضه بعضاً©. 


وأمًا ولاية الحلف والأيمان فقيل إن الناس كانوا يتوارثون بها في أول الإسلام 
بدليل ققول الله عر وجل : « والذين عَفَدَت أَيْمَانَكم فاتوهُم نصيبّهم 94" ثم نسخ 
الله ذلك بقوله : 9 وأولُو الأرْحام بَعْضْهُم وى ببعض, في كتاب الله 0(4) ل إن 
ذلك كان في الجاهلية فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهتم 'تصيبهنمنمق. النصر 
والتشيحة: والمعونة .والمشوزة ولا ميراث. واحتجٌ من ذهب إلى هذا بقول رسول 
لله يهِ: لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدَّة(. وبقوله يه ما كان من حَلْفٍ في الجاهلية فتمسّكوا به ولآ جلف في 


(؟) صدر هذا الحديث في باب ميراث أهل الملل من الموطأ عن أسامة بن زيد. وتمامة في مسند أحمد. 
وهو كذلك في الصحيحين وكتب السنن. 

(9) الآية ؟' من سورة المائدة: 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 

(0) الأحاديث في هذا المعنى كثيرة» منها ما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في عيادة المريض من 
السنن عن علي: للمسلم على المسلم ستة بالمعروف. يسلّم عليه إذا لقيه. ويجيبه إذا دعاه» 
ويشمته إذا عطس. ويعوده إذا مرضء. ويتبع جنازته إذا مات. ومحب له ما يحب لنفسه. 

(5) حديث صحيح رواه عن أبي موسى البخاري ومسلم في صحيحيهماء والترمذي والنسائي في السئن. 

(7) الآية ## من سورة النساء . 

(8) الآية هلا من سورة الأنفال. 

(9) في كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلمء وفي باب الكفالة من صحيح البخاري. وفي سنن 
الترمذي والدارمي. ومسند أحمد. 


١78 


الإسلام"©. فالآية على هذا التأويل مُحْكمَةَ فيما عدا الميراث من النصر 
والمعونة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية محكمة على ظاهرها في الميراث 
وغيره» وأن الرجلين إذا لم يكن بينهما نسب معروف فَوَالَى أحدّهما الآخر على أن 
يتوارئا ويتعاقلا فإن ذلك يصحٌ ويتوارثان ويتعاقلان. قالوا ولكل واحد منهما أن" 
يرجع على الموالاة ويفسخها ويوالي غيره ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه. فإن 
عَقَل عنه لزمته الموالاة. وهذا يرده قول رسول الله يكلٍِ لا حلف في الإسلام» معناه 
لاحكم له في الموارئة على ما كان يُفعل في الجاهلية. وأيضاً فإن الآية التي 
احتجوا بها يخالفونها ولا يقولون بهاء وذلك أن الله تعالى علّق فيها استحقاق 
النصيب بعقد اليمين فقال: 8« والذينَ عَاَدَت أُيْمَانَكُم 4 وهم لا يرون أن اليمين 
تؤثر في استحقاق الميراث شيئاً. وقد رُويت عن النبي عليه السلام في هذا المعنى 
آثار تدل على [خلاف]27 ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن للمولّى بالموالاة أن يرجع 
بولايته إلى من شاء بغير إذن مواليه. [ويقتضي ظاهرها أن ذلك بإذن مواليه عقلوا 
عنه أو لم يعقلوا عنه. منها قوله ول : مَنْ تَولّى قوماً بغير إذن مَوَاليه]2"0 فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين7""©. وقوله كَل : «مَنْ تَوَلَى مَوْلِىّ بغير إذنه فعليه 
لعنة الله»9©». وقوله: «لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم»2*0. وذهب الطحاوي إلى 
استعمال هذه الآثار على ظواهرها وما تدل عليه من معانيها فقال: إن للمولى 


.7” ساقط من ق‎ )١١( 

00 ما بين معقوفتين ساقط من ه.‎ )١1( 
مُواليه فقد حَلّمٌ ربقة الإسلام من عنقه. والحديث بنفس اللفظ الذي أتى به ابن رشد في سنن أبي‎ 
. داود عن أبي هريرة‎ 

)1١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


اخحدل 


بالموالاة أن ينتقل بولايته إلى مُن شاء بإذن من ينتقل [عنه وبإذن مَن ينقل]"© 
إليه . فالانتقال الولاء عنده أربع شرائط. وهي أن يكون ذلك بإذن المولى» وبإذن 
من ينتقل عنه» وبإذن من ينتقل إليه» والرابع أن يكون الولاء المنتقل عنه بالموالاة 
لا بالعتق. لأن الولاءً بالعتق لا يصح الانتقال عنه لنهي رسول الله يل عن بيع 
الولاء وعن هبته. قال وليس في قوله ‏ يكلِةٍ -: «ِإِنْمَا الولاءُ لمن أعتق)23"9 ما ينبغي 
أن يكون”' لم م ولاءٌ سوى ولاية العتاقة» لأن الحديث إنما قصد به إلى الولاء بالعتاقة 
لا إلى الولاء بما سواه. فإنما ينفي أن يكون ولاء المعتق بالعتاقة لغير الذي أعتقه 

وقد تكلمنا على لفظه إِنّما وما يوجب في كتاب كراء الأرضين. وبالله التوفيق. 


وأمًا ولاية الهجرة فإن الناس كانوا يتوارثون بها في أول الإسلام, لا اختلاف 
بين أهل العلم في ذلك. قال الله عرَّ وجلّ: 8 إن الذين آمنوا وهاجروا وجَامَدُوا 
بأمُوالهم وأنفسهم في سبي الله والذين آوَوْ وَنَصَرُوا أولئك بَعْضُهم أوليا بعض 
والذين آمنوا ولم يُهاجروا ما لَكُم من ولآيتهم مِنْ شيءٍ حتى يُهاجروا وإنٍ 
الْتَنصَرُوكم في الدّين فعليكم النصرٌ إلا على قوم بَينكُم وبَْنهم ميثاق والله بما 
تعملون بصيرٌ 2>04. فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي 
أخى رسول الله - كه - بها بينهم دون ذوي الأرحام حتى أنزل الله : 9 وأولوا 
الأرحامٍ بعضهُم أَوْلَى ببَعْضٍ في كتاب الله 2019# يريد بقوله في كتاب الله على ما 
قال أهل التأويل أي في أآية المواريث. فالمراد بأولي الأرحام في هذه الآية مَنْ 
سَمَى اللَّهُ في آية المواريث أو دخل فيها بالمعنى وإن لم يسم . 


(15) ساقط من ق7. 

)١0(‏ في كتاب العتاقة والولاء من الموطا عن عائشة. 
)١18(‏ الآية الا من سورة الأنفال. 

(14) انظر الهامش السابق 8. 


ضر 


وورث أهلٌ العراق بهذه الآية العمة والخالة وسائر ذوي الأرحام وجعلوهم 
أحق بالميراث من الموالي . وهذا ليس بصحيح لأن رسول الله كله قد بيّن مراد الله 
في كتابه في هذه الآية. فقال فَمَا أبقّت الفرائض قلأولَى عَصّبة ذكرد*"©. 


وناب وله للبم سرحو ابلا فيا الفزاف قال القع وجل عر لكل 
جَعَلْنا مَوالِيَ مما تَرَكَ الوَالدان والأقْرَبُون ١7#‏ وقال تعالى حاكياً عن زكرياء عليه 

السلاه : ا«إوإني خَفْتٌ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وكانت امْرَأنِي عاقراً يقول:وإني. فت 
بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرثوني - نَّهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيَا يري وَيَتُ من 
آل يعقوت 74" أي ولداً وارئاً معيناً يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وذلك 
أذ ركرياء كاذ فق ولك يذؤت وهب قدا له بح » الل أن رسيو انر كله ]ةا 
قرأ هذه الآية قال: يرحم الله أخي زكرياء وما كان عليه من ورث ماله ويرحم الله 
أخي لوطأ إن كان لَيَأوِي إلى رُكن شديد9”؟ . 


وأما ولاية العتق فإنها توجب الميراث عند انقطاع النسب بحق الإفعام بالعتق 
َالْمَنَّ به عند جماعة العلماء. قال الله عرّ وجلّ: 8« فإمًا مَنا بعدُ وإما فداءَ حتى 
تضعٌ الحربُ أورَارَها 04" والمَنُ العتاقة. وقال تبارك وتعالى : © وإِذْ تَقُولُ للذي 
نمم الله عَليْهِ ونْمَمْتَ أمْسِكُ عليك رَوْجَكَ 4" يريد أنعم الله عليه بالإسلام 


)1١(‏ في كتاب الفرائص من سنن ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: «فما تَرَكَتَ الفرائض فلاوْلى رجل 
ذكر». 

(01) الآية ع“ من سورة النساء . 

(11) الآية ه من سورة مريم. 

(؟) في الصحاح والسئن بألفاظ متقاربة» ففي تفسير سورة يوسف من صحيح البخاري عن أبي هريرة 
بلفظ: «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد. . 

)١1(‏ الآية 4 من سورة محمد. 

)١6(‏ الآية لال من سورة الأحزاب. 


١١ 


وأنعمت عليه بالعتق . فولايّة العتاقة كالنسب سواء في وجوب الميراث بها عند عدم 
الأقربين والعصبة. قال رسول الله يل : «الولاء نسب»<79©. وقال: «الوَلاءُ لْحمة 
كلح السب ), 
فصل 

ونهى رسول الله كَلِهِ عن بيع الولاء وعن هبته. وقال كه إنما الولاءُ لمن 
أعتق2»""7. فقوله يكلِِ الولاءً لمن أعتق [سبق من ظاهره إلى فهم سامعه أن الولاء 
لمن حصل له ثوابٌ العتق لا لمن تولّى ]*" فَعُْلَ الإعتاق وإن لم يكن ذلك حقيقة 
اللفظ. لأن الثواب حاصل عن العتق والولاء حاصل عنه فوجب ألا يفترقا. وقد 
أجمعوا أن مَنْ وكل رجلا على عتق عبده فالولاء للمُوكل لا للوكيل الذي و فل 
الإعتاق. ولهذا قلنا إنَّ مَنْ أعتق عبدّه عن غيره بإذنه أو بغير إذنه إِنَّ الولاء للمُعْمق 
عنه لأن ثواب العتق له. وكأنه إذا أعتقه عنه فقد ملّكه إياه بشرط إعتاقه عنه. وليس 
ذلك من هبة الولاء المنهي عنه في الحديث, لأن النهي إنما يقتضي نقل الولاء بعد 
ثبوته وتقرره لمن حصل له ثُوابٌ العتق على ما بيناه. 

فصل 

ومن هذا المعنى اختلفوا('© في عتق السايبة فكرهه ابن القاسم ابتداءً من 
ناحية هبة الولاء المنهي عنه. فإذا وقع كان الولاء للمسلمين» وأجاز ذلك أصبغ 
ابتداءً ومنع منه ابن الماجشون ورأى أن ذلك هبة الولاء حقيقة, فقال: إن وقع كان 
(15) لم أقف عليه. 
(97) لم أقف عليه كذلك. 
)١8(‏ تقدم في الهامش رقم ١9‏ . 
(19) ما بين معقوفتين ساقط من ق ؟. 
(0") عبارة ت: وكذلك اختلفوا. 


١ 


الولاء لملا المسلمين. ففيهم أصبغ ومن أجاز عتق السايبة من قول الرجل لعبده 
عوسي ان مرا الك دسنس ماين رتسل لزاب العتق لهم لا لنفسه. 
وفهمٌ ابنُ الماجشون ومن لم يُجِرْ أن مراده بذلك أن يجعل ثواب العتق لنفسه 
وولاءه للمسلمين. ولم يتحقق عند ابن القاسم مراده بذلك فلذلك كرهه ابتداءً. 
فهذا توجيه الاختلاف في عتق السابية عندي ألا ترى أن الرجل لو قال لعبده أنت 
حر عني وولاؤك للمسلمين لم يختلف أن ذلك جائز وأنَ الولاء يكون [له دون 
المسلمين. ولو قال لعبده أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف أن ذلك 
جائز وأن الولاء يكون]<١”»‏ للمسلمين أعني في المذهب. وأما في غير المذهب 
فالشافعي وأبو حنيفة يقولان إِنْ الرجل إذا قال لعبده أنت حر عن المسلمين إن 
الولاء له لا للمسلمين على أصلهما فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه أن الولاء له 
دون المُعْنّقَ عنه. واستدلوا على ذلك بقول رسول الله له : «إِنْمَا الولاكءٌ لِمَنْ 
أغتّق) . وأذا استدلوا على ذلك بهذا الظاهر فيلزمهم عليه عتق الوكيل» والعتق عن 
الغير بإذنه» وهذا بين لا خروج لهما عنه. 
نصل 

وإذا قلنا إن المفهوم من قول الني 886 الولاءُ لمن أعتق أي لمن حصل له 
ثواب العتق. فَمَنْ أسْلَّمَ على يديه رجلٌ فلا ولاءَ له عليه. هذا قولنا وقول فقهاء 
الأمصار. وقال إسحاق بن راهويه له ولاؤى. واحتج بما روي عن تميم الداري أنه 
قال للنبي عليه السلام : يا رسول الله ما السنة فيمن أسلم على يديه رجلٌ فقال: هو 
أحقٌّ به في محياه ومماته. وهذا محمول عندنا على أنه نه أحقٌّ به في نصرته والقيام. 
تأموره وتولى دفنه إذا مات . بدليل قول النبي عليه السلام إنما الولاه لين أعدن ونان 
الولاء إنما يكون بالإنعام. ولا إنعام لمن أسلم على يديهء وبالله التوفيق. 
(01) ما بين معقوفتيين ساقط منات. 


يضن 


فصل 
وكذلك من التقط لقيطاً فهو حر ولآً وَلآءَ له عليه(" وقد قال قوم إن ولاءه 
لمن التقطه. واحتجوا بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - هو حرٌ ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته. وهذا محمول أيضاً عندنا على أن عمر إنما أراد أن له ولايته والقيام 
موود :و اكرات على زتعت برغلق ريت" الخالة تفقعه ,يدلبل فول التي كل «إلمنا 
الولاة لمن اعت 
فصل 
ومن الناس من قال إن اللقيط عبدٌ لمن التقطه. وهذا لا وجه لهء لأنه لا يخلو 
من أن يكون ابن أمةٍ مملوكة فهو لسيدها لا يحل لِمُلْتقطه أن يتملك. أو يكونٌ ابن 
حرة فهو حر. 
فصل 
وما رُوي عن عائشة وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا في أولاد الزنى 
أعتقُوهم وأحسنوا إليهم فإن مخرج ذلك في أمر الحرية على الإعلام لهم بأنهم 
أحرارء وهذا جائز في الكلام؛ كقول النبي كل: لا يجزي ولد والدّه إل أن يجده 
عدا مملركا لإشكزيه فيعتقةه :وليسن نخو يا 157 ملك الولد على :والدة ولا ملك 
الوالد على ولده لأنه يتنافى أن يكون ابناً عبداً أو أباً عبداًء بدليل قول الله عر وجل : 
« وقالُوا اتحَذ الرَّحْمَنُ وَلّدا سّبْحَائَه بل عبادٌ مُكْرَمُون 90#©. وقال تعالى : 8 وما 
ينبغي للرّحمن أن يِتّخْدَ وَلّداً إن كل مّن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن 
(0”) صحفت العبارة في ق ؟ فكتبت: وولاؤه له عليه. 


(*9”") ساقط من ت. 
(5”) الآية 88 من سورة مريم. 


تفي 


عبداً 2004 فنفي الله تعالى أن يكون الولد عبداً. فإذا كان هذا فى الولد فهو فى 
الأب أولى لحرمة الأب وما أوجب الله له من الحق . ألا ترى أنه قَرَنَ شكره بشكره 


فقال تعالى : ط أن اشْكُرْ لي وَلِوَالدَيِك 704». وقول عمر هو حر مفهومه الإخبارٌ 
بحريته لا إعتاقه. ولو كان حراً بإعتاقه لكان الولاء له لأن هبة الولاء لا تجوز. 


والموالى أربعة: 

وموالي يرثون ولا يورثون وهم الموالي المسلمون المعتقون. 

وموالي يورثون ولا يرثون وهم الموالي المعتقون. 

الموالي الذين يرثون ولا يورثون ثلاثة : مولى الرجل الذي أعتقه, ومولى 
أبيه ومولى أمه . 

فإن كان الرجل حراً مُعبّقَاً فولاؤه لمولاه الذي أعتقه. فإن لم يكن مولى وكان 
ع لم يعتق كان ولاؤه لمولى أبيه الذي أعتقه فإن كان الأب ع لم يعتق كان 
ولاؤه لمولى جده الذي أعتقه. هكذا أبداً ما ارتفع وَعَلا. 

فإن لم يكن في آبائه حر مُعنَنُ وكانوا كلهم أحراراً غير معتقين ورثه 
المسلمون. ولم يكن لموالي الأمّ من ولائه شيء. وكذلك إن كان في آبائه حرٌ 


(6") الآيتان 4-917 من سورة مريم. 
(5”) الآية ١84‏ من سورة لقمان. 


مُعبَقٌّ فانقرض المُعتَقُ وعصبته ورئة المسلمون دون موالي الأم. فإن كان الميت 
منقطع النسب ولد زنى أو متفيا بلعان أو كان أباؤه ناا أو عبيك! كان ولاؤه لموالى 
الأم إن كانت معتقة» فإن كانت الأم حرة لم تعتق كان الولاء لِمَوالي الجدات للأم . 
وإن كانت منقطعة النسب ابئة زنى أو منفية بلعان أو كان أبوها عبداً أو كافراً كان 
الولاء لموالي الجدة أَمّ الأم» وهكذا على هذا الترتيب ينزل الأمر. 

والولاء في جميع ما ذكرنا من موالي الرجل وموالي ابنه وموالي أمه يورث به 
ولا يَرثْ. ومعنى ذلك أن الميراث يكون لأقرب الناس بالمعتق يوم مات المولى 

وهو ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من العصبة لقول رسول الله كك: الولاءٌ 
للُكبْر5” يريد الأقرب إلى المولى المُعتق فالأقرب من العصبةء وبالله التوفيق. 

فصل 

فَأوْلَى الناس بميراث الرجل المُعْنّقَ إذا لم يكن له ورئةٌ ولا عصبةٌ مولاه الذي 
أعتقه. فإن لم يكن حياً فولدُه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقربُ فالأقرب. فإن لم يكن 
له ولد ولا ولد ولد أو كانوا فانقرضوا فأبوه ثم ولد الأب وهم الإخوة. فإن كانوا لأب 
وأم أو لأب فالميراث بينهم ١‏ وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لآب فالذي لأب 
وأم أقعدُ من الذي لأب وأحقٌ بالميراث. فإن لم يكن له إخوة فولد الإخوة. فإن 


و 2 رد . 5 
(7) في كتاب الفرائض من سئن الدارمي, وقال: يعنون بالكبر ما كان أقرب باب وأم. 


ل 


وأحق بالميراث. فإن لم يكن له ولد الإخوة فأولادهم. فإن لم يكن أولادهم فأولاد 
أولادهم أبداً ما سَفَلُوا على هذا الترتيب الذي وصفنا ومتى استووا في القَعْدُّد وكان 
أحدّهم أقربٌ إلى المعتق بأم كان أحق بالميراث» وإن استووا كانوا في الميراث 
شرعاً سواء. فإن لم يكن للاب ولد ولا ولد ولد أو كانوا فانقرضوا كان أبوه وهو 
الجد أحقٌّ الناس بالولاء» فإن لم يكن الجد فولده وهم الأعمام. فإن كان بعضهم 
أقرب إلى المُعتّق بأم كان أقعدٌ بالميراث. فإن استووا كانوا في الميراث شرعاً 
سواء. فإن لم يكن الأعمامٌ فولدُ الأعمام. فإن لم يكن ولد الأعمام فولدُ ولدهم وإن 
سفلوا أبداً على الترتيب الذي وصفناه في بني الإخوة. متى استووا في القُعْدُدْ وكان 
أحدهم أقربٌ إلى المعتق كان أحقٌّ بالميراث» وإن استووا في ذلك كانوا في 
الميراث شرعاً سواء. .فإن لم يكن للجد ولد ولا ولد ولد أو كانوا فانقرضوا فأبو 
الجد أحقٌ بالميراث؛» فإن لم يكن أبو الجد فولده» فإن لم يكن ولد فولدٌ ولده على 
الترتيب الذي وصفناه في الإخوة وبنيهم. والأعمام وبنيهم. فإن لم يكن له ولد 
فولدٌ ولده على الترتيب الذي وصفاه. فإن لم يكن لجد الجد ولد ولا ولد ولد فوالد 
الجد هكذا أبداً ما تباعد نسبهم وامتد فرعهم . فإن انقطعوا ولم يبق منهم أحد كان 
الميراث لجماعة المسلمين بولاية الإسلام. إل أن يكون مولاه الذي أعتقه مُعبَقا 
فيكون الولاء لمَؤلى مولاه ثم لمن يجب ذلك له بسببه على ما بيناه في انتقال الولاء 
عن المولى المعتق ثم لمولى مولى مولاه ثم لمن يجب ذلك له بسببه على ما بيناه. 
فإن لم يكن مولاه الذي أعتقه مُعْنَّقاً وكان حراً لم يعتق بولادته فمولى أبيه ثم لمن 
يجب له ذلك بسببه على ما بيناه. وإن كان مولاه الذي أعتقه منقطع النسب ولد زنى 
أو منفياً بلعان أو كان أبوه عبداً أو كان عبداً أو كافراً فولاؤه لمولى أمه ثم لمن يجب 
ذلك له بسببه على ما بيناه. فإن كانت أمّه حرة لم تعتق فولاؤه لِمَوْلَى أبيهاء فإن 
كان أبوها عبداً أو كافراً أو كانت منقطعة النسب ابنة زنى أو منفية بلعان فولاؤه 


1١ /ا‎ 


لمواليى أم أم مولاه. فإن لم يكن له موالي من قبل أم مولاه فميراثه لجماعة 
المسلمين بولاية الإسلام . 
فصل 

فإن كان الرجل المتوفى حراً لم يعتق كان الولاء للمولى الثاني وهو مولى أبيه 
الذي أعتقه. ثم لمن يجب ذلك له بسببه على ما أحكمته السنةٌ في ميراث الولاء 
على ما وصفناه. فإن كان أبوه حرّاً أيضاً لم يعتق كان الولاءٌ لمولى أبي أبيه. فإن 
كان أبو أبيه حراً لم يعتق كان ولاه لموالي أبي أبي الأب فإن كان أبو أبي الأب 
عبداً أو كافراً أو كان قد تَمَى ابنّه أبا الأب بلعان أو كان ابنه من زنى كان الولاء 
لموالي أم أبي الأب. وإن كان أبو الأب عبداً أو كافراً أوكان قد نفى ابنه وهوالاب 
بلعان أو كان ولده من زنى كان الولاء لموالي أم الأب. فإن كانت أم الأب حرة لم 
تعتق كان الولاء لموالي أبي م الأب. فإن كان أبو أم الأب عبداً أو كافراً أو كان قد 
نَفى ابنته وهي أم الأب بلعان أو كانت ابنته من زنى كان الولاء لموالي أم أم الأب. 

فصل 

وإن كان الرجل المتوفّى حرّاً غير معتق منقطع النسب إما ولد زنى أو منفيا 
بلعان أو لم يكن في آبائه حر مسلم كان ولاؤه للمولى الثالث؛ وهو مولى أمه. ثم 
لمن كيه له ذللك. مه على ما احكنكه الينة ف ميرابة الولاة: :وقد ينا ذلك 
فإن كانت أمه حرةً لم تعتق كان الولاء لموالي أبي أمه ثم لمن يجب ذلك له 
بسببهم . فإن كان أبو الأم عبداً أو كافراً أو قد كان نفى ابنته بلعان أو كانت ابنته من 
زنى كان الولاء لموالي أمّ الم ثم لمن يجب ذلك له بسببهم. فإن كانت الأم حرة 
لم تعتق كان الولاء لمواق ابي آم الآم قم لمن يجب :ذلك له بسبيهم»:فإن كان أبو 


١78 


أمّ الأمّ عبداً أو كافراً أو كان قد نفى ابنته أمّ الأمّ بلعان أو كانت ابنته من زنى كان 
الولاء لموالي أم أمّ الم ثم لمن يجب ذلك له بسبيهم . وهكذا يترتب الولاء أبداً في 
موالي الأم فمن فوقه من الآباء والأمهات7*0”©. 
فصل 
ومتى ما أعتق الأب أو أسلم إن كان كافراً رجع الولاء إليه وجرّه إلى مواليه إن 
كان مولى , أو إلى عصبته وجماعة المسلمين إن كان لا ولاء عليه لأحد. وكذلك إن 


استلحق الملاعن ابنه رجع الولاء إليه وجره عن موالي الأم إلى مواليه إن كان مولى 


د 
والأصل في هذا أن كلّ ولد يولد للحر من حرة فولاؤه لموالي أبيه إن كان 
مولى أو لجماعة المسلمين | إن كان حراً لم يعتق بعتق» ولا يرجع ولاؤه إلى موالي 
أمه أبداً إلا أن تعتق وهي حامل به ا د دي 
سيا لأن الرق قد مسه في بطن أمه 0 وذبرت أو 
أعتقت إلى أجل فولاء ما في بطنها لسيد أ مهم ولدته في الكتابة أو بعد أدائها أو 
ولدته المدبرة في حياة سيدها أو بعد وفاته أو ولدته المعتقة إلى أجل قبل الأجل أو 
بعذهة. والله التوفيق . 
فصل 
والولاء ينتقل عن الرجل والمرأة إلى بنيهما وعصبتهما من الرجال دون 
النساء. قلا ترث المرأة من الولاء إلا نا أعتقت أو 0 
أعتق مَن أعتقت». ولك من أعتقت من الذكور إن كان حرا لم يعتق» أو ولد من 


(8") هذا الفصل كله المتعلق بالمولى الثالث ساقط من ق ؟. 


١ 


أعتقت من الإناث إن كان ولد زنى أزامفيا لفان أو كان ابن عنيدا أو قافرا على بها 
بيناه قبل من أن الموالي ثلاثة : مولى الرجل الذي أعتقه ومولى أبيه» ومولى أمه 
فصل 
وقول النبي كل الولاءُ لمَن أعتق [يوجب أن يكون الولاء لمن أعتق]0*"© 
يهودياً أو نصرانياً لأن عتق الكافر جائرٌ وفيه أجر. قال الله عرّ وجل : « فإمّا من بَعْدُ 
وَإِمّا فداءً حتى نَضعٌّ الحربُ أوْرَارَها 24'(4 والمنُّ العتاقة ففي هذا إجازة عتق 
عار يسول الله كلل : 000 0 وأغلاها عند 000 


يق الذميّ عبذه انمي فإن الولاء يثبت 5 يعتقه إياه ويرثه إن ان 00 


فالجواب على ذلك أن هذا إجماع, والإجماع أصل في نفسه. فلا يُعترض 
عليه بالقياس. وأيضاً فإن النصراني له ثواب العتق إن أسلم على ما رُوي أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال للنبي عليه السلام يا رسول الله أرأيت يت أشياء كنا 


نتَخلّقُ بها في الجاهلية» فقال لا رسول الله - بكي -: أسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَك مِنْ 
45 
ير د 


فصل 


أمَا إن أعتق النصراني مسلماً فلا يثيْتَ له ولاؤه لأنه أعتق من لا يصحٌ له 


(9*) ساقط من ق 7. 

(50) الآية 4 من سورة محمد. 

)4١(‏ وقع تقديم وتأخير في هذا الحديث الذي أخخر جه مالك في الموطأ عن عائشة بلفظ: : أغلاها تَمَناً 
وأنفسها عند أهلها. 

(؟4) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين, وأحمد في المسنئد عن حكيم بن حزام 


١. 


حبسه ولا يستقر عليه ملكه. لقول الله عزٍّ وجلّ : 8 ولَنْ يَجْعَلَ الله للكافرين على 
المؤمنئين سبياا 1459# , هذا مذهب مالك وأصحابه, ورواية ابن القاسم عنه في 
كتاب ابن المواز أن الولاء يثبت لهم. وهو أظهر لأن إسلامه لا يُسقط مِلْكَ سيده 
عنه وهو عبده وعلى ملكه حتى يباع عليه وبالله التوفيق. 
فصل 

وقد مضى القول في الولاء موعبً. ويحسن أن يوصل بذلك القول في 
فرائض المواريث إذ لم يقع منها في المدونة إلا فريضةً واحدة ناقصة» فنا أذكرٌ 
هَاهْنا منها جملة مختصرة ملخصة كافية على مذهب مالك وما رُوي عن زيد بن 
ثابت ‏ رضى الله عله -. 

فيما يجب الميراث به 
الميراث يكون بين الأحرار المسلمين بأحد ثلاثة أشياء : 


وإمًا ولاءُ عتاقة . 


فإن لم يكن للمتوقى: وارك: بوججه من بقلو الوجوه ورثه تيع المشلعين :بولاية 
الإسلام. لأن المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض . قال الله عر وجلّ: « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياءٌ بعض 2# وقد يجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل 
زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع منها شيئان لا أكثر مثل أن يكون 
زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن عمهاء فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا 
القزد "نضفة بالزوحة وتصفه باسنت أو الولاة.. ومفل أن تكون اللمراة :ابن البجل 


سدع الآية 1١5١‏ من سورة النساء . 
(44) الآية 1/١‏ من سورة التوبة . 
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ومولاته فيكون لها أيضاً جميع المال إذا انفردت» نصمّه بالنسب ونصفه بالولاء 
وكذلك ما أشبهه. وبالله التوفيق لا شريك له. 


2 4 4ه 
ولا ميراث إلا بعد الدين والوصية. فإذا مات المتوفى اخرج من تركته 
الحقوق المعينات» ثم ما يلزمه في تكفينه وإقباره. ثم الديون على مراتبها. ثم 
يُخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها على مراتبهاء ويكون الباقي ميراثاً بين 
الورئة» وبالله التوفيق. 


في تسمية مَنْ يرث من الرجال 
وهم خمسة عشر: الأب والجدٌ للأب وإد عَلاء والابن» وابن الابن وإن 
سفل » والأخ الشقيق » والأخ للأب. وال خ للأمء وابن الأخ الشقيق». وابن الأخ 
للأب» والعم الشقيق » والعم للأب» وابن ن العم الشقيق » وابن ن العم للأب., 
والزوج. والمولق بولاء العتاقة . 
فصل 
في تسمية من يرث من النساء 
وهن: عشرة: الأمء والجدة للأب. والجدة للأمء والبنت» وبلت الابن» 
والأخت الشقيقة. والأخت للأب, والأخت للأم. والزوجة. والمولاة المعتقة. 
نحا 
ولا يرث من ذوي الأرحام سوى من له ؛ فرض مسمى بأرُحابهم شيئأء وهم 
الأجداد من قبل الأم, والأعمام للأمء وبثوهمء وبنو الأخ للأمء والأخوال» 


والخالاات» وبلوهم. وبنو البنات. وبنو الأخوات؛ ولا جميع العصبة من النساء 
بأنسابهن شيئاً» وهن العمات» وبنات الأخوة , وبنات الأعمام, فهؤلاء وأولادهم 
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ومّن عَلا من أشباههم. مثل عمة الأب. وخالة الجد. لا يرثن ولا يَحجُبْن وارثاً لأن 
كل من لا يرث بحال فلا يحجب. 
فصل 

الأب يحجب مَنْ فوقه من الآباء. ومن كان بسببه من الجدات. ويحجب 
الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. [والجدٌ يحجب مَنْ فوقه من الأجداد ويحجب 
الإخوة للأم وبني الإخوة ما كانوا. ويحجب الأعمامً وبنيهم] والابن يحجبٌ مَنْ 
تحته من بني البنين» ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم وإنائهم. ويحجب الأعمام 
وبنيهم. ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس, والزوجة عن الربع إلى الثمن. 
والزوج عن النصف إلى الربع. والأخ الشقيق يحجب الأخ للأب, والأخ للأب 
يحجب ابن الأخ الشقيق. وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ للأبء. الأقربُ 
يحجب الأبُعد أبداً. فإذا استويا في القَعْدُد فالشقيق أحق. وابن الأخ وإن سفل 
يحجب العم الشقيق. والعم الشقيق يحجب العم للآب. والعم للأب يحجب ابن 
العم الشقيق. وابن العم الشقيق يحجب ابن العم للأب, الأقربٌ يحجب الأبعد 
أيضاً على ما تقدم في الإخوة. والأمُ تحجب جميع الجدات اللواتي من قبَلِها 
واللواتي من قبل الأب. وكل واحدة من الجدتين تحجب من فوقها من الجدات. 
والبنت وبنت الابن وإن سفلت تحجب الإخوة للأم. والزوجة من الربع إلى 
الثمن. 


باب ميراث البئين 
الابن إذا انفرد كان له جميع المال» فإن كانوا أكثر من واحد كان المال بينهم 
بالسواء. والبنت الواحدة إذا انفردت كان لها النصف. وللاثنين فصاعدا الثلثان. 
فإن اجتمع البنون والبنات فلا فريضة للبنات واحدة كانت أو أكثر معهم, والمال بين 
جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع البنين من له فرض مسمئّ بدىء به 
وكان ما فضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثاًء أو بينهم بالسواء 
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إن كانوا ذكورأًء وإن كن إناثاً فلهن مع أهل الفرائض فرائضهم كاملة إلآ أن ينقصها 
العول. وبنو الأبناء كالأبناء في عدم الأبناء ذكرّهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. يرثون 
كنا يزثون ويحويون كما محيرن: زلا فيء لني "الانق ذكورا كانوا أى إنانا م 
الابن الذكرء ولهم مع البنت أو البنات ما فضل عن فرائضهم على السواء إن كانوا 
ذكوراًء وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإنائاً. فإن كانوا إناثاً فلا شيء لهن 

مع البنتين فصاعداً إلا أن يكون معهن ابن ابن [أبعدٌ منهن]2**0 أو بإزائهن فيرد 
م 0 
السدس تكملة الثلثين, ولا شيء لمن تحتها من بنات الأبناء إلا أن ن يكون معهن ابن 
ابن بإزائهن أو أبعدُ منهن فيرد عليهن ويكون الفاضل بينهم للذكر مثل حظ 
الأشيخ . 


باب ميراث الأبوين 
الأب إذا انفرد كان له المال كله. وله و ا 1 
الفرائض ما فضل عن فرائضهم إن فضل السدس أ وأكثْرٌ منه» فإن فضل أقل منه لم 
ينقص منه إلا ما نقصه العول. وللأم إذا لم يكن ولد أو اثنان من الإخوة أو الأخوات 
ابا كاد 0 ار لآب أو لام لم د 
ينقصها العول. فإن كان للمتوفى ولد أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى أو اثنان من 
الاخوة أو الأخوات فصاعداً ونا أو حجباء فلها السدسٌ فريضةٌ لا تزاد عليه ولا 
تنقص منه إلا أن ينقصها العول. فيل حال الأم إلا في الغرّاوين» وفنا زوحة 
وأبوان» أو زوج وأبوان» فلها فيهما ثلث ما بقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة. 


باب ميراث الجدات 


وللجدة الواحدة من قبل أب كانت أو من قبل أم السدس إذا انفردت » فإن 
اجتمعتا فالسدص .نينهما يتضفين .. فإن كانك ا قات السند ليها 


(6:) ساقط من ق ”". 


دون التي للأب. وإن كانت التي من 0 الأب أ 0 فالسدس بينهما بلنصفين. ولا 
يرث من الجدات إلا جدتان : أم الأم وامهانياء وأم م الأب وأمهاتها. وأما أم أبس 
الأب وأم أ بي الأم فإنهما لا ترثان. 


باب ميراث الزوجين 
وللزوج من امرأته النصفٌ إن لم يكن لها ولدء فإن كان لها ولد ذكراً أوأ 
منه أو من غيره أو ولد ولدٍ ذكر له الربع . وللزوجة من زوجها الربمٌ إن لم يكن له 
ولد ولا ولدُ ولد فإن كان له ولد ذكراً كان أو أنثى منها أو من غيرها أو ولد ولدِ ذكر 
فلها منه المن . فإن كان للرجل زوجات فالثمن أو الربع بينهن بالسواء لا يُرْدْنَ على 
ذلك شيئاً. والمدخول بهن وغير المدخحول بهن في الميراث سواء. 


باب ميراث الحد 
ورا الجد للأب وَإِنْ عَلا كميراث الأب إذا لم يكن دونه أت ولا ترك 


المتوفى حو أشقاء أو لأب إلا في الغرّاوين فإن للأم معه ومع الزوجة أو الزوج 
التنْتَ حلدفت مالها مع الأب فيردث الجد المال كله إذا اتفرد. فإن كان معه أهل 


فرائض فرض له السدس ولم ينقص منه إلا أن ينقصه العول. 


باب ميراث الإخوة الشقائق7 ؟) وللأب 


الأخ الشقيق إذا انفرد كان له المال كله. فإن كانوا أكثر من واحد فالمال 
بينهم على عددهم . . وهو مع ل » فإن استكملوا 
المال لم يكن له أولهم إن كانوا عدداً شي ع م إلا أن يكون في اللاين استكملوا المال 
إخوة لأم ورثوا الثلت فيشاركنهم فيه على أنهم إخوة لأم. وتسمى هذه الفريضة 
المشتركة» وتعرف بالحمارية. ولو فضل 1 الشقائق شيءٌ لم يكن لهم إلا ما 
فضل وإن كان أقل مما صار للاخوة للأم. 


(45) .في ت: الأشقاء. وستتكرر هكذا. 


وللأخت الواحدة الشقيقة النصفٌ, وللأختين فصاعداً الثلئان لا يُنقص من 
ذلك إلا أن يتَعَضهنّ العول: الل ا ل ات 
ل و 0 

والإخوة للأب كالاخوة الشقاق عند الشقائق ذكراء نهم كذكرانهم, 
وإنانُهم كإنائهم إلا في الممشتركة فإنهم لا يشتر ن مع الإخوة للأم لخروجهم عن 
ولادتها. فلا شيء للاخوة للأب مع الأخ الشقيق , ٠‏ ولهم مع الأخت الشقيقة أو مع 
ا من المال على السواء | إن 0 ذكوراء 0 إن 
الواحدة الل نكي الشلنين : فريضة . والأخوات الشقائق د اللراق تي لأب مع الإبنة 
أو البنات» فلا شيء للواتي لأب مع الشقائق وإن كانت شقيقة واحدة. 


باب ميراث الإخوة للأم 
وأما الإخوة للأم فإن كان واحداً فله السدس, وإن كانوا أكثر فهم شركاء في 
الثلث على السواء ذكوراً كانوا أو إنائا . وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
والأنثى فيه فيه سواءً إلا في ميراث الاخوة للأم . ولا يرثون إلا في الكلالة, وهي أ 
يورث المتوفى بابن وإد سفل ولا بأب وإن عَلا. 


باب ميراث الإخوة مع الجد 
يرل الجن مع الإخوة الشقائق أو الذين لأب منزلةً أخ فيقاسمهم المال 
للذكر مثل حظ الأنثيين» إل أن يكون الثلثُ أفضل له فلا ينقص منه شيء . فإن كان 
مع الإخوة القفائق إخوة لأناعادوا الجد بهم فمنعوه كثرة الميراث ورد ما صار لهم 
في المقاسمة ا الإخوة الشقائق » ولم يكن للاخوة للأب معهم شيء . إلا أن 
يكون الشقائق أخحتا ختا واحدة ويفضل من المال بعد ما صار للجد أكثرٌ من النصف 
فيكون الفاضل عن الأخت للاخوة للأب للذكر مثل حظ الأثثيين . وإن كان مع 
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الجد والإخوة من له فرض مُسمّى بديء به. ثم قاسم الإخوة فيما بقي إلا أن يُكون 
ثلث ما بقي أو السدس من رأس المال أفضل له من المقاسمة فيكون له الأفضل من 
الثلاثة الأشياءء فما صار للاخوة الشقائق أو الذين لأب مع الجدود وفي الفرائض 
كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن اجتمعوا رجع الشقائق عن الذين لأب فيما 
صار لهم في المقاسمة. ولم يكن للاخوة للأب معهم شيء, إلا أن يكون الشقائق 
أختاً واحدة ويفضل من المال بعد ما صار للجد ولأهل الفرائض أكثرٌ من النصف 
فيكون الزائد على النصف للاخوة للأب . فإن استكمل أهلّ الفرائض المال بسدس 
الجد لم يكن للإخوة شيء ذكوراً كانوا أو إناثاً إلا في الأكذوبة» وهي امرأة توفيت 
عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. فللزوج النصفٌ, وللأم الثلتُ. وللجد 
السدسء ويرتى للأخت بالنصف, ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت بما دخل 
للك من العو لقتسم بينهنها للذكرمئل بحط لاقيو خبصيم هن مليعة وعشرينة 
للزوج تسعة. وللأم ستة. وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 
ع مدل 2 

وإنما لم يُنقص الجد مع الإخوة الشقائق والذين لأب من الثلث شيئا إذا لم 
يكن معهم من له فرض مُسَمَى, أو من ثلث ما بقي إن كان معهم من له فرض 

مسمى . لأن الإخوة للام يُفرض لهم مع عدم الإخوة الشقائق أو الذين لأب الثلث 
فريضة لا يُنتقصون منه إلآ أن ينقصهم العول. فلما كان الجد يحجبهم عن الثلث 
ويحث أل لقص شيا ل ا وقد روي عن 
مالك رحمه الله - في زوج 1 وجد وأخوة لأب وأخوة ة لأم أن للزوج النصف. 
وللأم السدسء. وللجد الثلتُ الذي حجب عنه الإخوة للأمء ولا شيء للاخوة للأب 
معه. إذ لو لم يكن الجد لم يكن لهم مع الإخوة للأم شيء, فكان أحق منهم 
بجميع الثلث الذي حجب عنه الإخوة للأم. وهذه الفريضة تنسب إلى مالك 
فتسمى المالكية لقوله بها وصحة اعتباره فيهاء وبالله التوفيق. 

تصحل 2 
ولا ميراث بين المسلم والكافر. فميراث الكافر لأهل دينه إلا أن يكون عبدا 
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فيرئه سيده بالملك الذي له فيه. وميراث المسلم لورثته من المسلمين إلا أن يسلم 
عبد الكافر فيموت قبل أن يباع عليه فيرثه بالملك الذي لنفسه؛ ولا بين الحرٌ والعبد 
ومن فيه بقية رق من مكاتب أو مُدبْر أو مُعتق إلى أجل أ وأم ولد. وميراث هؤلاء 
لساداتهم دون قرابتهم إل أن يعتقوا أو يموت سيدٌ أم الولدء فإن مات سيد م الولد 
عتق لها وولد أم م اه 
السيدة فلا ميراث بينهم وبين قراباتهم إل أن يموت السيد أو يُعجل عتقهم . وولدٌ 
من فيه بقيةٌ رق من أمته بمنزلته . ولا يرث المولود حتى يستهل صارخاً ولا يورث. 
ولايرث قاتل العمد من المال ولا من الدية شيئا . ويرث قاتل ليطا من المال ولا 
يرث من الدية» ومما يرثان الولاة جميعاً. ولا يرث ولد الزنى ولا المنفي بلعان من 
أبيه شيئاً ولا يرثانه» فإن اسْتَلْحَقَ المُلاعن ابنه جلد الحدّ ولحق به وورثه. وإن 
استلحق الزاني ولده من الزنى لم يلحق به إذا كان الزني في الإسلام. ولا يتوارث 
مْنْ جهل موته مثل أهل البيت يموتون جميعاً بغرق أو هدم أو غير ذلك فلا يُعلم 
أيهم مات قبل صاحبه . لي بورك يعضهم 
من بعض . ولا يتوارث من ولد في ارض: الشرك نمثل المسبيين والمستامتين إلا آن 
يثبت نسبهم ببيئة أو يكونوا جماعة كثيرة تحملوا فيشهد بعضهم لبعض. ويتوارث 
توما المسبيّة أو المستأمنة بالأب والأم. ولا يتوارث توأما الزانية إلا بالأم. واختلف 
فى توأمى 2*7 المغتصبة والملاعنة» فالمشهور فى توأمى الملاعنة أنهما يتوارثان 
بالات والأم +« والمشهور. في ترام المختضية انهننا لذ يتوارتان إلا بالام: وبالله عالق 
التوفيق . 
فصل 
في ميراث الخُننَى 

والخنثى المشكل يورث نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى على ما ذهب 

إليه أهل الفرائفض» وفي ذلك اختلاف. ولا رن الخنثى المشكل ريا 1 


(57) كذا في ت وهو الصواب. وفي فى المخطوطات الأخرى : أتوام . وتكرر ذلك. 
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ولا أبا ولا اما. وقد قيل إنه وجد من ولد له من بطنه ومن ظهره. فإن صح ذلك 
ود من ابنه لصلبه فيراك الأب كاملاء ومن ابنه لبطنه فيراث الأم كاملاء وهو 

بعيك . والله أعلم . 
في فرائض المواريث 
5 3 ئ0 0 

وثلث. وريع» وسدس» تمن . فإن كان في الفريضة نصفٌ فأصلها من اثنين. وإن 
كان فيها ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة. وإن كان فيها ربع أو ربع وثلث ما بقي 
فأصلها “نن. أزبعة: زوإن: كان" فيها سلس 'أوانصك وكلت: ماء'بقى «فاصئلها تمن 
ستة](**2 وإن كان فيها ثمن أو ثمن ونصف فأصلها من ثمانية. وإن كان فيها ربع 
وثلث أو سدس وربع فأصلها من اثني عشر. وإن كان فيها ثمن وسدس أو ثمن 
وثلث فأصلها من أربعة وعشرين وإن كان فيها سدس وثلث ما بقي فأصلها من 
ثمانية وعشرين. وإن كان فيها سدس وربع وثلث ما بقي. فأصلها من ستة 
وثلاثين . 

فأصول الفرائض تسعة على ما ذكرناه منهاء ستة لا تعول. وثلاثة قد تعول. 

إحداها: فريضة ستة فإنها تعول بالسدس إلى سبعة» وبالثلث إلى ثمانية 
وبالنصف إلى تسعة وبالثلثين إلى عشرة» وهو أكثر ما تعول به الفرائض . 

والثانية : فريضة اثنى عشر فإنها تعول بنصف السدس إلى ثلاثة عشر. 

والثالثة : فريضة أربعة وعشرين فإنها تعول بالثمن إلى سبعة وعشرين. 

وما كان من الفرائض ليس فيه مَنْ له فرض مسمى فأصلها من حيث تنقسم . 
وذلك ما يجتمع من عدد البنات وضعف عدد البنين إن كان الورثة بنئين وبئات. 


١.4 


وكذلك الإخوة مع الأخوات. أو ما يجتمع من عدد العصبة الوارثين أو الإخوة 
الذكور أو البنين. 
فصل 

والورثئة ينقسمون على أربعة أقسام: فمنهم من له فون مسعى وليس 
بعاصب. فلا يزاد على فريضته ولا ينقص منها | لا أن يدخل الفريضة عَوْلْء وهم 
الأزواج والزوجات. والأم والجدات,» والبنت والبنات» والإخوة والأخوات للأم . 

ومنهم من له فرض مسمى وهو عاصب. فيرث المال كله إن انفرد. ولا 
ينقص من فريضته إذا لم ينفرد إلآ أن يدخل الفريضة عَوْلٌ وهو الأب والجدّ للب 
وإن علا. 

ومنهم من هو عاصبٌ في حال, وهِنّ الأخوات الشقائق واللواتي للأب لأنهن 

ومنهم مَن هو عاصب في كل حال, فيرث المال كله إذا انفرد وما فضل عمن 
له فرض مسمى إن فضل عن شيء(435) وهم الأبناء وبنوهم » والإخوة وبلوهم » 
والأعمام وبنوهم. والموالي والمواليات بولاءٍ العتاقة. 


باب ميراث الولاء 
0 كالسيه يجب الميراث به عند الشيب كما يجب ع 


بقي . 0 ثلاثة : 


مولى الرجل الذي أعتقه 
ومولى أبيه . 
ومولى أمه 
(44) صحفت عبارة ت فكتبت: وما فضل عمّن له فرض مسمى أو فضل عنه بشيء. 


١6 


فإن كان الرجل حرا مُعتّقاً فولاوه لمولاه الذي ا 
بسيبه وهم ا الرجال. فأحق الناس بولاء ما أعتق الرجل 
والمرأة من رجل أو امرأة ة ابئه ثم ابن ابنه وإن سفل الأقربٌ فالأقرب» ثم أبوه. ثم 
بنو أبيه وهم الإخوة. ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب فالأقرب» فإن كانوا في درجة 
واحدة في القرب فالمال بينهم بالسواء إلآ أن يكون فيهم شقيق فيكون أحقٌّ من 
الذين لأب. ثم الجدٌّء ثم بنوه وهم الأعمام. ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب فالأقرب 
أيضاًء فإن كانوا في درجة واحدة وبعضهم شقيق فالشقيق أحق من الذي لأب. ثم 
أبو الجد ثم بنوه على الترتيب الذي ذكرنا. ثم جد الجد ثم بنوه على الترتيب الذي 
ذكرنا. ثم أبو جد الجد ثم بنوه وهكذا أبداً إلى ما يمكن أن يعلم ويحصى . 

وإن كان الرجل حراً لم يُعتق وكان أبوه حرا مُعتقاً فولاؤه لمولى أبيه ثم لمن 
يجب ذلك له بسببه على الترتيب الذي وصفناه في مولاه. وإن كان أبوه حرا أيضاً 
لم يُعتق فولاؤه لمولى جده إن كان حرا معتقاً ئم لمن يجب له ذلك بسببه أيضاً على 
ما بيناه. فإن كان ولد زنى أومئفياً بلعان أو كان آبوه غبدا أو كافرا قولاؤة لمؤلى آمة 
إن كانت حرة معتقة ثم لمن يجب ذلك له بسببه على ما بيناه. فإن كانت حرة لم 
تعتق فولاؤه لموالي أبيها. وإن كانت ابنة 7 أو منفية بلعان أو أمة أو كافرة فولاؤه 
لموالي أمها. ومتى اسْتَلْحَق الملاعِنُ ابنّه أو أسلم الكافرٌ أو أعتق العبدُ جرٌ الولاء 
عن موالي الأم إلى مواليه أو موالي أبيه لأن كل ولد يولد للحر المسلم من الحرة 
فليس لموالي أمه من ولائه شيء» وولاؤه لمولاه إن كان حراً مُعتقاً أو لمولى مَنْ 
كان من آبائه حرا معتقا. فإن لم يكن فيهم مُعَقٌ فميراثه لجماعة المسلمين. فإن لم 
يكن لأحد الموالي الثلاثة عصبة أو كان فانقرضوا رجع الولاء إلى مولى مولاه إن 
كان مولاه حرا معتقا ثم لمن يجب ذلك له بسببه على الترتيب الذي وصفناه. ولا 
يرث النساءً من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَنْ أعتقن أو وَلَدَ م من أعتقن من الرجال 
إن كان حراً لم يعتق» أو من النساء إن كان منقطع النسب أؤهات آبوة. غبدا أو 
كافرا . 


١6١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وبالله أستعين وعليه أتوكل 
كتاب العتق 
ما جاء في العتق 


قال الله عر وجل : ( فإمًا متا َْدُ وإِمّا فداء حتى تَضَعْ الحربٌ أوزارّها 204 
لمن الفكافة :برقال تعالن .+ « قلا افْنَحَمَ العقبة وما أُدْرَاكَ ما العقبة فَكُ رقب أو 
إطعامٌ في يوم ذي مَسْعْبَةِ يتيماً ذا مَقَرَبةٍ أو مسكيناً ذا مَتَرَبة 294. يعاق الكلام فد 
اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة لا بفك رقبة ولا بإطعام. في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا 
مقربة أ و مسكيناً ذا متربة» لأنْ لا تأتي أبداً إلا مكررة» مثل قوله عزّ وجل : « فلا 
صَدَّقَ ولا صَلَى 4(" ومثل قوله: « فلا حَوْفٌ عليهم ولا هم يَحُرَنُون 40#) 
فجاءت في هذه الآية مفردة لأن المعنى فيها هو ما ذكرناه من تكريرها في الجواب . 
فتفسير الآية: 0 الإنسان الذي ظن أن لن يقدر عليه عليه أحد واللة يقدر 
عليه. وظن أن لم يره أحد وال يراه 0 كبرا. د في 
عداوة النبي يِه وقل هداه الله النجدين؛ أ ى أراه طريق الخير والشر وأنعم 
رع مسار مد ا 
ركبها ولا اقتحمها ولا جازها لا بفكُ رقبة ولا بإطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا 
مقربة أو مسكيئاً ذا متربة. 

)١(‏ الآية 4 من سورة محمد. 
(؟) الآيات ١5-1١١‏ من سورة البلد. 


ز[فة الآية 14 من سورة الليل. 
(54) الآية م من سورة البقرة. 


١ ون‎ 


والعقبة قيل فيها إنها الصراط. وقيل إنها عقبة فيما بين الجنة والنار» وقيل 
إنها عقبة في جهنم . وقيل إنها عقبة على جسر جهنم . وأظهر الأقوال أنها الصراط 
والله أعلم . 

والإنسان قيل فيه إنه نجل ماب جمخ :ذو دوقو كن أن الأشدين . 


وأعتق أبو بكر الصديق مرضين اماقم - سبعة كلّهم يعذب في الله فقال له أبوه أبو 
ا : :يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو الك ]د فعلت ما قعلت أعتقت رقاباً 


جلدا مكعرتك: ويترموة فرداتة فقالك أبو بكر: يا أنت إتما أريد ما أريد» فا رلك :الله 
تبارك وتعالى في ذلك: # وما لأحدٍ عنده من نعمة تحر َّ ابتغاءً وجه رك 
الأغلى ولسوف يَرْضى 04". يقول الله تبارك وتعالى : لم يكن لأحدٍ ممن أعتق 
عنده يِذ يكافئة عليها ولا نعمة يجازيه بهاء لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى, 
ولسوف يرضى في الآخرة بجزيل ثواب الله 0 وفي 
الصحيح من الحديث أن النبي - يكل - قال: «أيما رَجُل أ عدن امرَأ مسللما اسَتتقدٌ 
الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»! 6 وَرُوق لله أنه قال: أيما امْرىءٍ مسلم 
أعتق امْرأ مسلماً جعل الله وجَاء كلّ عظم, من عظامه عظماً من عظامه محرماً من 
النار. وأيّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمة جعل الله وقَا كَل عظم من عظامها 
عظماً من عظام محررها من النار”*. وأنه قال :دمن أغتق أمتين كانتا له حيجاباً من 
النار». ومن اك فالرجلٌ يفك رقبته من النار على ما جاءت به الآثار 
بعتق عبد مسلم أ وأمتين مسلمكين.. والمرأة نفك رقعها من النارريعيق. أمه مسلمة . 
وسئل النبي كلل أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلامًا لمن 'وأنفسها عَيد أهلها9" . 


وقد اختلف في هذا التفضيل هل هو على عمومه في جميع الرقاب مسلمين 
(5م) ين صحيحي البخاري ومسلمء ومسئد أحمد بألفاظ متقارية . 1 : 
,0( جرء من حديثك أخرجه أبو داود في كتاب العتق من: الستن بلفظ : (.. . وأيما امرأة أعتقت امرأة 


مسلمةً فإنَّ الله جاعلٌ وقا كلّ عظم من عظامها عَطْماً من عظام مُحَرّرها من النار يوم القيامة». 
)١(‏ في باب فضل عتق الرقاب من الموطأ عن عائشة. 


١64 


كانوا أو كقاراء ) ٠‏ أوهل إنما ذلك عند استوائهما في الكفر والإسلام 0 
مالك أنه قال: أفضل الرقاب أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ولا أبالي أيهودياً كان أو 
نصرانياً أو ولد زنى وفي كل أجرء والأجر في ذلك على قدر ما يجترح من ثمنه 
ومنفعته لله . وقال أصبغ عتق المسلم أفضل من عتق الكافر وإن كان أقل ثمنا منهء 
وإنما يكون الأعلى كا أفضل عند استوائهنها في الكفر والإسلام . وإذا كانت 
الرقبتان مسلمتين فالأعلى تهنا أفضلٌ وإن كانت الأخرى أفضل خالا وهذا 
التطرع: أما في الرقبة الواجبة فلا يجوز فيها على مذهب مالك رحمه الله 9 
مؤمنة وفي سماع أصبغ من كتاب الوصايا فيمن قال بعتق خيار رقيقي أنه يعتق 
أعلاهم ثمنا حتى يستوعب الثلث؛ ورواه أبو زيد عن ابن القاسم وقال أصبغ إل أن 
يستدل أنه أراد الخيار في الدين فيعتق الأفضل ديناً. 


والعتق ينقسم على وجهين: تطوع وواجب. 

فالتطوع ما يوقعه المعتق ابتداءً بلفظٍ يوجب العتق دون سبب يقدمه. 

وأما الواجب فهو ما يوقعه أو يِقَعْ لسبب أوجبه. وهو ينقسم على وجهين: 

أحدها: النذرء وهو أن يقول للّهِ عَلَّ أن أعتق عبداً أو كذا وكذا عبداً أو كل 
عبد أملكه في بلد كذا أو إلى أجل كذا أومن صنف كذا شكراً على ما أولاه أو على 
شىء يتمنأه . 


والثاني : اليمين وهو أن يقول إن فعلت كذا أو كذا أو إن لم أفعله فعليّ عت 
رقبة أو كذا وكذا رقبة أو كل لما أملكه في بلد كذا أو إلى أجل كذا أو من صنف 
كذا. 


١ همه‎ 


المُظاهَر منها بعد الظهار. وليس العتق في كفارة اليمين بواجب لأنه مخير بينه وبين 
الإطعام والكسوة. ثم الصيام لمن لم يحد. 


وأما المعيِّنُ فإنه ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما: أن يكون في ملكه. 
والثاني: ألا يكون في ملكه. 


فأما ما كان في ملكه من العبيد فَإِنَ العتق يجب فيه بخمسة أشياءء وهي 
التلر واليمين» والإيلاء, وعتى عتَقٌّ البعض منة) والتمثيل . 


فأمّا النذر وهو أن يقول لله عليَّ عتق رقبة عبدي هذا إن فعل الله كذا وكذا 
وما أشبه ذلك. فيؤْمَر فيه بالعتق تق ولا يجبر عليه عند ابن القاسم. وقال أشهب: إن 
لج وأبى أذ تمق عق عائة. (وجاترك ليق القاعد 0 عض مير يه لاترقاء دا 
لنذره في إجباره على عتقه تفويت عليه للوفاء بنذره . 


وأما اليمين فيُجبر على العتق متى ما عثر عليه لوجوبه عليه بالحنث, إن كان 
في الصحة فمن رأس المال» وإن كان في الفرض أو كانت يميئه على جنثِ فلم 
قعل عتردفات فق الثلت. 


وإما الإيلاء فيوجب لِلامَةِ العتقّ من رأس المال بعد الموت سواءٌ كان في 
الصيعة او العرضن! 


وأما عد لاد ا سيك دج لك با ار 
يفلس أو يموت» فإن أفلس أو مات قبل أن يحكم عليه بالعتق لم يعتق. واختلف 
إن مرض فعْثر على ذلك في المرضء فقيل يعتق عليه في الثلث في مرضه. وقيل 
لا يعتق عليه فيه إلا بعد الموت. وقيل إن كان له مال مأمون أعتق عليه في مرضه. 
وإن لم يكن له مال مأمون لم يعتق عليه حتى يموت. وقيل لا يعتق عليه حتى 
يصح .2 فهي أربعة أقوال قائمة كلها من المدذونة. 


١هك‎ 


واختلف إن أعتق بعض عبده في مرضه فقيل يعتق عليه جميعه في مرضه من 
الثلث. وقيل يوقف ولا يعتق إلا بعذ الموت مخ" الثلث» كانت له أموال مأمونة أو لم 
تكن. وقيل إنما هذا إذا لم تكن له أموال مأمونة. فإن كانت له أموال مأمونة عجل 
عتقه من رأس ماله. وهذا الاختلاف كله فى المدونة. 

وهكذا حكم مَنْ مُثل بعبده في الصحة أو المرض فلم يُعثر عليه حتى مَرض 
أو مات أو أفلس. لأن العبد لا يكون حرا بنفس المُثْلّة حتى يحكم عليه بالعتق. 

وأمّا ما لم يكن في ملكه من العبيد فإن العتق يجب عليه فيه إذا ملكه بخمسة 
أشياء» وهي . النذر. واليمين» وأن يكون ممن لا يحل له ملكه من أقاربه. وأن 
يمثل بعبد يملك بعضه فيوجب ذلك عليه عتق جميعه حظه وحظ شريكه بالحكم لا 
بنفس المثلة» وأن يُعتق حظه من عبدٍ بينه وبين شريكه فيوجب ذلك عليه عتقّ حظ 
شريكه إذا اشتراه أو تقويمّه عليه إن لم يشتره على ما ثبت في الحديث المأثور في 
ذلك عن النبي عليه السلام . 
الموت ولا في المرض. قاله بعض رواة مالك في المدونة. وقيل إنه يقوم في 
المرض ويعتق عليه فيه. وقيل إنه إنما يقوم عليه بعد الموت في الثلث وقيل إنه إن 
كان له مال مأمون قوّم عليه في مرضهء وإن لم يكن له مال مأمون لم يُقوم عليه إلا 
بعد موته . وقيل إنه يقوم عليه في مرضه ولا يعتق عليه فيه حتى يموت» فإذا مات 
عتق في ثلثه إن حمله الثلث. وإن لم يحمله كان ما بقي لورثته. وقيل إنه لا يقَوّم 
عليه في مرضه وتعرف قيمتهى فإن مات من مرضه ذلك ولم يصمح منه كانت تلك 


١ /اه‎ 


القيمة بعد الموت في الثلث. وقيل إنه إن مات بحدثان ذلك ولم يطل قوم عليه 
واعتق من رأس ماله وهي رواية أشهب عن مالك في العتبية» ورواية مطرف وابن 
الماجشون عنه فى الواضحة . 
فصل 

أقوال: 

أحدها: أنه يعجل عليه التقويم في المرض من الثلث. 

والثاني : أنه لا يعجل ذلك عليه حتى يموت. 

والثالث : الفرق بين أن يكون له مال مأمون أو لا يكون له مال مأمون فإن كان 
له مال مأمون قُوّم عليه في المرضء وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم عليه حتى 
يموت وهذا الاختلاف كله فى المدونة . 

والرابع : أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صحّء وإن لم 
يصح لم يقوم في الثلث على حال وعتق عليه فيه حظه وحدهء وهو قول ابن 
الماجشون في الواضحة. 

فصل 

وتحصيل هذه المسألة بتلخيص أن تقول فيها: اختلف في الرجل يعتق 
شقصا من عبده أو شقصّهُ من عبد بينه وبين شريكه في صحته ثم يمرض قبل أن 
يعتق عليه بقية عبده أو قبل أن يقوّم عليه حظ شريكه فيُعثر على ذلك في مرضه على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول ابن القاسم في المدونة إنه يعتق عليه بقية عبده. ويُقوم عليه 
حظ شريكه في الثلث. قيل في المرض» وقيل بعد الموت لا في المرضء وقيل 
إن كانت له أموال مأمونة أعتق عليه بقية عبده في المرض وقوم عليه حظ شريكه في 
الثلث. وإن لم تكن له أموال مأمونة لم يعتق عليه بقية عبده. ولا يُقَوَم حظ شريكه 


١م‎ 


إلا بعد موته. وقيل إنه إذا أعتق شقصه من عبد بينه وبين شريكه يحكم عليه 
ار ل فإن مات أعتق في ثُلته حظ شريكه 
الذي قُوّم عليه أو ما حمل الثلث منه ويبقى شريكه عليه في المرض إلا برضاه. إذ 
ل يدري هل يخرج من الثلث أم لا. فمن حجته أل يقوّم نصيبه سائره رقيقاً لورثته. 
وهو قول أصبغ . والنظر يوجب ألا يُعجّل تقويم نصيب إلا إلى عتق متيقن. وقد قيل 
إنه عرف قيمته في المرض ولا يقوّم عليه حتى يموت» فإن مات جعلت تلك القيمة 
في ثلثه» فإن لم يحملها الثلث نفذ من ذلك ما حمل الثلث وما لم يحمل الثلث 
بقي رقيقاً للشريك الذي لم يعتق. 


والثانى : قول بعض الرواة في المدونة إنه لا يعتق عليه فى الثلث بقية عبده 
ولا يقوّم عليه فيه حظ شريكه. 


والثالث: قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يُقَوّمِ عليه في الثلث حظ 
شريكه على ما ذكرناه من الاختلاف في تعجيل التقويم أو تأخيره ولا يعتق عليه فيه 
بقية عبده. واتفقوا فيما علمت أنه إن لم يعثر على ذلك حتى مات أنه لا يعتق عليه 
بعد الموت بقية عبده ولا يقوم عليه حظ شريكه لا من رأس المال ولا من الثلث. 
وهذا إذا طال. واختلف إذا لم يطل على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يعتق عليه بعد الموت بقيته ولا يقوّم عليه حظ شريكه لا من 
رأس المال ولا من الثلث. وهو ظاهر ما فى المدونة. 

والثانى: أنه يُقوُم عليه بعد الموت حظ شريكه إن كان موته بحدثان عتق 
نضية لآأن :ذلك صق :قن وحب ‏ لشرركي :وله يق عليه يقية فيد إن كان العيد كله 
له. وهو قول مالك في رواية أشهب عنه في العتبية» وفي رواية مطرف وابن 
الماجشون عنه فى الواضحة . 

والثالث: أنه يعتق عليه بعد الموت بقية عبده إن كان العبد كله له ويقوم عليه 
نصيب شريكه إن غافلَهُ الموت. حكى هذا القول ابن حبيب عن مالك وأصحابه 


١4 


ولم يذكر فيه اختلافاً. وظاهر ما في المدونة يُخَالفهُ وأما التفليس فلا اختلاف في 
أنه يسقط التقويم والتتميم . 

وأما إن أعتق الرجل شقصاً من عبده أو شقصه من عبد بينه وبين شريكه في 
المرض فلا خلاف بينهم في أن ذلك كلّه يكون من الثلث ما أعتق منه وما بقي إن 
مات من ذلك المرض ولم يصح منه. واختلف هل ينظر في ذلك في حال المرض 
أو يؤخر النظر فيه حتى يموت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ينظر في ذلك في حال المرض فيعتق جميع العبد في الثلث إن 
كان لهء ويقوم عليه كحظ شريكه فيه إن كان له فيه شريك. 

والثاني : أنه لا ينظر فى ذلك إلا بعد الموت. 

والثالث: الفرق بين أن يكون له مال مأمون أو لا يكون له مال مأمون فإن له 
مال مأمون عتق عليه في المرض جميعه إن كان له وقوم عليه فيه حظ شريكه إن كان 
له فيه شريك. وإن لم يكن له مال مأمون لم ينظر في ذلك إلآ بعد الموت”"© وهو 
أحد قولى مالك فى المدوئة . وذهب ابن الماجشون إلى أنه إذا أعتق شقصاً له من 
عبد في مرضه لم يُقَوم عليه حظ شريكه في المرض ولا بعد الموت إن مات من 
مرضه ذلك ولم يصح. بخلاف إذا كان العبد كله له فأعتق بعضه. وبالله التوفيق. 
وهو المستعان. 


فصل 
وحال إيقاع العتق ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها: العتق فى الصحة. 
والثاني: العتق في المرض. 
والثالث: العتق بعد الموت. 


فصل 
فأما العتق في الصحة فإنه يكون على وجوه. مبتلا» أو مؤجاد بغير يمين» 
وبيمين. فأما المبتل بغير يمين فهو أن يقول عبدي حر ولا يزيد على ذلك, أو يقول 
هو حر لله أو هو حر لوجه الله ؟ أو يقول هو لله . أو لوجه الله ولا يقول حو . وكذلك 
إن قال ذلك في عضو من أعضائه فإن الحرية تلزمه بذلك في جميعه كالطلاق 
سواء. فإن قال كلامه حر أو شعرّه حر أو ما أشبه ذلك مما يَبِينُ منه وينفصل عنه 
جرى ذلك على الاختلاف في الطلاق. فيلزمه العتق على مذهب أصبغ, ولا يلزمه 
ذلك على مدهب ساحون: 
فصل 
وإن قال أنت سائبة فمذهب ابن القاسم أنه حر إن أراد بذلك الحرية وولاؤه 
لجميع المسلمين. وذلك مكروه عنذه لنهي رسول الله ِب عن بيع الولاء وهبته . 
وقال أصبغ ذلك جائز ولا كراهية فيه كالذي يعتق عبده عن غيره فيكون الولاء 
للمعتق عنه ولا يكره ذلك له وهو حر أراد الحرية أو لم يردها. وقال ابن 
الماجشون لا يجوز عتق السائبة» فإن فعل فالولاءٌ له إن عرف. وإن هل فولاؤه 
لجميع المسلمين. وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما المؤجل بغير يمين فإنه على وجهين : 
أحدهما: أن يكون الأجل مجهولا. 
والثاني : أن يكون معلوماً. 
فأما المجهول فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يُجهل إتيانه فلا يُدرى إن كان يأتي أو لا يأتي لجواز الوجهين 
جميعاً من غير أن يغلب أحدهما على صاحبه أو يكون الأغلب منهما أنه لا يأتي . 
والثاني : أن يجهل إتيانه فلا يدرى إن كان يأتي أو لا يأتي والأغلب أنه يأتي . 


اآ5١‎ 


والثالث: أن يُجهل وقت إتيانه ويعلم أنه يأتي . 

فأما القسم وهو أن يجهل إتيانه لاحتمال أن يأتي ولا يأتي من غير أن يغلب 
ساو كاه و للعو ا عن 00 العو 
فلان فأنت حر [أو إذا تزوج فلان فأنت حرء أو إذا أفاد فلان كذا فأنت حرة]9” وما 
م ا ا ب ل ا ان 
يمت ولا خرج عن ملكه :وقد املف إذا آراد السيّد أن يبيعه هل له ذلك أ م لا على 
قولين : 

أحدهما: أن ذلك ليس له. وهو قول مالك في المدونة. 

والثاني: أن ذلك له. وهو قول ابن القاسم فيها. 

وأما القسم الثاني وهو أن يجهل إتيانه فلا يدرى إن كان يأتي أو لا يأتي وإلا 
لَك انه يات مغل :أن رقول عند حر إذا وضعت فلانة وه خامل ١‏ :ذا بخاضك 
ا د المتحفن  ١‏ أو رذ تيفك لشي أن القد وما اليد للك لفكي 

أشهب حكم القسم الأول على أصله في مساواته بينهما في الطلاق. فإذا 
ا ا ا ل بر 
من رأس المال» وإنحاضت :فى مرضه كان خراً من الدلك:وإن لم تخض إلا بعد 
موته فلا حرية له. وذلك له منصوص عليه في سماع أبي زيد من كتاب الولاء. 
ورَوى مثله ابنُ وهب عن مالك. وأما على مذهب ابن القاسم فالعبد معتق إلى 
وضُع فلانة وما أشبه ذلك من رأس المال وَضعت في حياة المُعْتِق أو بعد وفاته. 
على أصله فين طلق زوجته إلى مثل ذلك الأجل أن الطلاق يُعجل عليه كالأجل 
الآتي لا محالة. 

وأما القسم الثالث وهو أن يُجهل وقت إتيانه ويعلم أنه يأتي مثل قوله إذا مات 
فلن آر'إذا أنظرث: الما آواما اقنبه :ذلك نادت خرافإن .هذا يكوة السك حرا إلى 
ذلك الأجل من رأس المالء أتى الأجل قبل موت السيد أو بعده. وليس له أن يبيع 


(8) ما بين معقوفتين ساقط من ت. 


ولا يطأ إن كانت أمه. وما وَلِدَ لَهُ من أمَته من ولد أو لها إن كانت أمة دَخل في 
اليمين» ولا خلاف في هذا القسم بينهم . وبالله التوفيق . 

وأما الأجل المعلوم وهو مثل أن يقول أنت حر إلى شهر أو إلى سنة أو إلى 
سنتين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أن لا يبلغه عَمْر واحدٍ منهما أو لا يبلغه عمرٌ العبد. 

والثاني : ادايلة: عورهيا عد . 

والثالث : أن يبلغه عمر العبد ولا يبلغه عمر السيد. 


الاح عي تير كر و را بل عر قاد عر 00 لأنه 
0 وأما إذا بلغه عمرهما جميعاً فهو معتق إلى 
ذلك الأجل من رأس المالء. وليس له بيعه. ولا وطوّها إن كانت أمة. 

وأما أن بلغه عمر العبد ولم يبلغه عمر السيد فإنه بمنزلة المَدَبّر يعتق إلى ذلك 
الأجل من الثلث ولا يرده الدين المستحدث إلا بعد الموت. 

فصل 

فإن كان العتق المبتل أو المؤجل بيمين فإن الحالف يلزمه إذا حنث [ما 
يلزم]”" من بتل أو عتق إلى أجل بغير يمين إل في وجه واحد فإن قول مالك 
اختلف فيهء وذلك إذا حلف الرجل على عبده بحريته ألا يفعل فعلاً فحنثه وفعل 
ذلك الفعل. واختلف فى ذلك قولٌ عمر بن عبد العزيز» رُويت عنه فى ذلك 
قضيتان» قضى أ يق العلد ثم قضى بإرقاقه وقال أخاف أن يكون ذلك ذريعة 
للعبيد إلى عصيان سادتهم , وقال به بعض الناس في الطلاق. ووقع مثله في 
المبسوطة لأشهب. وفي مواضع اخر منها منها قول مالك وأصحابه إن الطلاق 
يلزم . 


(84) ساقط من ق 7. 


فصل 

وإنما لزم العتق باليمين لأن الله عرّ وجلّ يقول: 8 يا أيّها الذين آمَنوا أوْقُوا 

بالعقود #"" واليمين بالعتق من العقود, فوجب الوفاءٌ به. وهذا بجع على أصل 

مالك رحمه الله - لأن أصل مذهبه أنَّ كل من حلف بما لله فيه طاعة يلزمه في 

اليمين كما يلزمه في النذر. ومّن حلف بما ليس لله فيه طاعة أو له فيه معصية فلا 

يلزمه في اليمين كما لا يلزمه في النذّرء لقول رسول الله َل : «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعٌ الله 
فلَيْطعْه ومّن نَذَّرَ أن يعصيّ الله قلا يَعْصِهه'"©. 


فصل 

ولا يخرج على هذا الأصل إلا الطلاق. فإن الطلاق يلزم باليمين ولا يلزم 

بالنذّر. وإنما كان ذلك لأن القائل لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار قد أوجب 

الطلاق على نفسه بشرط دخول الدارء فهو بمنزلة أن يوجبه على نفسه ابتداءً بغير 
شرط. والطلاق ليس مما ينذر لله ولا يتقرب به إليه فلذلك لم يلزم بالنذر. 


فصل 

ولزوم الطلاق باليمين مما عليه أهل العلم واتفقوا عليه ولم يختلفوا 
فوج وام العدق وسائد 0 هل العلم اختلفوا في لزوم ذلك اختلافاً 
كثيراً. فمنهم من لم يُلزْم شيئاً من ذلك باليمين وأوجب على الحالف به كفارة 
يمين. ومنهم من لم يُلزمه شيئاً من ذلك باليمين ولا أوجب عليه كفارة يمين. وعلة 
من لم يُلزم شيئاً من ذلك باليمين أن الحالف بها لم يرد النذر بذلك ولا القربة به. 
وإنما قصد إلى منع نفسه مما حلف عليه . فلا يلزمه أن يخرج لله مما لم يرد به 
القرية إليى “لقرن رسول الله الأعمال بالببات: وقولة ول كانت عهره إلى الله 


)٠١(‏ الآية الأولى من سورة المائدة. 
)١1١(‏ في باب ما لا يجوز من النذرور في معصية الله من الموطأ. عن عائشة. 
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ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه9 "2 . 

ولو خرجت يميه بشيء من هذه الأشياء مَخْرّجٍ النذر لله والشكر له لَلَرمَته 
باتفاق وإجماع. وذلك مثل أن يحب الولد أو قدومٌ أبيه أو دخول مكة وما أشبه ذلك 
فيقول: إن رزقني الله ولداء أو قدم أبي, أو وصلت إلى مكة فعليّ كذا وكذا لشيء 
يذكره من صيام أو صدقة أو مَشْي أو عتق أو ما أشبه ذلك. ومنهم من ألزم العتقّ 
باليمين قياس على الطلاق ولم يُلزْم سائر الطاعات به. وليس بقياس صحيح., لأن 
الطلاق ليس مما يُنذّر لله ويوفى له به [والعتق مما يُنذر لله ويُوفى له به] 2230 ويتقرب 
إليه. ومنهم من ألزم العتق وسائر الطاعات التي يُتقرب بها إلى الله باليمين قياساً 
على النذر. وهو قول مالك وأصل مذهبه. وقد شذّت له مسائل عن هذا الأصل 
رجل بعينه إنه يؤمر بذلك ولا يُجبر عليه بالحكم, ولا فرق في القياس بين ذلك 
وبين أن يحلف بعتق عبد بعينه» وإنما فرق بينهما مراعاة لقول مَنْ لا يوجب عليه 
الصدقة باليمين وقوة الاختلاف فى ذلك . 

واليمين بالعتق على وجهين: 

أحدها: أن يحلف على فعل نفسه . 

والثاني : أن يحلف على فعل غيره. 

فأما الوجه الأول وهو أن يحلف على فعل نفسه فلا يخلو من وجهين: 

أحاهنا أذ جلف أل قعل فم 

والثانى: أن يحلف أن يفعله. 


10) في صحيحي البخاري ومسلمء وسئن أبي داود» والنسائي » وابن ماجه. 
)١5(‏ ساقط من ت. 


نحل 


فأن"الوعه الاوك لعز ان يحل تسد يوه الا عتعل فنا قإنه غلن رن وله أن 
يبيع العبد ويطأ الأمة إن كانت أمة «افإن لم يخرج العبد أو الآمة ين ملكة جحت فعل 
الفعل الذي حلف عليه أل يفعله لزمه الحنتُ وَعَتَقَ عليه العبد أو الأمة. واختلف 
تدك ال ا ل ا 
مين عا 

وأما الوجه الثاني وهو أن يحلف أن يفعل فعلاً فإنه لا يخلو من وجهين: 

أخدهما أن رين اه 

فأما إن ضَرّبِ أجلاً فليس له أن يبيع حتى يَحُلَّ الأجل لأنه مرتهن باليمين. 
واختلف قول ابن القاسم هل له أن يطأ إن كانت أمة على قولين: 

فله في المدونة أن له أن يطأ لأنه على بر. ورَوَى عنه عيسى أنه ليس له أن 
يطأ وهو قول بعض الرواة في المدونة لآنه لا يجوز له أن يطأ إل مالّه أن يبيع . 


وأما إذا لم يضرب أجلا فليس له أن يطأ ولا يبيع لأنه على حنث, وما ولد لها 
من ولد أُولَهُ من أمته إن كان عبداً فإنهم يدخلون في اليمين هذا هو المشهور في 
المذهب من قول مالك وأصحابه. وقال المغيرة ة إنهم لا يدخحلون في اليمين . وقد 
وقع في المبسوطة أن قولّ مالك اختلف في ذلك, وهو وهم في الرواية والله أعلم . 
وإنما اختلف قول مالك في الذي يكون الحالف به على بر على ما قدمناه. وبالله 
التوفيق 

فصل 

فإذا باع العبد أو الأمة قبل أن يبَر فيهما بما حلف عليه رد لبي ووقفت حتى 
يبر أويموت فيعتق في ثلثه. إلا أن يفوت عند المشتري بعتق أو اتخاذ أم ولد. ففي 
سماع عيسى أنها لا تُرده وفي سماع أصبغ أنها ترد إلى البائع ويرد الثمن على 
المشتري . 


١ك‎ 


فصل 

وأما الحالف على فعل غيره فلا يخلو أيضاً من وجهين: 

أعدهماة" أن عطاق عله يسن غيده الة فيز قعل 

والثاني: أن يحلف عليه بعتق عبده أن يفعل فعلاً. 

فأما إذا حلف عليه ألا يفعل فعا مثل أن يقول عبدي حر إن دخل فلان الدار 
أو إن قدم أبي وما أشبه ذلك. فهو كالحالف على نفسه آلا يفعل فعلٌ بعتق عبده. 
وأما إذا حلف عليه بعتق عبده أن يفعل فعلا امثل أن يقول عبدي حر إن لم يحج 
أ بي أو إن لم يقدم فلان أوإن لم يهب لي ديناراً وما أشبه ذلك . فإن سمّى أجلا كان 
ذلك كالحالف على فعل نفسه في - جميع الوجوه. وإن لم يسم أجلاً فإن قول ابن 
القاسم اختلف في ذلك. فمرة قال: إنه كالحالف على نفسه في الوجوه كلها. ومرة 
جعله بخلاف الحالف على نفسه فقال: إنه يتلوم له على قدر ما يرى أنه أراد 
ينه علق هله أن يطأ إن كانت أمَةَ في أيام التلوم» فقال ابن القاسم لا 
يطأ وإن مات عتقت في ثلثه لأنه مات على حنث وقال أشهب في كتاب ابن المواز 
إنه يطأ في أيام التلوم, وهو على قياس قوله في المدونة إنه لا يعتق إذا مات في 
التلوم. ومرة فرق بين قوله عبدي حر إن لم يحج فلان وعبدي حر إن لم يهب لي 
فلان ديناراً, فيُتلوم له في قوله عبدي حر إن لم يهب لي فلانْ ديناراًء ولا يُتلوم له 
في قوله عبدي حر إن لم يحج فلان» ولكن يمنع من بيعه ومن الوطء إن كانت أمة 
وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق من العتبية . 

فصل 

وإذا أنذر الرجل العتق فقال لله عَلَيّ أن أعتق عبدي هذاء أو لله علي ندر 
عتق عبدي هذاء أو قال لله على عتق رقبةٍ أو نذرٌ عتق رقبة» فإن ذلك لازم لقول 
رسول الله كله : مَنْ نذّر أن يُطَيمٌ الله فَلَيْطعْهُ ومَنْ نذَرَ أن يعصيّ الله قلا 
يَعْصِه 99" إلا أنه لا يُحكم عليه بعتقه على مذهب مالك. وإنما لم يُحكم عليه 


.١١ تقدم في الهامش رقم‎ )١4( 


بعت على مدمة لأن الحن لم .رقع عليه . بعد وإنما ندر أن يُعتقه فوجب عليه الوفاء 
لله بنذرهء والوفاءً لا يحصل إلا بنية التقرّب بعتقه والوفاء لله بنذره. لد اماه 
بغير اختياره لم يكن ذلك قا اناوه لعدم نيته التقرب بعتقه. وكان قد حيل بينه 
وبين الوفاء بالنذر» إذ لا يستطيع أن يعتقه مرة أخرى إن كانت الرقبة بعينهاء فهذه 
علة مالك في منعه من الحكم عليه بالعتق والله أعلم. وقال أشهب يؤمر أن يُعتقه» 
فإن وَعَد بذلك ترك وتلوم لهء وإن أبى من عتقه وقال لا أعتقه ولا أفي لله بنذري فيه 
عتق عليه. وقول مالك هو القياس». ومذهب أشهب استحسان. وكذلك لو نذر أن 
يعتقق رقبة معينة لم يُحكم عليه بعتق رقبة لأنه لوحكم عليه بها لم تجزه عن الرقبة 
الواجبة عليه وكان عليه أن يعتق رقبة ثانية بنية التقرب لله والوفاء بالنذر. 
فصل 

وأما العتق في المرض فيكون في الثلث بإجماع من أهل العلم. ويوقف 
حتى يموت ولا ينفد عتقه فى حال المرض إلآ أن تكون له أموال مأمونة على 
الاختلاف في مراعاة المال المأمون. والأصلٌ في ذلك ما ثبت أن رجلا أعتق سنة 
أَعْبّدٍ له عند موته فأسهم رسولٌ الله لله بينهم فأعتق ثُلَتٌ تلك الرقيق ©23. وإنما 
اختلف الناس فى هبات المريض وصدقاته. فالذي ذهب إليه مالك وفقهاء الأمصار 
وجمهور أهل العلم أن ذلك من الثلث. وذهب أهل الظاهر إلى أن هباته وأعطياته 
جائزة» وأن تصرفه صحيح في ماله. ودليلّنا العتق أنه من الثلث» وهبة المريض 
لوارئه أنها لا تجوز. وإنما لم تَجْرُ له الهبة في المرض لأن الوصية لا تجوز له. 
فكذلك الأجنبي لا يكون له أكثر من الثلثء لأن الزائد على الثلث لا يجوز له بعد 
الوصية. فإن عارض معارض في هبة المريض لوارثه دليلنا عليه بإجماع الصحابة 
في قول أبي بكر لعائشة : لو حدّدته أوحزته لكان لك. وإنما هو اليوم مال الوارث . 

فصل 

وأما العتق بعد الموت فإنه من الثلث بإجماع. وهو يكون على أربعة أوجه: 

(15) في كتاب العتاقة والولاء من الموطء عن الحسن بن أبي الحسن البصري» وعن محمد بن سيرين. 


١5738 


وجهان لا يصح الرجوع فيهماء وهو المدبر في الصحة والمدبر في المرض . 


ووجهان يصح الرجوع فيهماء وهما الوصية بالعتق. واليمين التي يكون فيها 
على حنث بالعتق» لأن الرجوع عنه بأن يَبْرْ بفعل ما حلف عليه لَيَفعَلّنه. وبالله 
تعالى التوفيق. 
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على ل على مخته ول 1 آله وياق 1 أستعين وعليه أتوكل 
كتاب المكاتب 


فصل 


فى اشتقاق المكاتب 


الككابةٌ عند الرتجل: عيده أذ آفنه على مالم ايؤديه إلية واخلات سمية ذلك 
كتابة من كُتَب 521 بذلك كتاباً. وكانت الكتابة مُتعارّفة بين الناس في 
الجاهلية قبل الإسلام» فأقرها الله تعالى في شرع نبيه محمد عليه السلام. فالأصل 
في جواز الكتابة كتاب الله وسنة نبيه ‏ يك وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله 
تعالى : © والذين يَبْتَغْون الكتَابَ مما مَلَكَتَ يمانم فكاتبُومُم إن عِلمْتَمْ فيهم 
حيرا وَاتوهُم من مال الله الذي آتاكم 28 . وأما السنة فمنها ما روي أن رسول 
الله كل قال : المكاتبٌ عبدٌ ما بَعَِ عليه مِنْ كتابته درهة”©. وما روي عنه أنه قال : 
مَنْ كان مُكاتَباً على مائة درهم فقضاها كلّها إل عشرةً دراه فهو عبدٌ أو قال: على 
مائة أوقية فقضاها كلّها إل أوقيةً واحدة فهو عبدٌ0©. وهذا كالنص منه ‏ كل - في 


)ع2 الآية إزغرا من سورة النور. 

(9) في باب المكاتب من الموطأ. وفي باب العتاق سن سنن أبي داود» والبوع من سكن ن الترفدي. 

(*) في كتاب العتق من سئن ابن ماجه بلفظ : «أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأدّاها إلآ عَشْرٌ اوقيات فهو 
رفيق». 


١ا/ا‎ 


جواز المكاتبة لأن تعليق الأحكام بها يُفيد جوازها. وأما الإجماع فلا خلاف بين 
الأمة أن الكتابة جائرة بيو الغيد وسبيذه إذ1 كانت عل شروطها التحائزة: .الما 
اختلفوا في شروطها وفي أحكامهاء وفي وجوبها على السيد إذا دعا إليها العبدٌ» 
وفي لزومها للعبد إذا أباها ورد ذلك السيد على ما سنورده إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وأولٌ مُكائب كان في الإسلام سلمانُ الفارسي, كاتبه أهله على مائتي ود 
يحييها لهم, ان لكوسزن الله يك إذا عَرَسّتَها فأذنني, فلما غرسها أذنه فَدَعَا 
لَهُ فيها فلم تمت منها وَديّةٌ واحدة”*». وقيل إن أول مكاتب كان في الإسلام مكاتبٌ 
يكنى أبا مؤمل قال رسول الله يَكهِ أعينوا أبا مؤمل فأعتق فقضى كتابته وفضلت عنده 
فضلةٌ فاستفتى رسول الله عليه السلام فقال أنفقها في سبيل الله©» وقد كان يقال 
المكاتب مهيا له الخير. وقيل إن أول مكاتب كان في الإسلام مُكاتبٌ لعمر بن 
الخطاب يكنى أبا أمية» فلما أتاه بأول نجم من نجومه قال له عمر بن الخطاب خذه 
فاستعن به في سائر نجومكء, فقال له: أخُر ذلك إلى آخر نجمء فقال له أخشى ألا 
امرك 

فصل 

فأما قول الله عر وجل : ط فَكاتبُوهُم إن عَلِمْتم فيهم خَيْراً 4 فإنه أمر والمراد 
به الندبٌ والإرشاد لا الوجوبٌ والإلزام على مذهب مالك رحمه الله وجمهور أهل 
العلم . ومن مذهب مالك رحمه الله أن الأوامر محمولة على الوجوب لأنه الأظهر 
(4) في مسند أحمد. ا 
(0) ذكره الحافظ ابن حجر في باب الكنى من الإصابة نقلا عن السفاقسي شارح البخاري في كتاب 

المكاتبة . 


١ا/‎ 


من محتملاتها إل أن يدل الدليل على أن المراد غيرٌ الوجوب من ندب أو إباحة أو 
نهي أو تعجب أو دعاء. لأن هذه المعاني كلها قد ترد بلفظ الأمر. قال الله عز 
وجلّ: « وإذا حَلَلْنْم فَاصْطَادُوا 04©. وقال تعالى: « فإذًا قُضِيّت الصلاة 
َانتشروا في الأرض 4<" فهذا أمر والمراد به الإباحة . وقال: 8« وإذا حَضْرٌ القسمة 
أولُو القَرْبَى واليَنَامّى والمساكينٌ فاررُقُوهم منه 2004 فهذا أمر والمراد به الندب 
والإرشاد وقال: 8 فَاعْبُدُوا فانم من دُونه 04©» هذا أمرٌ والمراد به النهي . وقوله 
تعالى لإبليس : ط وأَجْلِبْ عليهم بِخَيْلِك ورَجْلِك وشاركُهُم في الأموال والأولاد 
وعِدهُم *<"©. وقال تعالى: « أسْمِعٌْ بهم وأَنِصر 2١4‏ فهذا أمر والمراد به 
التعجب. وقال تعالى: 8 اهُدنا الصراط المُستقيم 24 فهذا أمر والمراد به 
الرغبة والطلبة. لأن أمر أحد لا يتوجه إلا لمن دونه. 


فصل 

والدليل على أن مراد الله تعالى بقوله: 8 فكاتبُوهُم إن علمتم فيهم خَيْراً 4 
الندبٌ لا الوجوبٌ إجماع للأمة على أنه غير واجب على أحد أن يعتق عبده ولا أن 
بِيعَهُ . والكتابة لا تخلو من أن تكون عتقاً أو بيعاً منه لعبده» وهي إلى العتق أقرب» 
لا ينتزع مالّه ويعتقه. وقد كان له أن ينتزعه ولا يعتقه» مع الإجماع أيضاً على أنه 
ليس على من ملك العبد أن يأذن له في التجارة» والكتابة إذْنْ له منه فيها. ومما دل 


() الآية الثانية من سورة المائدة. 
(/) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 
(8) الآية 4 من سورة النساء. 
(9) الآية ١‏ من سورة الزُمر. 
)٠١(‏ الآية 54 من سورة الإسراء. 
)١١(‏ الآية 8 من سورة مريم. 
(؟١)‏ الآية 5 من سورة الفاتحة. 


١/1 


على ذلك رده عزّ وجل أمرّ العبيد إلى السادة بقوله عزّ وجلٌّ: 8 إِنْ علمْتم فيهم 
خيراً 2# فلم يجعل للحكام في ذلك مدخلا وما ليس للحكام فيه مدخل فيما 
تنازع الناس فيه ليس بواجب, وإذا لم يجب ارتفع التنازع. 
فصل 

فإذا سقط الوجوب ثبت أنه على النذب لأنه يفضي إلى العتق. والعتق فيه 
أجر وثواب. ولم يصح أن يقال إنه على الإباحة لأن الإباحة إنما تكون فيما لا أجر 
فيه ولا ثواب. وإن كان مالك رحمه الله - قد احتج بقوله عزّ وجل : « وإذا حَلَلَئم 
فَاصْطَادُوا 4 ا وإذا قضيت الصلاة فَالتَشِرُوا في الأرض » وإنما احتج بذلك 


03 


لإسقاط الوجوب وهو الذي أراد» وبالله التوفيق . 

وقد اختلف فى الخير الذي عنى اللَهُ فى هذه الآية ما هوء فقالت طائفة : 
المال. وقالت طائفة القوة على الأداع وقالت طائفة الأمانة والدين. وقالت طائفة 
الصدق والوفاء. وهذان القولان متقاربان في المعنى لأن الأمانة والصدق والوفاء من 
الدين. فيتحصل في الخير الذي عَنَاهُ اللَّهُ عزّ وجل بقوله: « فكاتبوهم إن عَلِمْتَم 
فيهم خيراً 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخير في الدين من الصلاح والعفاف وإن لم يكن له مال ولا 
قدرة على الاحتراف والكسب وكان إنما يؤدْي كتابته [إن كوتب]27 مما يسأل 
ويتضدق به عليه وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . 


والثاني : أنه القوة على الأداء بالتحرف والكسب وإن لم يكن له مال. وأما إن 


)١15(‏ ساقط من ت. 


تن 


لم تكن له قدرة على التحرف والكسب وكان إنما يؤدي كتابته إن كوتب مما يُتصدق 
به عليه فيكره لسيده أن يكاتبه إذا سأله ذلك. وهذا مذهب عبدالله بن عمر قال 
يعطني أوساخ الناس . 

والثالث: أنه يكون له مال, رُوي ذلك عن ابن عباس, وهذا أضعف الأقوال 
لأن الله عرٍّ وجلّ قال إن علمتم فيهم خيراً ولم يقل إن علمتم لهم خيراً. 

فصل 

وكذلك قوله عر وجل: 8 وَآنُوهم من مال الله الذي آناكم 2404 هو على 
الندب لا على الوجوب . ومعناه عند مالك رحمه الله أن يضع عنه من أجر كتابته 
شيئاً يتعجل به عتقه. والذي يدل عليه أنه غير واجب أن الله لم يذ فيه حداً في 
كتابه ولا على لسان نبيه - عليه السلام - ولو كان فرضاً لكان محدوداً لأن الفرض لا 
يكون غير محدود بكتاب أو سنة. فلما لم يوجد ذلك في الكتاب ولا ثبت فيه خبر 
مرفوع عن النبي عليه السلام دل على أن الناس يؤمرون به ولا يجبرون عليه 
بالحكم » ؛ كالمتعة التي أمر الله بها فقال: < و انسالتاك متاح المعروف بحدا عل 
المُتقين 74" وقال: ( لآ جُنَاحَ عليكم إن طلَقثُم النساء ما لم تَمَسُومُنَ أو تَفرِضوا 
لَهُنَّ فريضة رموه على المُوسر قَذْرٌُه وعلى المُقتر قَذْرّه متاعاً بالمعروف حَقَاً 
على المُحسنين *2©04 وقال: « يا أيها الذين آمنوا إذا تسم المؤمنات 9 
طلقتموهن من قبل أن تَمَسُومُنَ فما لكم عليهنٌ مِنْ عِدَةٍ تعْتَدُونًَا فمبَعومُنٌ 
وسِرَّحُومُن سراحاً جميلا 22394 فاستدل بهذه الآيات على أنها غير واجبة لكونها 
مُطْلَقَةَ غيرٌ محدودة في الكتاب ولا في السنة. 


)١8(‏ الآية 74١‏ من سورة البقرة. 
)١15(‏ الآية 75 من سورة البقرة. 
)١70(‏ الآية 49 من سورة الأحزاب. 


وقد قال بعض الناس يوضع عنه الربع من كتابته» وقائل هذا القول لم ير 
ذلك واعيا: واختار بعض الناس أن يُوضع عنه آخرٌ نجم من نجومه. ومنهم رأى أن 
يعطيه من عنده من غير مال الكتابة. وقد قيل إن الخطاب في ذلك إنما هو للولاة أن 
يُعطوهم من الزكاة لا للسادة لقول الله تعالى: 8 وفي الرّقاب 4. وقد رُوي أن 
رسول الله و - قال: «مَنّْ أعَانَ مكاتباً في رَقَبَته أظلّهِ الله في ظلّهِ يوم لا ظلَّ إلا 
ظله)22420, 
فصل 
فليس على السيد أن يكاتب عبده إذا ابتغى ذلك منه بقليل ولا بكثير وإن علم 
فيه خيرأًء ولا أن يضع عنه إِنْ كَاتَبه شيئاً إل أن يشاء. هذا قول مالك وجميع 
أصحابه وجمهور أهل العلم. ومن أهل العلم مَنْ حَمَل أمر الله تعالى بالكتابة على 
الوجوب, وهم أهل الطاهر فقالوا: يلزمٌ الرجل أن يكاتبّ عبده إذا ابتغى منه الكتابة 
بقيمته فأكثر» وروي ذلك عن ابن عباس . 
والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله - وجمهور أهل العلم على ما بِيّناه. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب على السيد أن يكاتب عبدّه إذا سأله ذلك» وأنه إذا 
كاتبه وجب أن يُجبر على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئاً ما كان. قال وهذا 
والله أعلم عندي مثلٌ قوله عرّ وجلّ: ا وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف » لأن من 
مذهبه إيجاب المتعة. قال فإن مات السيّد قبل أن يضع جبر ورثته على ذلك. وإن 
كانوا صغاراً وضع عنهم الحاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء في كتابته فجعل 
الشافعي الفرع أوجب من الأصل وليس اسم الشيء من كتابته» فجعل الشافعي 


(14) جزء من حديث صحيح أخرجه كل من أحمد في المسندء والحاكم في المستدرك عن سهل بن 
حنيف بلفظ : : «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عُسرته أو مكاتباً فى رقبته أظله الله فى 


ظله يوم لا ظلّ إل ظلّهه. 


١ا/ك‎ 


الفرع أوجبّ من الأصل. وليس يكاد شيءٌ من كلام العرب يُعطف بعضه على 
بعض يكون أولّه غيرٌ واجب وآخره واجباً. هذا لا يكاد يعرف. وإنما المعروف من 
كلامهم أن يكون أوله واجباً وآخره غيرٌ واجب. قال الله عر وجل: © إن الله يأمرٌ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 2504 فبدأ بالعدل وهو واجب. ثم ذكر 
الإحسان بعدهٌ وهو غير واجب. وقال تعالى: 8 وإن طلّقتموهنٌ من قبل أن 
درفل رودن ل د بعا اياك حل را ابارت از اندر الذي ين 
عُقَدَةٌ التكاح وأنْ تَعْهُوا أقربٌ للتقوى ولا تَنْسَوًا الفَضْلَ بيتكم 2''<4 فيبدأ بالواجب 
ثم ذكر التفضل بعده. 
فصل 

ومما يدل على فساد قول الشافعي أن الشيء المعلوم إذا أسقط منه شيء 
مجهول عاد مجهولاً غير معلوم. فكيف يصح أن يُكتب على العبد أربعة آلاف 
درهم في التمثيل ويشهد بها عليه وهي أقل من أربعة آلاف قد حلموا على ذلك 
وُكم الكتاب أن يكون عدلاً بين المتعاملين وإن كان الذي كتب السيد على عبده 
وأشهد به عليه حقاً فليس يجب أن يسقط عن العبد شيء منه» وإن كان باطلاً 
فالكتابة منفسخة وما أشهدا به على أنفسهما كذب وأيضاً فإن الشافعي يزعم أن 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهم فإن كان يعني من جميع ما كاتبه عليه 
فقد ترك قوله» وإن كان يعني مما تبقى عليه من الكتابة بعد وضع ما يجب وضعهء 
فالواجب أن يكون ما يوضع عنه معلوماً في أصل الكتابة حتى يعلم الحال التي 
يعتق فيها من الحال التي لا يعتق فيهاء لأنّها حال معلومة تتعلق بها أحكام كثيرة» 
فلا بد أن تكون معلومة كما كانت الكتابة معلومة» والشافعي يجعلها مجهولة. 
)39١(‏ الآية /ا7 من سورة البقرة. 


يفنل 


فصل 
وإذا قال إن الذي ب يجب أن يسقط عنه من آخر كتابته اقر عا رقم علي امن 
سعد الس درن لمن انق الاف درهم أو حبة . وتأويل أمر الله 
على هذا بعيد لا يجوز في عقل عاقل. ولو أنعم النظرٌ قائلٌ هذا القول لما قال 
والله أعلم . 


فصل 
ومن مذهب الشافعي أن المكاتب لا يعتق بأداء جميع الكتابة إل أن يشترط 
جميع ذلك لنفسه في عقد الكتابة. وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وجمهور 
أهل العلم أن المكاتبة يعتق إذا أدى جميع الكتابة وإن لم يشترط ذلك. ولا يضره 
عندهم ألا يقول له مولاه في حين كتابته إذا أديت إليّ جميع كتابتك فأنت حر لأن 
ذلك مفهوم من فعلهما وقصدهما وإن لم يذكراه. 


وفقهاء الأمصار متفقون على أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيء 
على ما ورد في السنة الثابتة عن النبي ‏ يَكلِِ -. وأما السلفٌ قبلهم فقد رُوي عنهم 
في ذلك اختلاف كثير. منه أن المكاتب إذا عقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء 
لا يرجع 1 لى الرق أبداً لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى أجل معلوم . 
وهذا قول شاذ ترده السنة الثابتة عن النبى عليه السلام في قصة بريرة من حديث 
عائشة وغيرها. رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني 
بريرة فقال إني كاتبت أهلي على تسع أواقي في كل عام أوقية فأعينيني فقالت 
عائشة إِنْ أَحَبٌ أهلّك [أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وفي حديث يحيى 


١4 


ابن سعيد عن عمرة عن عائشة إن أحبّ أهلك(١"©‏ أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة 
وأعتقك فعلت'"2. فهذا يدل أن المكاتب عبد ما لم يُوْدُ كتابته» وأنه لو كان بعقد 
كتابته حرا غريماً من الغرماء لم يجز بيعه عند أحد من العلماء. وقول ثان أنه إذا 
عجز يعتق منه بقدر ما أدٌى ويورث ويرث» ويؤدي إن قتل بقدر ما أدى. وفي هذا 
حديث يرويه ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال: «يؤدُي 
المكاتتٌ بقدر ما أذى ديد حر وبقد وما رق مهادي عبد 45 وه وقول على بن أي 
طالب . وقول ثالث أ نه إذا شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجعٌ ! إلى الرق أبداً . 
ورُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وقول رابع أنه إذا أدَى 
الثلث فهو غريم من الغرماء» رُوي ذلك عن ابن مسعود وشريح» وقول خامس أنه 
إذا أدذى الثلاثة الأرباع فهو غريم» رُوي ذلك عن عطاء. وقول سادس أن المكاتب 
إذا أدى قيمته فهو غريم» روي هذا أيضاً عن ابن مسعود وشريح. 
فصل 

واختلف هل للسيد أن يُجبر عبده على الكتابة أم لا على قولين» فرَوي عن 
مالك أن له أن يكاتبه كَزْهاً حكاه عنه إسماعيل القاضي في كتاب الأحكام لهء وهو 
الذي يأتي على مذهبه في المدونة, لأنه إذا كان له أن يعتقه بتلاً على مال يجعله 
عليه بعد العتق ديئاً ويلزمُُ ذلك فأحرى أن تلزمه الكتابة» وهو ظاهر رواية أشهب 
عن مالك في سماعه من العتبية. واختلف قولٌ ابن القاسم في ذلك. فله في 
المكاتب من المدونة في الذي يكاتب عبده على نفسه وعلى عبدٍ للسيد غائب إن 
الكتابة تلزمه ويتبع بها شاء أو أبى . وقال في العتق الثاني منها في الذي يقول لعبده 
(؟؟) في العتق من الموطأ. وفي المكاتب من صحيح البخاري. ومسند أحمد. 


(7) في سئن أبي داودء والترمذي. والنسائي» ومسئد أحمدء بألفاظ متقاربة. 


حل 


أنت حر على أن تدفع إليٍّ كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل إنه لا 
يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العبدٌ. وذلك خلاف لقوله فى إجازة الكتابة على 
الغائب. وحكى ابن حبيب الاختلاف في ذلك أيضاً وبالله التوفيق 


فصل 
والذي اختار ابن بكير وإسماعيل القاضي أن للسيد أن يُجبر عبده على 
الكتابة» لأنه إذا كان للسيد أن يؤاجر عبده السنة أو السنتين ويأخذ الأجرة وهو باق 
على رقه. فمكاتبته مده معلومة على مقدار ما يعلم أنه يطيق أذَاءَه في تلك المدة 
من عمله واكتسابه لازم له ليس له أ ن يمتنع منه» لأن ذلك فض يه إلى النحوية ين 


فصل 

وتعلّق مَنْ مَنَعَ من ذلك بظاهر قول الله عر وجلّ: ط والذين يَبنَفُونَ الكتَابَ 
من ما مَلَكَت أُيْمَانَكُم فَكَاتبُوهُم إِنّْ عَلمْتَم فيهم خيراً 4 فقال في هذا دليل على أنه 
لا يكاتب إذا لم يبُتغ الكتابة» وهذا بعيد, لأن السيد إذا كان مُرعَباً في كتابة عبده 
إذا سأله ذلك مأجوراً عليه فهو في مكاتبته إياه من غير أن يسأله الكتابة أعظم أجراً 
وأكثر ثواباً. وليس للعبد أن يمتنع من ذلك للعلة التي قدمناها. واعتلٌ أيضاً من مَنع 
ذلك بأن السيد يتهم على إسقاط نفقته التي كانت تلزمه عن نفسه. وهي علة 
ضعيفة, لأنه وإن سقطت عنه نفقته فقد منع نفسه من استخدامه وأخذ خراجه. لأنا 


لإانقؤل إزاله ان بجر عل الكنابة لاهن يفوى عليه ولا يتبعت عتها. 


(55) الآية وفوا من سورة النور. 


فصل 

فإن قال الرجل لعبده أنتَ حر بتلاً وعليك كذا وكذا لزمه المال في قول مالك 
رحمه الله قبل العبدٌ أو لم يقبل» ويسقط عنه في قول ابن القاسم . ولابن القاسم 
في آخر العتق الثاني. مثل قول مالك هذا. وقال ابن نافع لا يكون حرا ويكون 
المال ديئاً عليه إل أن يقبل ذلك ويرضى به. وأما إن قال أنت حر على أن عليك 
كذا وكذا ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك في كتاب المكاتب من المدونة أنه العبد حر والمال عليه 
بمنزلة قوله أنت حر بتلاً وعليك كذا وكذا. 

والثاني : رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب المكاتب أن العبد بالخيار إن 
شاء أن يغخل له الحرية وركوةةغريها ينا سم من الحال قذلك» له وإن كر أن 
يكون غريماً بها فلا عتاقة له. 

والثالث: قول ابن القاسم في العتق الثاني من المدونة: إِنْ قبل كان راذا 
أدى المال كالكتابة» وإن لم يقبل فلا حرية لهء إلا أن يُفْرّقَ على مذهبه بين قوله 
أنت حر على أن عليك كذا وكذا وأنت حر على أن تدفع إلي عدا كذ :ودر شيخ 
ذلك. ولا تفرقة بينهما وجه وهو أنه إذا قال على أن تدفع فقد جعل الدفع إليه وإذا 
قال على أن عليكم فقد ألزمه ذلك ولم يجعله إليه . وقد قيل إن هذين اللفظين سواء 
بخلاف قوله على أن تؤدي إلِيَّ كذا وكذا. والصواب الا فَرْقَ بين أن يقول على أن 
تدفع أو على أن تؤدي. ويتخرج في المسألة قول رابع وهر أن يكون خرا إذا أذ 
المال شاء أو أبى على مذهب مَنْ يُؤاجر العبد على الكتابة, وقد بينا ذلك. 


والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد وسيده من قليل أو كثير» وتجوز 


١م‎ 


غان نسي الك حالة وع كل فزن وفعت كرا عرها يت لاف العرف قن 
الكتابة أن تكون مؤجلة مُنْجَمة. هذا قول متأخري أصحابنا. وقال ابن أبى زيد فى 
ومالته والكتابة جائرة علن ها وضية العيد وسيدء مر المال: متجما .- فظاهر قوله أن 
الكتابة لا تكون إلا مُنجّمة» وليس ذلك بصحيح على مذهب مالك . وإِنْما صَنَع من 
الكتابة الحالة ولم يجزها أبو حنيفة وأصحابه. وأجازها بعضهم على نجم واحدء 
في ذلك قول الله عر وجل: 8 فَكَانبُوهُم إن علمْتم فيهم خَيْراً 4 فأطلَقٌ ولم يقيّد 
مكاتبة من مكاتبة» فظاهره يُفيد إباحة الكتابة الحالّة والمؤجلة. 


فصل 
ولا تجوز الكتابة بِالْغْرّر والمجهول, إلا أنه يُستَخْفٌ فيها ما لا يُسَخفُ في 
البيوع. فتجوز الكتابة على وصفان غير موصوفين» وعلى عبد فلان وما أشبه ذلك 
وإن كان لا يجوز في البيوع. 
فصل 
وهذا فيه تفصيل: أما الكتابة إلى أجل مجهول أو بِعْرَرٍ أو مجهول إل ما 
يستخف من الغرر اليسير الذي ذكرناه فإن كان الغرر في حقهما أو في حق السيد 
منهاء مثل أن يقول أكاتبك إلى موت فلان بكذا وكذا لشيء معلوم أو إلى أجل 
معلوم بعبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه لفلان إِنْ قَدَرْتَ على شيء من 
ذلك كله في الأجل بهبة أو ميراث؛» أو بلؤلؤ غير موصوف وما أشبه ذلك فلا يجوز 
قولاً واحداً. وأما إن كان الغرر في حق المُكاتب منها مثل أن يكاتبه إلى أجل معلوم 
على عبد فلان أو على أن يأتيه بعبده الآبق أو يقول له كاتبتك على أن تقوم لي على 
هذه البقرات فإن بلغت كذا وكذا إلى أجل كذا فأنت حرء فيتخرج ذلك كله على 


ديل 


قولين لدخول الخلاف من بعضهم في بعض: لم يُجز ابن القاسم في سماع يحيبى 
الكتابة في مسألة البقرات حسبما يأتي القول عليه في موضعه من شرح كتاب 
المكاتب من العتبية. وأجاز في سماع أبي زيد منه الكتابة على طلب العبد الآبق 
وأجاز في المدونة الكتابة على عبد فلان ولم يُجز ذلك أشهب. وأما إن كان للعبد 
عبد أَبَقَ فكاتبه سيده عليه فإن برىء منه إليه الآن فهو حر والعبد الآبق للسيد وجدّه 
أو لم يجده. لأن مقتضى الأمر إنما هو أعتق عبده وانتزع منه عبده الآبق. وأما إن 
لم يبرأ إليه منه وإنما كاتبه على أن يطلبه فيجيئه بهء فإن وجده وجاء به في الأجل 
خرج حراًء وإن حل الأجل ولم يجده رجع رقيقاً على حكم الكتابة إذا عجز 
المكاتب. فهو بمنزلة إذا كاتَبّه*"2 على أن يجيئه بعبده الآبقى يجري ذلك على 
الاختلاف الذي ذكرناه» وبالله التوفيق. 
فصل 

وإذا كاتب الرجل عبده فقد أحرز ماله عن سيدهء فليس له أن ينتزعه منهء 
وهو كالمأذون له في التجارة فيجوز بيعه وشراؤه ومقاسمته شركاءه وإقراره بالدين 
لمن لا يُتهم عليهء ولس :لان مي ولا ان تسد لورلا أن يشن إلآ باذ سيد 
وقد قيل إنه لا يجوز لسيده أن يأذن له في ذلك لأنه داعية إلى أن يرق نفسه. وليس 
له أن ينكح ولا أن يسافر ٍّ بإذن سيده. وهذا قول مالك في بوكلا قال في 
المدونة إل أكون صقرا فزييا: 

فصل 

والكتابة من العقود اللازمة» فإذا عقد السيد لعبده الكتابة لزمهما العقد ولم 
يكن لأحدهما خيارٌ في حله. ليس للسيد أن يفسخ كتابة عبده باختياره إذا أبى العبد 
15 مسن اما فى كت ات فهو بمنزلة أداء كتابته . 


1١87 


ولا للعبد أن يعجز نفسه باختياره إذا أبى السيد وله مال ظاهر. فإن رضي العبد 
وسيده بفسخ الكتابة وله مال ظاهر فلا يخلو من أن يكون للمكاتب ولد في الكتابة 
أولا يكون له ولد. فأما إن كان له ولد فليس لهما ذلك لتعلق حق الولد في العقدء 
وأما إن لم يكن له ولد فذلك على قولين: 

أحدهما : أن ذلك ليس لهم أو. وهو قول مالك في المدونة. ووجه ذلك أن 
الكتابة تتعلق بها ثلاثة حقوق: حقٌّ لكل واحد من المتعاقدين, وحق لله تعالى وهو 
حرمة العتق. فإن رضي المتعاقدان بإسقاط حقهما لم يسقط لذلك حقٌّ الله تعالى» 
كالعبد بين الرجلين يُعتق أحدّهما نصيبه وهو موسر فيرضى شريكه والعبدٌ بترك 
التقويم فلا يجوز ذلك لأن فيه إسقاط حق الله تعالى في إكمال الحرية. 

الثاني: أن ذلك لهماء وهو قول ابن كنانة وابن نافع . ووجهه أن الحق في 
عقد الكتابة للمتعاقدين لا يتعداهماء فإذا رضيا بإسقاطه جازء كتقابل المتابعين. 
وذهب الشافعي إلى أنه للعبد أن يُعجز نفسه أيّ وقت شاء. شاء سيدّه أو أبى وإن 
كان له مال ظاهر. وحجته أن حق المُكاتب لما كان في الكتابة أغلب من حق سيده 
لم تكن الكتابة لازمةٌ في حقه. كالتتكاء لما كان ححق الووج مغلب فيه كم يكن العقة 
لازما في حقه. وهذا كله غير صحيح. لأن في الكتابة حقٌ لله وحقٌّ للسيد. فلا 
مل انحو المكات الي ولو سلمنا ذلك لم يجب إذا غاب أحد الحقين أن 
يسقط من غير عذر. ألا ترى أن الزوج وإن مَلْك الطلاق فإنه لا يملك به إسقاط 
حق الزوجة من المهر إن سمي , وإنما أسقط به حق نفسه. وفي تعجيز العبد نفسة 
إنبفاط سق السيد مق العوضن.اللن رايا علنة. 


فصل 
وأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يتراضيا على ذلك العبدٌ وسيده. 

والثانى: أن يدعو إلى ذلك العبدٌ ويأبى السيد. 

والثالث: أن يدعو إلى ذلك السيدٌ ويأبى العبد. 

أما إذا تراضيا على ذلك العبدٌُ وسيدّه فذلك جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر 
وهو ظهور العجز, ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع إلى السلطان على ما في المدونة . 
وقد قيل إنه لا يعجّز إلا بالسلطان, لأن حق الله تعالى لا يُصدَّقان على إسقاطه ولا 
تيفط لعل نظ السلطان واعيادة. 

وأمّا إن دعا إلى ذلك العبدُ وأبى السيدٌُ فله أن يُعجّز نفسه دون السلطان لأنه 
موضع لا مدخل فيه للاجتهاد ولا يفتقر فيه إلى حكم . 

وأمّا إن دعا إلى ذلك السيدٌُ وأبى العبد فليس له أن يُعجزه إلا بالسلطان بعد 
التلوم والاجتهاد. وبالله التوفيق . 


وبه أستعين وعليه اتوكل 
كتاب التدبير 
القول في التدبير 


التدبير عقد من عقود الحرية يَْرّم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه 
لقول الله عرّ وجل: 8 يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود 04©. ولما روي من قول 
النبي عليه السلام: الْمُدَبْرٌ لا يباع ولا يُوهب9©. وهذا إذا كان التدبير مطلقاً غير 
فين “فأنا إن كان امقيدا يسفن بعينه أن منؤفال ينه أو نا اغيم الك تلفي فيه 
على دما تنكو إن شاء الله تعالى + 

وصفة التدبير المطلق اللازم أن يقول الرجل في عبده هو مُدَبْرَ أوحر عن دَبْرٍ 
مني . أو حرٌ بعد موتي بالتدبير» أو حر بعد موتي لا يغير عن حاله وما أشبه ذلك . 

لعفت ذا قال رهد الفيدة :انق عدر د نز ا دإذا عت وله يود عل هنا 


)١(‏ الآية الأولى من سورة المائدة. 
(؟) في مسئد أحمد. 


١ /ام‎ 


التدبير حتى يتبين أنه أراد الوصية؟ فحمله ابن القاسم على الوصية حتى يُعلم أنه 
أراد التدبير» وحمله أشهب على التدبير حتى يعلم أنه أراد الوصية. ولكلا القولين 
وجه من النظر. ولو قال إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتي فَفَعَلّه لكان مُدَبرا 
لا رجوع فيه على قولهما جميعاً لوجوب العتق عليه بعد الموت بالحنث. وذلك 
منصوص عليه لابن القاسم في المدونة وغيرها. فإذا دبر الرجل عبده تدبيرا مطلقا 
فقد لزمه ووجب عليه وليس له أن يرجع عنه بقول ولا فعل على مذهب مالك رحمه 
الله وجميع أصحابه. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأبو ثور 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هي وصية وله أن يرجع فيها. واحتجوا بحديث 
جابر أن النبي كل باع مُدَبّرَا”". وبأن عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها. إلا أنهم 
اختلفوا بماذا يكون له الرجوع فيه. فقال الشافعي إنما يكون له أن يرجع فيه بأن 
يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو صدقة. وأما إن قال قد رجعت في تدبيره ولم 
يخرجه عن ملكه حتى مات فليس برجوع منه ويعتق في ثلثه. وقال أبو ثور: إذا قال 
قد رجعت فيه فقد بطل تدبيره وإن مات وهو في ملكه لم يعتق. والصحيح ما ذهب 
إلية مالك ترححمة القدي أن التدبير لازم له وواجب عليه ليس له أن يرجع عنه بقول 
ولا يفعل لما قدمناه من ظاهر القران. وما روي في ذلك عن النبي عليه السلام 
بخلاف الوصية وبالله التوفيق. 


فصل 
والفرق بين التدبير والوصية أن التدبير عتق قد أوجبه لعبده على نفسه في 
حياته إلى أجل أت لا محالة, أن لا يكون له الرجوع فيه بقول ولا فعل كالمُعتق إلى 
أجل, لأن العتق يقع عليه عند الموت واحتمال الثلث له بعقد السيد المُعْتق له 


كما يقع على المُعتق إلى أجل عند حلول الأجل بعقد السيد المُعْتق له. والمُوصى 
بعتقه لم يعقد السيد له عقد عتق في حياته, وإنما أمر أن يعتق عنه بعد وفاته. 


فالعتق إنما يقع عليه بعد الموت من الموصي إليه. فهو كمن وكل رجلا أن يبيع 
(*) في كتاب العتق من سئن ابن ماجه. 
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عبده من فلان أو يهبن له أن له أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل مالم 
ينفذ الوكيلٌ أمره. 
فصل 
ولا حجة للشافعي ومن ذهب مذهبه في إبطال التادبير وإجازة بيع المدبر فيما 
روا جاب عن العي كلد - أنه باع مُدَبرَ لأنه إنما هو حكاية فعل , جيل أن 
يكون كدنيره هقيذ! ؛ ويحتمل أن يكون كان عليه دين قبل التدبير فباعه عليه في 
الدين. وإذا امل العديت هذه الاحتمالاات لم يكن لهم أن يحملوه على موضع 
الخلاف وإلا ولنا حمله على موضع الوفاق. 
فصل 
فإن قالوا: الأحاديثٌ إنما تنقل للفائدة فلو حُمل الحديث على الوفاق لم تكن 
فيه فائدة لأن موضع الوكان مستفاد بالإجماع ففي حمله على موضع الخلاف فائدة 
مُجَرّدة قيل لهم هذا حك ؛ لأنه قد يُنقل ما يفيد كما يُنقل ما يؤكد ما قد استفيد» 
ولعل هذا الحديث هو الشرع الذي صدر عنه الإإجماع الذي قد استفدنا معرفته . 
وإذا كان الأمر على ذلك فلا يصح أن يحمل على ما يستفاد منه فائدة مجردة دون ما 
استفدناه بالإجماع مع احتماله للموضعين بغير دلالة . 
وإنما كان يصح لهم التعلق بالحديث لو كان لفظاً عاماً مثل أن يقول بيْعٌ 
المدبّر جائز لحق حمله على عمومه في جميع المواضع حتى يأتي ما يخصه. وأما 
وليس بلفظ عام وإنما هو حكاية فعل فلا. 
فصل 
ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من حمل هذا الحديث الذي ورد مجملاً 
على موضع يجوز فيه بِيعُ المدبّر عندنا وعندهم أنه قد روي هذا الحديث مفسراًء 


فرواء الأعمش عن سلمة بن كهيل عن جابر قال: أعتق رجلٌ من الأنصار عبداً له 
عن دير د يتم مذ كور قنطيا وكان اها وعليه دين فباعه رسول الله كَيِندٌ بمائة 


حال 


درهم وقال: اق دينك60) , ونحن نُجيز بيع العْديد إذا صادف عقَد تذبيره ديناً 
ا وقد روي أيضاً من طريق جابر بن عبدالله أن رسول الله يك باع مُدبُرا 
في دين” 5 ». واختلفت تأويلاات أصحابناء فمنهم من قال إِن الحديث الأول يفسره 
لأنه هو بعيئه, ومنهم من قال: هو حديث آخرء ومعناه أنه باعه بعد الموت في 
دين» إذ لم يذكر في الحديث أنه باعه عليه في حياته. وولاية النبيّ عليه السلام 
بيعه من أدل دليل على أنه إنما باعه عليه في حق لازم . لأن الإمام لا يلي بيع مال 
أحدٍ إلا في موضع الحكم . فإن كان بيعه عليه في حياته فلِدَينٍ سبق التدبير والله 
م ٠‏ وقد ُو أيضأمن روي جابرين عبداك عن ني عليه السلا أنه باع خدمَة 
القديرة فيحتمل أن يكون هذا معنى الحديث وإنما تجوز رَ الراوي في اللفظ إد 
الإجارة بيع من البيوع. وكذلك حديث عائشة الذي احتجوا به في إجازة بيع المدبر 
لا حجة لهم فيه لأن السحر الذي فعلته يوجب القتل فكيف بالبيع. ويحتمل أن 
يكون العتق يبطل بقصدها إلى استعجاله قبل وقته بما لا يجوز لها كالنكاح في 
العدَّة يمنع من النكاح بعدذهاء وكالقاتل عمدا يُمنع الميراث» لأنه أراد استعجاله 
قبل أن يجب له. وأيضاً فقد رُوي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رد بيع 
هذه المدبّرة وطلبها فلما لم يجدها جعل ثمنها في مدرة . وحكمه ‏ رضي الله عنه - 
بذلك في ملا خَيْرٍ القرون وهم حضورٌ متوافرون دليل على إجماعهم على أن بيع 
المديرة لا يجور. والإجماع أصل يجب المصير إليه والعمل به 


فصل 
ومما احتج به أصحابنا في وجوب ا المُدِبّر لما انتقل 
اسمه بعقد الحرية الذي عقد له سيدّه وجب أن ينتقل حكمه وال حرق عه 
كالمكاتب لما انتقل اسمه انتقل حكمه ولم يجز بيعه. 


(4) في كتب السئن بألفاظ متقاربة. وهو عند أبي داود في كتاب العتق : 0 الأنصار يقال له 
أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دُبُر ولم يكن له مال غيره. . 
(0) في مسند أحمد. 


ا احلا 


فصل 
وقد استدل بعض أهل العلم على الفرق بين الوصية والتدبير بالإجماع على 
أن المدبّر لا يُرْجَع فيه بالقول وأن الوصية يُرجع فيها بالقول» وليس ذلك بصحيحء 
لأن أبا ثور يجيز الرجوع في التدبير بالقول على ما حكيناه. 
فصل 
ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك من أن المدبر لا يجوز بيعه أن عقود 
العتق على ضربين: ضربٌ منها علق العتق فيه بصفة اتية لا محالة كمجيء الشهر 
وموت زيد وما أشبه ذلك فهذا الضرب لا يجوز فيه بيع العبد. 000 فيه 
بصفة يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع. كقدوم زيد وما أشبه ذلك. فهذا يجوز البيع 
فيه على الأشهر من الأقاويل ما لم يحصل الصفة والمدبر من الضرب الأول لأن 
العتق معلق فيه بصفة آتية لا محالة وهى موت السيد. فوجب ألا يجوز بيعه» وأشبه 
أم الولد أيضاً التي اعون ينها سان فننها درق سيدها. فإن قال قائل: إذا جاز 
بيع المُدبر فكان بخلاف المعتق إلى أجل, لأن التدبير يعتق من الثلث والمعتق إلى 
أجل من رأس المال. ولما كان المدبر يعتق من الثلث وجب أن يجوز بيعه 
كالمُوصَى بعتقه. قيل له ليس هذا بصحيح لأن كون المُوصّى بعتقه من الثلث ليس 
هو العلة في جواز بيعه. والدليل على ذلك أن مَنْ أعتق عبده إلى أجل يعلم أنه لا 
يله عمرٌ السيد وقد يبلغه عمر العبد يعتق من الثلث ولا يجوز بيعه» ووجود العلة 
مع عدم الحكم مفسر لها لا محالة. وهذا بين. 
فصل 
وإنما كان المدبر من الثلث لأن السيد يتهم على أن يستخدم عبده طول حياته 
ثم يعتقه من رأس ماله بعد وفاته فيبطل الميراث الذي أوجبه الله للورثة. ومن أهل 
العلم من لا يراعي هذه التهمة فيراه من رأس المال وهو قول داود. ويرده ما روى 
أبو قلابة أن النبي يَِِ قال: المُدْبرٌ من الثلث2©7. وقد احتج ابن القصار للزوم عقد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب العتق عن اببن عمر. قال ابن ماجه: سمعت عثمان». يعني ابن أبي 


شيبة» يقول: هذا خطأء يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبدالله : ليس له أهل. 


دحل 


التدبير للمدبرة بسراية التدبير إلى ولدها وكونه مدبّراً معهاء وحكم أن ذلك إجماع 
بخلاف الوصية . واحتجاجه بذلك لا يلزم» إذ ليس بإجماع. فقد حكى أبو بكر بن 
المنذر في كتاب الاشراف له عن عمر بن عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد أنهم 
مملوكون. واحتج جابر بن زيد بأن ذلك بمنزلة الحائظ يتصدق به الرجل إذا مات. 
َمَرَتهُ ما عاش. فحكم لولد المدبرة بحكم الغلة. وكان الشافعي يقول: فيها 

قولان. 

أحدهما: أنهم بمنزلة أمهم . 

والقول الثاني : كما قال جابر بن زيد. ومال المزني إلى قول جابر بن زيد. 
قال هو أشبههما بقول الشافعي . 

قلت: وكذلك اختلف أيضاً في ولد المدبّر من أمّته» فقال مالك عَلَى أصله 
إنهم يمنا لنه مدبروق معه. وروي عن عبدالله بن عمر أنهم بمنزلة أمهم. وبه قال 
عطاء والزهري والأوزاعي والليث بن سعد. وإذا حكموا لهم بحكم أمهم فهم 
مملوكون بمنزلة مال المدبّرء لسيده انتزاعهم منه ما لم يمرض أو يموت. وفي 
المدونة ليحيى بن سعيد قولٌ ثالث أن المدبّر لا يباع وسيدّه أولى بماله ما كان 
حياًء فإذا توفي سيده فمالٌ المدبر له وولدُه من أمته لورئة سيده. لأن ولكده ليس 
من ماله. هذا نص قولهء فلم يحكم لولده من أمته بحكمه فيكون مدبراً معه كقول 
مالك رحمه الله -. ولا حَكمْ له بحكم أمه. إذ لو حكم له بحكم أمه كما قال ابن 
عمر وعطاء والزهري والأوزاعي لوجب إذا لم ينتزعه السيد حتى مرض أو مات أن 
يكون تبعاً للمدبر كَمَالِه؛ إن حمله الثلث أعتقوا عليه. وإن لم يحمله الثلث أعتق 
منه :ما تحمل القلت واقد ولذه زيده: ويحتمل أن يريد يحيى بن سعيد أن ولده من 
أمته ولد له قبل التدبير فلا يكون قولّه على هذا التأويل مخالفاً لقول مالك رحمه 
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الله . 
فصل 
قد مضى الكلام في التذير المطلق.وأما التتنير المفيد وهو أن يفيك تديره 


تدلدل 


بمرض أو سفر أو ما أشبهه ذلك مما قد يكون ولا يكون. مثل أن يقول: أنت مدبر 
إن عت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في هذا البلد. أو أنت مدبر إذا قدم 
قلذن وما أشيه ذللك فاشملك فيه روى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب المدبر من 
العتبية أنها وصية وليس بتدبير إلا أن يرى أنه أراد بذلك التدبير وقصده. فله على 
هذه الرواية أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه إن شاء. وفي كتاب محمد بن 
المواز لابن القاسم. وكتاب محمد بن سحئون لابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير 
لازم لا رجوع فيه. معناه عندي إن مات من مرضه ذلك. 


وهذا الاختللاف يقوم من المدونة من اختلاف ابن القاسم ومالك في الرجل 
يقول لعبده أنت حر إذا قدم فلان» فقال مالك ليس له أن يبيعه حتى ينظر هل يقدم 
فلان أم لا. وقال ابن القاسم لا أرى ببيعه بأساً. فكذلك لو قال لعبده أنت مدبّرٌ إذا 
قدم فلان يلزمه التدبير على قول مالك من سَاعَتِه بشرط قدوم فلان» ولا يكون له أن 
يبيعه ولا أن يرجع فيه بقول حتى ييأس من قدوم فلان. وعلى قول ابن القاسم لا 
يكوك هرا وإنما هي وصية. فكأنه قال إذا قال إذا قدم فلان أو إن قدم فلان فيعتق 
عني عبدي فلان بعد موتي . فيكون له أن يبيعه وأن يرجع فيه بالقول إن شاء. فيقول 
فلان» هذا لا يكون له على مذهب ابن القاسم ‏ أن يرجع فيه بالقول» وإنما له أن 
يبيعه لأنه يشبه اليمين» فإذا بقي في ملكه حتى قدم فلان لزمة العتق. 


فصل 
ومما يبين ما ذهبنا إليه من إقامة الاختلاف من المدونة في مسألة التدبير 
المقيد بشيء قد يكون ولا يكون. أنه لو فيد تدبير عبده بصفة أتية لا محالة مثل أ ن 
يقول له إذا مات فلان فأنت مدبّرُ عني أو إذا انقضى العام فأنت مدبر عني َلَْمَ 
التدبيرٌ ولّم يكن له فيه رجوع باتفاق» كما يلزمه العتق إلى أجل أت له ميحالة 
باتفاق. وبالله تعالى التوفيق. 


١94 


فصل 
والمدبر على وجهية: 
مدبّر في الصحة. 
وك قل العرف زعدالعوها دعن ونه مالك في كلك إلة اله 
يبذّيء لي على مدبّر المرض إذا ضاق الثلث عنهماء ويدخل المدبر في 
الصحة فيما عُلم وفيما لم يُعلم من المال. واختلف في مدبر المرض فقيل إنه 
يدخل فيما عُلم وفيما لم يعلم. وقيل إنه لا يدخل إلا فيما علم. وإذا مات سيد 
المدبر ولم يحمل ثلتّه المدبّرٌ عتق منه ما حمل الثلث وكان باقيه للورثة ولم يجب 
عليه السعي في افتكاك رقبته كما يقوله أبو حنيفة في ذلك. وإن لم يكن له مال غيره 
عق كنس وإن كان عليه دين بيع فيه إن أحاط الدين به وإن لم يحط به بيع منه 
قدر الدين وأعتق منه ثلث باقيه. وقال أبو حنيفة: إنه لا يباع في الدين ويسعى فيه 
للغرماء فإذا أدى ما لهم خرج حراء ذكر ذلك عبد الوهاب في المعونة. 
فصل 
وللرجل أن يطأ مدبرته لأن ذلك لا ينقص تدبيرها بل يؤكده, لأنها قد تحمل 
فتكون أم ولد وهو أقوى من التدبير» بخلاف المكاتبة لأنها تستعجل العتق بالآداء 
فليس له أن ينقض ذلك عليها. وله أن يستخدم مدبرته ويؤاجرها بخلاف أم الولد إذ 
ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء طول حياته» وقد ثبتت لها حرية بالإيلاد لا يبطلها 
دين ولا غيره. 


وبالله التوفيق بولا شتريلك لها 


كتاب أمهات الأولاد 


فصل 
في وجوب العتق لم الولد بعد موت سيدها بالولادة 
قال الله عز وجل : والذينَ هم لفروجهم حافظون إلا على أَزُواجهم 
ما ملكت أيمائهم إِنَهُم غيرٌ مَلُومِين 230#. فأباح تعالى وطنها ملكت بي 
والوطء يكون عند الحمل. قال الله تعالى : « فلمًا تَعْشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاٌ خفيفاً 
فَمَرّتَ به 04©. واشترى رسول الله كَل مارية القبطية فولدت له ابنه إبراهيم. فقال 
يك فيما زوي عنه عند ولادتها: «أَعْنَقَها وَلَدُها»2"0. يريد كله أنه ثبت لها حرمة 
بسبب ولدها فلا تعود إلى الرق أبدأًء ولا يجوز بيعها ولا هيتها لأنها ثبتت حريثها 
فلا يبقى له فيها إلا الاستمتاع طول حياته بدليل ما روي عنه من حديث ابن عباس 
أنه قال: أيْما امرأةٍ ولّدت من سيدها فهي حرة بعده»9©». وإذ قد انعقد الإجماع 
على أن أم الولد لا تعتق قبل موت سيدها وأن أحكامها أحكامٌ أمَةِ في جميع أحوالها 


)١(‏ الآيتان ه ‏ 5 من سورة المؤمنون. 

)7١(‏ الآية ١84‏ من سورة الأعراف. 

(*) حديث صحيح أخرجه ابن ماجهء والدارقطني. والبيهقي في السئنء والحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس . 

(؟) في باب عتق أمهات الأولاد من الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: يما وليدةٍ ولدت من سيدها فإن لا 
يبيعها ولا يهبها ولا يُورّثْهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة. 


١6ه‎ 


من الموارثة والشهادة وديتها وأرش جراحاتها. وروي عن مسلم 0 . قال: 
قلت لسعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب أعتق أمهات ام فقال: 
َعْتَقَهُ ؟ أعتقهن رسول الله كِهِ ‏ في ودس دفي 
العرب فَاسْتَهَيْنا النساءَ واشتدَّت علينا الْعُرْبَةَ وأحبينا الفداءً فأردنا أن نعزل» قلت 
نعزِل ورسول الله كك بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم 
ل تفعَلُوا ما من نَسَمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة2, دليل على أن حمل 
الإيماء من ساداتهن مُبطلٌ لأثمانهن ومُحرّمٌ لبيعهن, إذ لولم يكن حمل الأمة مبطل 
لشمنها لما أقرّهم رسولٌ الله بك على هذا الخط واستعمال الحيلة فيما لا حاجة بهم 

ولّقال لهم : وأيّ حاجةٍ بكم إلى العزلء وما الذي تخافون من الحمل, وهذا 
ظاهر. ومن أهل العلم من ضعّف هذا الدليل فقال: يحتمل أن يكونوا إنما أرادوا 
العزل مخافة أن يحملن من وطثهم فلا يقدرون على الفداء بِهنْ حتى يضعن» 
وتحرّجوا من العزل فلم يُقدموا عليه لما كانوا يسمعون من اليهود الذين كانوا بين 
أظهرهم وهم أهل كتاب أن العزل هو المَوْوْدة الصغرى حتى سألوا رسول الله ككل 
عن ذلك فأباحه لهم وأخبرهم أن كل نسمة تسبق في علم الله أن تكون لا بِدّ أن 
تكون. والأول أظهر أنهم إنما أرادوا العزل مخافة أن يفوتهم الفداء جملة لا مخافة 
أن يفوتهم تعجيل الفداء ولا يمكنهم إلا تأخيرّه إلى حين الوضع. لأن في 
الحديث: وأحببنا الفداء. فلو كان إنما خافوا أن يفوتهم تعجيل الفداء لقالوا: 
وأحببنا تعجيل الفداءء والله أعلم. 

كل 
وإذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها 


(©) لم أقف عليه . 
(5) في باب ما جاء 1 فى العزل من الموطأ. وقد وقع في بعض المخطوطات تقديم وتأخير ف في الجمل 
الأخيرة من لحلانيف: فأئبتناه على أصل الرواية . 


امحل 


والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها أو إسلامُها في الجناية وعتقها في الواجب» 
وليس له منها 3 الاستمتاع بالوطء فما دونه طول حياته؛ وهي حرة من رأس ماله 
بعد وفاته. هذا قول مالك رحمه الله وكافة فقهاء الأمصار. وقد كان بين الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ في ذلك اختلاف. فذهبت طائفة إلى إجازة بيعهن أبو بكر 
الصديق. وعلي بن أبي طالب. وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله 
أبن قيس. وأبو موسى الأشعري» وإليه ذهب أيضاً جابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري. روى عنهما أنهما قالا: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله كَل 
نرق ذلك باس : وقالة عيداشاتين معو صق من تصيب ولدها. .وقلد:روي 
ذلك عن ابن عباس وابن الزبير إلى أن فحص عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
عن أعرهن وكتهدم فاجتمع هو بعد أن كان يقول فيما روي عنه بجواز بيعهن ومَنْ 
حَضْرَهُ من بقية العشرة ومن المهاجرين والأنصار على أنهن متعة لساداتهن ما 
عاشواء ثم هن بعد موتهم أحرار من رؤوس أموالهم. فانعقد الإجماع على هَذَا من 
حينئذ 2 الأمر عليه إلى أيام عبد الملك بن مروانء إلا ما يُذكر من رجوع 
علي بن أبي طالب أيام خلافته إلى إجازة بيعهن في الدّين. ثم اضطرب في أمرهم 
تتحم .عل /القلك. عل «اللك داخمره الزهري رمن شيك دين المشيب أ عن بن 
الخطاب أمضى ما وصفت عنه. وروي أنه أخره أن المسور قال إن النبي عليه 
السلام قال: لا يُبعْنَ في دين ولا يُعْتَقن من ثلث”" فأقرٌ ذلك وكتب به إلى البلدان. 
ومن الفقهاء من يدعي الإجماع في هذه المسألة. ولا يصح ما رُوي من رجوع 
علي بن أبي طالب» وهذا على ما ذهب إليه ابن القصار وغيره ممُن تابعه على أن 
الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض أهل العصرء [وأمًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

من أن الإجماع لا يعتد فيه بانقراض العصر]”"© فلا ينخرم الإجماع المنعقد أيام 
خلافة عمر بن الخطاب برجوع علي أيام خلافته. وفيما روي من رجوعه ما يدل 
على أنه رجع إلى ما كان انعقد عليه الإجماع, فتجدّد بذلك الإجماع في زمانه, 
وذلك قول عبيدة السلماني في حديثه: فقبل مني وصذقني. روى الشعبي عن 


١و1‎ 


عبيدة السلماني أنه قال: خطبنا علي بن أ تن اظالكه فقاله راق ابو كورايا وراي 
عمر رأياً عتق أنياك الأزاحد جك نما ايا 0-0 ثمار رأيت 
أنا بعد بيعهن في الدين. قال عبيدة فقلت لعلي رَأَيْك ورأيّ عمر وعثمان في 
الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة» فَقَبل مني وصدَّقني . وهذا من 
علي رضي الله عنه إجماع منه مع سائر الصحابة على المنع من بيعهن في غير 
الاي ا 1 أجمع عليه الصحابة 
بقبوله لقول عبيده وتصديقه له. وإلى عرار يدون في الذين: وغيره ذهب أبو داود 
القياسي والرافصة وأهل الظاهرء واحتج مَنْ نصَّر مذهبّهم بقول الله عر وجل: 
« وأحلّ اله البِيعَ وحرّمٌ الرَّبَى 224 وبما رُوي عن جابر بن عبدالله أنه قال: كنا 

نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وصَّدّرٍ من خلافة عمر بن 
الحطاف الى نوانا عدر ككل فوح وهذا كله لا حجة لهم فيه. أما الآية التي 
احتجوا بظاهرها من القرآن وهي قوله عزّ وجلّ: ط وأحل الله ابيع وحرّم الرَبَى # 
فإنه عمومٌ تخصص بما ذكرناه من الأدلة. وأما حديث جابر فإنه ضعيف عند أهل 
النقل . وقد رُوي عنه من طريقه ما عارضه وهو أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد 
على عهد رسول الله يي ئم رَجَرَنَا عَنْ بَِِهِنَ. ذكره أبو الفرج في الحاوي ورّجره 
عليه السلام عن بيعهن فسخ لما كانوا عليه من استجازة ذلك وفعله. وقد يكون 
أيضاً في عهد الإمام من الأفعال ما لا يعلمها فلا حجة فيه على حال. 


فصل 
فهذا هو المانع من بيع أمهات الأولاد من جهة الأثر. وأما المانع من طريق 
النظر فهو أنه لما حملت بولده وحصلت له الحرية من قبل أبيه اتصل بها وخالطها 
حتى صار كعضو منها فَسَرَت الحريةً في جميعها وصارت في معنى المُعتقة منه» 
وهذا من أصح الاعتلال وأقواه لأنه مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين قال: خالطت دملوًنا دماةهن ولحومنا لحومّهن. ويتحرى من هذا قياس بأن 


(8) الآية ه/ا؟ من سورة البقرة. 
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يقال: إن هذه أمَهَ حملت في ملك واطتها بولد حر على أبيه فحرم بيعها اعتباراً 
بحال حملها. وإنما قلنا في ملك واطئها تحرزا من حمل الأمة الزوجة. وقلنا بولد 
خر كان أنيه تسخررا ميق عاق تله امه ياد لأنه يكوق درا لمن بوة أليه: وهذا 
القياس مبني على صحة الاستدلال باستصحاب حال الإجماع. وهو استدلال 
صحيح, وبه احتج أبو سعيد البراذعي على داود القياسي حين ناظره في هذه 
المسألة» فانقطع ولم بحر جواباً. وذلك أن داود القياسي استدل عليه باستصحاب 
ا ا ا أن بيعها بعد الولادة لا 
يجوز فعلية إقامة الدليل» فقال أبو سعيد: ما أنكرت أن هذا مقابل بما هو أولى منه 
وهو أنا قد اتفقنا على منع بيعها حاملاً: فمن زعم أنها إذا وضعت جاز بيعها فعليه 
إقامة الدليل قال: فسكت ولم يقل شيئا . فلأهل العلم في بيع أمهات الأولاد ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: قول مالك وكافة العلماء أنها لا تباع أصلل في الدّين ولا غيره وتعتق 
من رأس المال. 

والثاني: قول أهل الطاهر إنها تباع في الدين وغيره ولا تعتق من رأس المال 
ولا من الثلث. وللشافعي مثله في مواضع من كتبه. ثم قطع في أربعة عشر موضعاً 
من كتنه أنه لا يعن فى دين :وغيزة مكل قول: مالك ويجمهون العلماء: 

والثالث: أنها لا تباع إلا في الدّينء وهو القول الذي رُوي أن علياً رضي الله 
عنه رجع إليه ثم رجع عنه على ما بيناه. وما روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير أنها تعتق من نصيب الذي في بطنها قولٌ رابع في المسألة. 

فصل 

وأجاز الشافعي امتتجاوام الولد في الخدمة واستخدامها خلاف ما ذهب إليه 
مالك من أنه لا يجوز أن تؤاجر ولا ُستخدم إلا فيما خفٌ ولا تعب فيه وإن كانت 
دنية. وتبتذل الدنية في الحوائج الخفيفة فيما لا تبتذل فيه الرفيعة. والدليل على 
مجن وك زلن لالد رج اله اراك عرد مشو د ار 


ل 


بيع المنافع , لأن هذه الحرمة لم تحصل للرقبة دون المنافع وقد كانت مقصية لتبتيل 
العتق في الحال لكن منع من ذلك أن الحرمة لما حصلت لها بسبب الوطء لم يجز 
أن تكون مانعة منه وهو أصلها الذي عنه حصلت. فإن كان الأمر على هذا صح ما 


فصل 
وإنما وجب أن تعتق أم الولد من رأس المال بعد وفاة سيدها لأن الحرمة 
أوجبت لها الحرية إلا أنا أخرناها لعل فيته حقه من الوطة وكذلك روي في 
الحديث. فإذا مات فهي حرة. وذلك يقتضي رأس المال دون الثلث. فلا تباع أم 
الولد في الدين في حياة سيدها ولا بعد وفاته. وإن أُوْلَدَها وعليه دين يحيط 1 
فلا سبيل للغرماء عليها بخلاف العتق. والفرق بين العتق والإيلاد أن العتق فعل 
المُعتق وكسيّه. ونفس العتق الذي هو كسب المُعتّق يخرج العبد عن ملكه. وليس 
لمن عليه دين يستغرق ماله أن يُخرجٍ ماله عن ملكه على غير عوض لأن ذلك إتلافٌ 
لأموال غرمائه . وأما الإيلادُ فليس فعل الواطىء ولا كسب ولا يقع بمشيئة وإرادته . 
وقد أباح الله تبارك وتعالى لعنافة وط عه ملكت أيمانهم كما أباح لهم وطء نسائهم 
فقال تعالى: « والذين هُم لفروجهم حافظون إِلّ على أزواجهم أو ما مَلَكَت 
أيمَائهُم فإنهم غير مَلُومِين 4<“ فالغرماء إذا عاملوا لجل ,نقد علهوا أن 
أباح الله تعالى له من الوطء بملك يمينه وعلى ذلك عاملوه» فإن حمل 0 
وطئه فهي مصيبة دخلت عليهم من الله ليست من فعل الواطىء ولا كسبه كالموت 
الذي هو فعل الله لا كسْبَ لمخلوق فيه. 
فصل 
وهو مُصدَّق في حمل أمَته أنَهُ منه وإن كان مستغرق الذمة بالديون. وأما إن 


كال انها ولدنت هته :ولا أولاد معها أ وأنها أسقطت منه فلا يصدّق» وتباع للغرماء إلا 


(4) الآيتان ه ‏ 5 من سورة المؤمنون. 


أن يكون قد سُّمع ذلك من قوله قبل أن يدّاين» أو كان ذلك أمراً قد سّمع وفشا عند 
السناء والجيران فيصدق: 


فصل 

وله أختلاف فى :ولد الآمة من سيدها الخر أنه حر :وآما ولك آم الولد. من غير 
سيدها فهم على مذهب مالك وجميع أصحابه وكافة فقهاء الأمصار بمنزلة أمهم في 
العتق بعد وفاة السيد من رأس مالهء وبخلافها في الاستخدام والاستئجار والوطء» 
فله أن يستخدمهم ويؤاجرهم. وليس له أن يطأ إن كانت أُمةٌ لأنها مُحرّمة له كالرببية 
المحرمة بنص القرآن. فإذا وَطىء الرجلٌ المرأة بالملك فبناتها عليه حرام كما لو 
وطئها بنكاح. وهذا ما لا خلاف فيه. وإنما جاز له أن يؤاجرهم ويستخدمهم لأن 
حرمتهم أضعفٌ من حرمة أمهم فجاز له فيهم ما لم يجز في الأم . وأيضاً فإن الأم له 
وطؤٌّها والإبنة ليس له وطؤّهاء فلو منعناه من استخدامها وإجارتها لم يبق له عليها 
حق من حقوق الملك ووجب أن تعتق عليه. وإلى هذا ذهب ربيعة فقال: يعجل 
عليه عتق ولد أم الولد من غيره. وفي المسألة قولٌ ثالث أنهم مملوكون» وممن 
رُوي ذلك عنه الزهري. وقيل إنه هو المشهور من قوله وبالله التوفيق . 


فصل 

وكلُ ما أسقطته الآمةٌّ مما يُعلم أنه ولد فإنها تكون به أَمّ ولدء كان مضغة أو 
علقة أو دماً في مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وقال أشهب لا تكون أ ولد 
بالدم المجتمع . وقال حماد بن أبي سليمان والأوازعي إذا كانت مضغة عتقت به. 
الس ران إن لهالا تكو انود بجت ين الى تن تيد او فر ويا 
الال ام ل ا 0 
كلقا أواقيه خلى عن زذونا هيه ذلاكه, فوجه هذا القول أنه رأى أنه لا يوقن أنه 
ولد إلا أن يتم شيء من خلقه. ووجه قول حماد بن أبي سليمان والأوازعي أنه قد 
كن أنلازا رن له العماط عاق خلقه إذا كان عنم ووجه قول أشهب أنه قد 


املك 


يتيقن أنه ولد وإن لم يكن مضغة إذا كان علقة. ووجه قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك أنه قد يتيقن أنه ولد بكونه دماً وإن لم يكن بعدُ علقة ولا مضغة. 
فصل 
واختلف قول مالك إذا توفي نسيدها وهي حامل. فمرة قال: إنها تكون حرة 
إذا تبين الحمل بتحرك الولد, يقتل من قتلها وترث وتورث». 0 
وزوايعه عن مالك ووكرة قال إنها ١‏ مكون سر حي تع يلها تياك أن ينف 
الحملٌ فلا يتحقق أنه كان حمل وهو مذهب ابن الماجشون وسحئون. وعلى هذا 
اختلفوا في اللعان على الحمل». وفي وجوب النفقة للمطلقة البائن» وفي مسائل 
كقرة رن هلأ" المع 
فصل 
لو ا اي 0 
على القول بأنها تكون حرة بتبين ن الحمل هل لها نفقة على الاختلاف في أم الولد 
الحامل هل لها نفقة في مال سيدها أم لا اختلف في ذلك قول مالك», ولم يختلف 
فى أن البخرة الخامل :لا ثفقة لها من مال زوجها وإن حبسها ميرائهاة" "© 
فصل 
واختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل هل تكون بذلك 
فمرة قال: إنها تكون أمَّ ولد لأنه عََقَ عليه وهو في بطنهاء وهو مذهب ابن 
القاسم وأكثر أصحاب مالك. 
ومرة قال : إنها لا تكون به أمّ ولد لأن الرق قد مسه في بطن أمه. وهو مذهب 
أشهب ورواية ابن عبد الحكم عن مالك. إل أن يكرت الآمة لأبيه أو لمن يعتق عليه 


)٠١(‏ صحفت العبارة في ت هكذا: وإن جنينها ميراثاً. 
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في بطنها فإنها لا تكون له أمّ ولد عند جميعهم لأنه قد عَمَقَّ ما في بطنها على مَن 
اشتراها. وإِنّما تكون له أم ولد عند ابن القاسم وروايته عن مالك إذا اشتراها فأعتق 
0 شرائها من أبيه اختلاف أجازه ابن القاسم ولم يره بمنزلة من اشترى 
أمةَ واستثنى عليه جنينهاء [ولم يجزه غيره وجعل ذلك بمنزلة من اشترى أمة 
واستثنى عليه جنينها](١©.‏ وأما ما ولت منه بعقد النكاح قبل أن يشتريها فإنها لا 
تكون له أم ولد عند مالك وجميع أصحابه خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنها تكون 
بذلك أم ولد. 


رع ١‏ ٍ 
ولانتكرة أن العبن أ ولد وما ولدكة له"فى تخا العيودية:: وله وإن أعلق 
فحملت منه ثم اشتراها حاملاً. إلآ أن يملك ذلك الحملٌ بهبة أو صدقة وما أشبه 
ذلك. ويتخرج إجازة شرائه إياها على قولين في المذهب: 
أحدهما: أن ذلك لا يجوز لأن شراء الجنين في بطن أمه غرر لا يجوز. 
والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما اشتراه ليرتفع عنه التحجير في الأمة ويملك 
بذلك التصرف فيها قياساً على ما قالوه فى الذي يهب لرجل سكنى داره أو غلة 
جنانه [حياته]2"0 إنه يجوز له أن يشتري منه السكنى والغلة ليرتفع عنه بذلك 
التحجير في الأصل ويملك التصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره. واختلف إن وقع 
البيع في الحمل على القول بأن ذلك لا يجوزء فقيل يفسخ البيع فيه ما لم يفت 
بالوضع » لي ير ا 
والخوف. وعلى مذهب أشهب ورواية ابن عبد الحكم فلا تكون به أم ولد وإن 


ملك ذلك الحمل . 


)1١(‏ ساقط من ت. 
)١١(‏ ساقط كذلك من ت. 


اوكا 


فصل 

واختلف في المكاتب والمدبر والمُعبّق إلى أجل يُولِدُون إِمَاءَهُم هل يكن 
لهم أمهات أولاد إذا أفضوا إلى الحرية أم لا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يَكُنَّ لهم لذلك أمهات أولاد. 

والثاني: أنه يكن لهم بذلك أمهات أولاد. 

والثالث: الفرق في ذلك بين المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل . وتحصيل 
الخلاف في هذا أنه اختلف في الأمة هل لها حرمة بإيلاد سيدها المكاتب أو المدبر 
أو المعتق إلى أجل أم لا على قولين: 

أحدهما: أن لها بذلك حرمة. 

والثاني: أنه لا حرمة لها بذلك. 


ل سه ا ع لو 
الكتابة أو التدبير أو العتق إلى أجل إذا أفضى إلى الحرية وإن وضعت قبل إفضائه 
إليها فلا خلاف. وأمّا ما حملت به قبل ذلك فوضعته بعده مثل أن تكون له زوجة 
فتحمل منه قبل الكتابة أو التدبير أو عقد العتق المؤجل فيشتريها من سيدها وهي 
حامل بعد عقد الكتابة أو عقد التدبير أو عقد العتق المؤجل فلا تكون به أمّ ولد إلا 
على قول من يرى في الحر إذا اشترى زوجته وهي حامل منه تكون له أم ولد بذلك 
الحمل. وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك. 


وأمّا إذا قلنا إنه لا حرمة لها بذلك فحالّها فيما حملت به من سيدها أو وضعته 
في هذه الحال حال أمة العبد تلدُ من سيدها أو تحمل منه لا تكون بذلك أم ولد إلا 
أن يقضي إلى الاعرية ادام الكتابة أو انقضاء أجل الحرية أو موت سيده في التدبير 
وخروجه من ثلثه وأمّته حامل منه فيملك ذلك الحمل على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك. خلاف قول أشهب ورواية ابن عبد الحكم عن مالك. وبالله 
التوفيق: 


فصل 
فإذا أقر الرجل بوطء أمته فجاءت بولد فإنه يلحقه إلى ما تلحق فيه 
الأنساب. سواء قال كنت أنزل فيها أو أعتزل عنها إل أن يدعي الاستبراء. قال في 
المدونة بحيضة., وقيل بثلاثة حيض وهو قول ابن الماجشون» فيصدق في ذلك قيل 
بيمن وهو قول ابن الماجشونء وقيل بغير يمين وهو قول سحنون. وينفي الول عن 
نفسه بغير لعان. وقيل إنه لا يصدق في دعوى الاستبراء وي يلحق به الولد على كل 
حال إلى ما يلحق به الأنساب» وهو قول المغيرة من أصحابنا. ومعناه إذا كان يُنزل 
فيها ولا يعزل عنها والله أعلم . ومن أهل ع ف 3 الولد لا 
يلحقه إذا قال كنت أعزل عنها وإن لم يدع الاستبراء. وإذا لم يدع الاستبراء لم 
ينتفع بإنكار الولد وإن كان يعزل عنها على مذهب مالك وجميع أصحابه وكانت 
الأمة مصدقة في إلحاق الولد به سواء ء أنكر أن تكون ولدت أضنلة أو قال إنها ولدت 
وليس هو هذا الولد الذي تريد أن تلحقه به. 
فصل 
وأما إن لم تأت بولد فادّعت أنها ولدت منه فلا تصدق في ذلك ولا تكون 
له أم حتى تقيم امرأتين على الولادة» فإن أقامت امرأة واحدة على الولادة حلف 
السيد أنها ما ولدت منه. وإن لم يشهد لها بالولادة أحد لم يجب على السيد يمين 
وإن كان مقرا بالوطء. 
فصل 
وأما إن أنكر الوظاء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد فالصواب أنذلك 
بمنزلة إقراره بالوطء تصدّق في إلحاق الولد وتكون به أمّ ولد. وإن لم تقم بيئة على 
الولادة فإن ادعى الااستبراء أجري الأمر فى تصديقه فيه على الاختلاف فيمن أراد 
أن يناكر زوجته فيما قضت به في التمليك بعد أن أنكره» وفيمن ادعى رد الوديعة 
بعد الإنكار. والقولان قائمان في المدونة . ومن الناس من يفرق بين أن يقر بالوطء 
أو يتكر وتقوم .به عليه البينة + فيقول' إنه بإذا أتكره وقاعت نيه :عليه التبنة.لم تصدق 


نلا 


الأمة في الولادة وإن كان الولد قائماً حتى تقيم امرأتين على الولادة على ظاهر ما 
وقع في كتاب الشهادات وفي هذا الكتاب من قوله. فهذا إذا أقامته كانت أم ولد 
وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد. وهذا ليس بصحيح لأنه ليس في قوله إن نسب 
الولد يثبت إذا أقامت امرأتين على الولادة وما ينبغي أن تصدق في ذلك إذا لم يكن 
لها بينة على الولادة. وبالله التوفيق. 
فصل 

وأما إن ادّعت الولادة ولم تأت بولد فلا تكون أمْ ولد حتى تقيم شاهدين على 
إقرار السيد بالوطء وامرأتين على الولادة. فإن أقامت شاهدين على إقراره بالوطء 
وامرأة واحدة على الولادة» أو شاهداً واحداً على إقراره بالوطء وامرأتين على 
الولادة لزمته اليمين. وأما إن لم نُقم إلا امرأة واحدة على الولادة وشاهداً واحداً 
على إقراره بالوطء فقيل إنه يحلف, وقيل إنه لا يمين عليه على اختلاف الروايات 
في المدونة وبالله تعالى التوفيق لا شريك له ولا ند. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد واله. وبالله أستعين وعلى الله أتوكل 
كتاب السرقة 


الأصل في وجوب [القطع في 20 السرقة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة 
نبيه - يك - وإجماع الآمة. فأما الكتاب فقوله تعالى :ف والسارق والسارقةفَافْظمُوا 
هما جزا با كنبا تكلا بن اله وله عزيدٌ حكيم 804 وأما السنة فكثيرء منها 
قول النبي كَل : «القطع في. ربع دينارة 7 . وقوله ثقطمٌ يد السارق في ربع دينار 
فصاعد9؟» . وقوله لا تقطع يدٌ السارق إلا في ربع دينار 00 “6 وقول عائشة 
- رضي الله عنها - لم يَقطعْ رسول الله ييه إل في ربع دينار” . وقولها ما طال علي 
وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً©. ومن ذلك ما ثبت أن رسول الله كَل 
قط في مجن ثمنه ثلاثة دراهم”© وأنه قطع يد سارقٍ رداء صفوان . وأنه قال: ولا 
طم في ثَمَرِ مَُلَّقِ ولا في حَرِيسَة جَبّل فإذا أوَاهُ المراحُ م أو الْجَرِينُ فالقطمُ فيما يلع 


."” ساقط من ق‎ )١( 

)١(‏ الآية .م من سورة المائدة. 

(؟9) في كتاب الحدود من الموطأ. وسئن أ بي بى داود. والنسائي . 

(4) في صحيحي البخاري ومسلمء وسئن أبي داود» والنسائي » ومسئد أحمد. 

(0) في كتاب الحدود من صحيح مسلمء وسكن النسائي » وابن ٠‏ ماجهةى ومسئد أحمد» بألفاظ متقاربة . 

(5) في سنن النسائي بلفظ: لم يقطع النبي كك إلا في ثمن المجن. 

0) في باب ما يجب فيه القطع من الموطأ. 

(8) في كتاب الحدود من الموطأ وصحيح مسلم. وسنن أبي داود والترمذي . والنسائي ‏ وابن ماجه» 
والدارمى ومسئد أحمد. بألفاظ مختلفة . 


ثمنَ المجن)2©. وأما الإجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن يد السارق تقطع 
إذا كانت سرقته على الشروط والأوصاف التي لا يصح القطع إلا بها. فيستغنى في 
هذا عن إيراد نص العلماء عليه . 

فصل 
فيما تعتبر فيه الأوصاف المشترطة في قطع يد السارق 

والأوصافٌ المشترطة في قطع يد السارق تُعتبر في السارق» وفي الشىء 
المسروق. وفي الموضع المسروق منه. وفي صفة السرقة. فأمًا ما يعتبر منها في 
السارق فخمسة أوصاف وهي : : البلوغ , والعقل. وأن يكون غير مالك للمسروق 
منهء وألاً يكون الل ا ا هذا الكام لأن 
جوع يصيبه 

وأما من يعتبر منها في الشيء المسروق فأربعة أوصاف وهي : النصاب» وأن 
يكون مما يُتموّل ويحل بيعه. فإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه فلا قطع فيه 
باتفاق حاشى الحرٌ الصغير على قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلاف مذهب 
ابن الماجشون. وإن كان مما يجوز ملكه ولا يحل بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه 
ولحوم الأضاحي ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب. وأن لا يكون للسارق 
فيه ملك ولا شبهة ملك على اختلاف بين أصحابنا في مراعاة شبهة الملك. كالذي 
يسرق من الْمَعْنَم وشبهه وأن يكون مما تصح سرقته لأن ما لا تصح سرقته كالعبد لا 

وأمّا ما يعتبر منها في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو أ ن يكون 
الموضع خرزا للمال أو للشيء المسروق( 0 

وأمّا ما يعتبر منها في صفة السرقة فوصفان: أحدهما أن يخرج الشيء 
وكرت اما تالطع من الموطأ عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بيه 


الحبل »نما حرس بالسل: 
)٠١(‏ ما بين معقوفتين مما يتعلق بالموضوع المسروق منه ساقط من ت. 


لكلا 


المسروق من حرزه على صفة تسمّى إخراجاً على الحقيقة وإن لم يباشر ذلك لنفسه 

فجميع الأوصاف المشترطة في وجوب القطع اثنا عشر وصفاً. منها ما يتفق 
عليها ومنها ما يختلف فيه. 

[فمما يختلف فيه] منها الحررٌ والنصاب . 

فأما الحرز فاعتبره مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وعامة الفقهاء خلافاً 
لأهل الظاهر في قولهم إِنَّ مَنْ سرق ربع دينار أو قيمته فعليه القطع سرقه من حرز أو 
ب ار ذا اهرون لاخدالا لم ماركا لأن الله لل 
عموماء ذ فبين بين النبي عليه السلام ‏ المقدار الذي يُقطع فيه ولم ب يبين الحرز. وليس 
ذلك بصحيح بل قد نص النبي - يَكِةِ - على اعتبار الحرز فقال: لا قطع في تمر 
معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن 
المجن2"" . 

فصل 

والدليل قائم من كتاب الله عزّ وجل أيضاً على اعتبار الحرز في وجوب قطع 
يد السارق, وذلك أن الله تعالى إنما مر نتدع يد السارق فقال: « والسارق 
والمنارقدٌ فاقطعوا أيديهُما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عرزي جكم 1374 
ا ا 0 الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أخفي عنه 
وأحرز دونه مسارقةً عن العيون وعن أهله ناما مشج امار أذ شمن عليه 
ال ا 


)١١(‏ ساقط من ت. 
(؟١)انظر‏ الهامش السابق 9. 
(17) انظر كذلك الهامش السابق 7 . 


احلل 


فصل 

فإذا اعمَلَلْنا بهذا في سقوط القطع عمن سرق من غير حرز فالعلة فيه أنه ليس 
بسارق, فأمرٌ الله تعالى بقطع يد السارق [غير متناول له]2'40. وإن قلقا إنه سارق 
فإنما أسقطنا القطع عنه بالسّنة الثابتة» لأن العسنة مف اللقران ومتخطضة العامه 
وصسيئة المحيلة. قال الله عزّ وجل : ١‏ وأنَلنَا إليك الذَكرَ لِبيّنَ للناس ما نول 
إليهم2"7)2. كول الله عرّ وجل : « والسارق والسارقة » لفظان عامان متناولان 
لجمع السراق. فخصصت السنة من ذلك مَنْ سَرّق من غير حرزء كما خصصت 
بن ذلك ان سرف الزيدمن اهناب الدى حم فيه القطع , ولا اختلاف بين الآمة 
أن عموم القران يخصّص بأخبار الآحاد العدول. وإنما اختلفوا هل يجوز نسخ 
القران بالسنة المتواترة أم لا على قولين» وأما بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك عند أحد 
بعد موت النبي عليه السلام. وإنما كان ذلك جائزا في حياته. مثل ما جاء في 
رجوع أهل قباء في صلاتهم عن قبلتهم التي كانوا على يقين منها بخبر الواحد. 
وإنما جاز ذلك لهم لأن الطريق المؤدي إلى العلم يقوم مقام العلم . 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن قول الله تعالى : © والسارق والسارقةٌ ه(*2 


من المجمل الذي يفتقر إلى البيان لا من العموم. قال: لأنه لما ورد بلفظ العموم 
فخصصت السنة منه صفات وشروطاً من حرزٍ ونصاب قاف معسياة وهذا ليس 


بصحيح » إذ لا فرق بين تخصيص بعض الأعيان الذي يقتضيه اللفظ العام أو يفيده 
بصفات وشروطء لأنه إذا قيد اللفظ العام بشرط أو صفة فقد خصص ما يتناوله ما 
لم يحصل على ذلك الشرط ولا كان بتلك الصفة. وهذا بين. 


)١4(‏ ساقط من ت. وجعل فيها ما كان هذه الكلمات الآية المتقدمة. 
)١6(‏ الآية 03 من سورة النحل. 
(15) ذكرت الآية تامة في ق 7. 
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فصل 
في صفة الحرز الذي يجب القطع على مَن سرق منه 


فإذا صح اعتبار الحرز فليس من شرطه الأبواب ولا الأقفال ولا الأغلاق» 
وإنما الحرزٌ على ما جرت به العادة منْ أن الناس يحرزون متاعهم فيه ويحفظونه 
به. وما هو حرز مما ليس بحرز تأتي عليه مسائل الكتاب وغيره إن شاء الله تعالى . 
من ذلك اختلافهم في السرقة من الدار المشتركة أو المأذون فيها. وتحصيل القول 
في ذلك أن الدور تنقسم في السرقة منها على ستة أقسام : 

دار حجرها ساكنها أو مالكها عن الناس. 

ودار ينفرد الرجل بسكنها مع زوجته عن الناس. 

ودار أذن فيها ساكنها أو مالكها إِذنا عاما للناس. 

ودار مشتركة بين ساكنيها مباحة للناس. 

ودار المشتركة بين سكانها محجورة عن سائر الناس. 


فأما الدار التي حجرها ساكنها أو مالكها عن الناس فالقطع على مَنْ سرق 

7 0 1 - ع 
منها ما يجب فيه القطع إذا خرّج به من الدار. وإن سرق من بعض بيوتها واخذ في 
الدار قبل أن يخرج منها لم يقطع ولا خلاف في هذا. 

وأما الدار التى أذن فيها ساكنها أو مالكها الخاص من الناس كالرجل يضيف 
الضيف فيدخله داره» أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوته بمتاعه أو ما 
عليه دخوله على قولين: 

أحدهما: قوله في المدونة في كتاب ابن المواز أنه لا يُقطع وإن خرج بما 
سرق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق. 

والثاني: قول سحنون إنه يقطع وإن لم يخرج به من الدار إذا خرج به إلى 
الموضع الذي أذن له بدخوله لأنه أشبه عنده الشركاء في ساحة الدار إذا سرق 


"1١١ 


أحدهم من بيت صاحبه فخرج بما سرق إلى ساحة الدار""2 وحكى عبد الحق في 
المسألة قولاً ثالثاً تأوله على ما في المدونة وحكى أنه قول مالك في كتاب ابن 
المواز وهو أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدار, وليس ذلك بصحيح لأنه قد 
نص في المدونة وكتاب ابن المواز أنه خائن وليس بسارق, ولا يقطع الخائن على 
حال. 

وأما الدار التي ينفرد الرجل بسكناها مع زوجته عن الناس فاختلف إن سرقت 
الزوجة أو أمتها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهما أو أغلقه دونهما؛ أو سرق 
الزوج أو عبده من مال الزوجة من بيت قد حجرته عليهما على قولين: 

أحدهما: أنه يقطع مَنْ سرق منهم وخرج بما سرق من البيت الذي حجر 
عليه وأغلق دونه وإن لم يخرج عن جميع الدارء وهو ظاهر ما في المدونة ونص 
قول سحنون قياسا على المتحايزين220 بالسكنى في الدار الواحدة لأنه إذن محكوم 
به في الموضعين . 

والثاني: أنه لا يقطع وإن خرج به من الدار» وهو قول مالك في كتاب ابن 
المواز. وحكى عبد الحق أن الذي لمالك في كتاب ابن المواز أنه يقطع إن خرج 
به من الدارء وليس ذلك بصحيح. لأنه قد نص في أول المسألة على ما حكيناه 
عنه. فيتأول ما وقع له في آخرها على أنه إنما أراد بذلك الأجنبي لثلا يتناقض قوله 
ويضطرب كلامه في مسألة واحدة. 

وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم والطبيب 
يأذن للناس في دخولهم إليه في داره. أو كالرجل يحجر على نفسه في ناحية من 
داره ويترك بابها مفتوحاً يدخل بغير إذن» فهذه يجب القطع على من سرق من بيوتها 
المحجورة إذا خرج بسرقته من جميع الدارء ولا يجب القطع على من سرق من 
قاعة الدار وما لم يحجر من بيوتها وإن خرج من الدار. ولا اختلاف في هذا. وإنما 


. في ق ”: إلى ساحته‎ )١17( 
في اتا واه: المتحاجزين.‎ )18( 


لم يجب عليه القطع حتى يخرج من جميع الدار لأن بقية الدار من تمام الحرزء 
ففارقت المحجرة بأنها لا تدخل إلا بإباحة صاحبها(؟'2 وإنما لم يسقط عنه القطع 
إذا خرج من جميع الدار كالضيف على مذهب ابن القاسم لأن الضيف خصه 
بالإذن فصار مُؤْتَمَناً وكان له فيما أخذ على مذهبه ‏ حكمٌ الخائن لا حكم 
السارق: 

وأما الدار المشتركة ب بين ساكنيها المباحة للناس كالفنادق التي يسكن كل 
رجل , ببته على حدة وقاعتها مباحة للبيع والشراء فيها فحكمٌ قاعتها حكمٌ المحبّة. 
فمن سرق من بيوتها شيئاً كان من الساكنين في فيها أو من غيرهم وأخذ في قاعة الدار 
فقد وجب عليه القطع. ولا خلاف في هذا أيضاً. 


وأما الدار االمشتركة ؛ بين سكانها المحجورة عن ينات الناس فلا اختلاف في 
أن السكان يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخدٌ وقد خرج بسرقته إلى قاعة 
الدار وإن لم يخرج بها من الدار ولا أدخلها [بيته ]0 ا ولا خلاف في أنه لا قطع 
على من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو خرج به عن الدار | إل أن 
يكون الذي سرق من قاعتها دابة [مربوطة]('"2 من مربطها المعروف لها وما أشبه 
ذلك من المتاع الثقيل الذي يجعل بعضه فوق بعض فيكون ذلك ا 
كمربط الدابة. فيكون حكمٌ مَن سرق شيئاً من ذلك منهم حكم من سرق من بيت 
من البيوت. وإن كان لأحد من ساكني هذه الدار زوجه فسرق أحد الزوجين أو عبده 
لي ا اه مم ار اي 1 
القطع كل واجذا ‏ أيضا. واختلف إن سرق الأجنبي من بيت من يموت الدار شيئا 
وأخذ في قاعتها قبل أن يخرج به من الدارء افر كنا رشع بحل انور 
قاعتها مثل الثوب 000 الدارء فقيل إنه يقطع به في الوجهين 


(19) في ت: إلا بإذن صاحيها. 

)٠١(‏ ساقط من ت. 

(١5؟)‏ زيادة في ق7. 

)5١(‏ في ت: من بيت الدار الذي قل حجره. 
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ا : وهو نص ما في كتاب ابن المواز. وظاهر ما في المدونة لابن القاسم قش 
الوجه الأول ونصٌ ما له فيها في الوجه الثاني . والقياس إذا قطع في الوجه الثاني ألا 
يقطع في الوجه الآول. وعلى هذا حمل عبد الحق ما في المدونة. وإذا قطع في 
الوجه الأول ألا يُقطع في الوجه الثاني . وعلى هذا حمل أبو إسحاق التونسي ما في 
كتاب ابن المواز. وهو بعيد. لأنه قد نص على أنه يقطع في الوجهين. فإذا حمل 

ع 0 لم بي 2 من أجل أنه نص على أنه يقطع في الوجه الأول» 

فيجب أن يحمل عليه أيضا أنه لا يقمع ذ فى الوجه الأول من أجل أنه نَصّ على أنه 
بُقطع في وحه الثاني , فيكون ذلك اخلانا تن وله ويتحصل في المسألة أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنه يقطع فى الوجهين ويد 

والثانى : أنه لا يقطع في الوجهين وا 

والثالث: أنه يقطع في الأول ولا يقطع في الثاني . 

والرابع : أنه يقطع في الثاني ولا يقطع في الأول 59" , 

واختلف أيضاً إذا سرق الأجنبى ما نسئ بعض الأشراك فى قاغة الدار مما 
لم يقصد إلى وضعه فيهاء فروى سحنون عن ابن القاسم أنه يقطع. وذهب ابن 
المواز إلى أنه لا يقطع إذا كان مما لا يُشبه أن يكون ذلك موضعه. وأما ما كان 
موضعاً له كمربط الدابة وشبه ذلك فلا اختلاف أنه يقطع إذا أخرجه من الدارء وإن 
لس ل الإ م 


أهل العلم. وشذَّت طائفة منهم فأوجبت القطع في القليل والكثير تعلقاً بظاهر قول 
(7) تصحفت عبارة ق 7 هكذا: والثالث أنه لا يقطع في الأول ولا يقطع في الثاني » والرابع أنه لا يقطع 
في الأول ويقطع في الثاني . 
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الله عرّ وجل وقوله _الحق 8« والسارقٌ والسارقة فاقْطعُوا أيديَهُما جزاءً بما 
كسا 94" فلم يخْصٌ قليلاً من كثير. ا" 
السارقّ يَسْرِقٌ البيضة وَيُقطعُ يدّه9*"" فهذا منه يك تنبيةٌ على أ نه يقطع في القليل 
والكثير إلى أشياء ذكروها. واحتجوا بها وتعلقوا بظاهرها لا حجة لهم [فيها ولا 
تعلق لهم]2""0 بهاء لأن الحَدَّ إذا ثبت9 عن النبي يل وجب المصير إليه والعمل 
به لآن المُفسّر يقضي على المجمل. والخاصٌ يقضي على العام. وقول النبي 
عليه السلام : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ليس على وجه التنبيه على 
إيجاب القطع في القليل والكدي). رهن تم وجهين : 

أحدهما: أن يراد بها بيضة الحديد. 

والثاني: أن يكون كَكهِ قال ذلك على وجه التقليل كما قيل في العقيقة إنها 
تُستجب ولو بعصفور, والعصفور لا يُعق به ولا يجوز في العقيقة . وكما أمر يك في 
الأمة أن تباع إذا زنت ثلاثاً أ و أربعاً ولو بضفير» ومثل هذا كثير. فيكون معنى قوله 
الزجر عن السرقة وتحقير ما تُقطع فيه يد السارق في جنب قطع يده وهذا بين 
وبالله التوفيق 

فصل 
في معرفة حد النصاب عند من اعتبره 

اختلف الذين اعتبروا النصاب في حده اختلافاً كثيراً. . فمنهم من قال لا 
تقطع يد السارق في أقلّ من درهم . ومنهم من قال لا تقطع في أقل من درهمين . 
ومنهم من قال لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهم . ومنهم من قال لا تقطع في أقل من 
ربع دينارء ومنهم من قال لا تقطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم . ومنهم من 


(14؟) الآية 4 من سورة المائدة. وقد اقنّصر في بعض المخطوطات على الكلمتين الأوليين منها. 
(5؟) في كتاب الحدود من صحيحي البخاري ومسلمء وفي سئن النسائي . وابن ماجهء ومسند أحمد. 
(76) ساقط من ت. 

(707) صحف في ق 7 فكتب: لأن الحديث إذا ثبت. 
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قال لا تقطع في أقل من أربعة دراهم. ومنهم من قال لا تقطع في أقل من خمسة 
تاراهب وهم عن وال ل تلم فى أذل من عشرة تاراهم رتنه من الها تفتلع في 
أقل من دينار» ومنهم من قال لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم*"2 فهذه 
عشرة أقوال أصحها قول مالك ومن تابعه أنه لا تقطع يد السارق [في أقل من ربع 
دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم ولا في أقل من]7*" ثلاثة 
دراهم كيلا وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار. ومسرق مااشوى الفضة والدعيه م 
يقطع | إل أن تكون قيمته ثلاثة دراهم . ولا تقوم السرقة بالذهب لأن الأثان كعضك 
قوله وتؤيده وتشهد بصحته . ثبت أن رسول الله يكل قطعّ في مِجن لمن لاله 
دراهم”'" وأنه قال: اي اولاني 0 فإذا أوَاه المراح 
وَالْجَرِينُ ا تمن المجن١©.‏ فدلٌ ذلك من قوله - عليه السلام - 
على أن المسروق إنما يُقَوّم بالدراهم لا بالدنانير» كما فعل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
في الاترجة التي قومها بالازاه بلع ثلائة اوراهم امو يرف اثني عشر درهماً 
بدينار فقطع سارقها(”"©. وقالت عائشة ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار 
فصاعدا("”©. معناه فيمن سرق الذهب بعينه لا فيمن سرق ما قيمته ربع دينار. لأن 
من سرق ما يقوم من العروض فالسّنة فيه أن يقوم بالدراهم على ما ثبت من 
قوله كَلْةِ : «فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». 
فصل 

وها فالدراهم والدنانير كل واحد منها أصلٌّ في نفسه لا يُرَدُ إليه صاحبه 
لأنهما جديا أثمان للأشياء وقيم للمتلقات» واختصت السرقة بالتقويم بالدراهم 
دون الدنانير من سائر المُتلفات للسّئْة المذكورة. 


(18) سقط شيء من هذه الأقوال أو أدمج مع غيره. فأثبتنا الوافي منها بالعشرة. 
(9؟) ما بين معقوفتين ساقط من ق7. 

20 تعزم تحرييجة في الوامتن + 

إنضة تقدّم هَو أنفا في الهامش 9. 

(9*) في باب ما يجب فيه القطع من الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن 

(0:”) تقدم تخريجه في الهامش 7. 
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فصل 
فلا تقوم السرقة إل بالدراهم كان البلد تجري فيه الدناير والدراهم أو لا 
يجري فيه أحدهما وإنما يتعامل الناس فيه بالعروض . هذا مذهب مالك رحمه 
الله - وهو ظاهر قوله فى المدونة ونص ما فى كتاب ابن المواز خلاف قول أبي بكر 
الأبهري » وقال عبد الوهاب إنما تقوم بالأغلب في البلد من الصنفين . وأما ما حكى 
عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية أن من سرق عرضا في بلد لا يتعامل الناس فيه 
إلا بالعروض فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها الناس بالدراهم فخطاً 
صراح لا يصح.ء |[ إذ قد تكون السلعة بالبلد الذي ميرقها فيه كاسدة يراهوياً غنها لا 
قيمة لها به وفي البلد الذي تجري فيه الدراهم لها قيمة كثيرة لقلتها فيه ونفاقها 
3 فيؤول إلى قطع اليد في أقل من النصاب. والاعتبار بقيمة الشرد يوم 
سرقت وأخرجت من الحرز في قول مالك والشافعي خلافاً لقول أبي حنيفة إنه تعتبر 
قيمتها يوم سرقها إلى يوم الحكم وبالله التوفيق . 
فصل 
فيما يقطع فيه السارق من الذهب المغشوشة شة أو الناقصة 
وسواء كان الذهب والفضة طيبين أو دنيئين إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس 
فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما تافهاً يسيرأ جدا لا 
قلق لف 
فصل 
ا "نقصت'الثشية 'والققنة :قن الؤون> 'فإن كان تقتستها تفضا نبا حفق 
عليه الموازين فلا يقطع, وإن كان نقضاناً يسيراً لآ تقق غليه الموازين قطع : 
فصل 
فأما إن كانت الدراهم حون عدا بأعيانها فنقصت في الوزن فقال فى الرواية 
إنها إن نقصت ثلاث حبّات من كل درهم فلا يقطع كناف وإن كاك تدر ند رار 


"11/ 


الوازنة خلاف الزكاة. والفرق بينهما أن الزكاة الاحتياطٌ فيها إيجابُهاء والسرقة 
الاحتياط فيها ترك القطع. وأما إن كان النقص فيها نحو الحبتين من كل درهم فقد 
قال أصبغ إن ذلك يسير يقطع. معناه عندي إن كانت تجوز بجواز الوازنة . وقال أبو 
إسحاق التونسي [ظاهر](* © قول أصبغ وإن كانت لا تجوز بجواز الوازنة. وإن كان 
هذا ظاهره فيقال إن معناه خلاف ظاهره. والله تعالى أعلم . 


ومذهب الشافعي في هذا قريب من مذهب مالك, لأن النصاب عنده فى 
القطع ربع دينار فلا يقطع على مذهبه إلا من سرق ربع دينار ذهباً أو قيمته من 
العروض أو الدراهم. وهو قول محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. حكاه 


فصل 
وأما أهل العراق فلا يرون أن تقطع يد السارق في أقل من مثقال أو عشرة 
دراهم. ومنهم من يراعي المثقال دون العشرة دراهم فلا يُوجب القطع على من 
سرق عشرة دراهم أو أكثر إذا كانت قيمتها أقل من مثقال. ومنهم من يراعي العشرة 
دراهم دون المثقال فلا يوجب القطع على من سرق مثقالا أو أكثر منه إذا كانت 
قيمته أقل من عشرة دراهم. وهو مذهب أبي حنيفة. وأصلهم في هذا ما رواه ابن 
عباس وعمرو بن العاص أن ثمَن الذي قطع فيه رسول الله كله كان عشرة دراهم . 
قالوا: فهذانٍ صاحبان قد خالفهما ابن عمر في قيمة المجن. فالأولى أل تُستباح يدُ 
أحدٍ إلا بيقين. وهذا لا يلزم. لأنه يحتمل أن يكون قضية أخرى في مجن آخر فلا 
تتعارض الآثارء لأنه إذا وجب القطع في ثلاثة دراهم فلا شك أنه يجب في عشرة 
دراهم. وهذا بِيّنَء وبالله تعالى التوفيق. 


(5”) ساقط من ت. 


518 


فصل 
في السّرَّاقَ يجحتمعون على 
قة النصاب 


القطعٌ بإخراجه من الحرزء سرقه واحدٌ من واحد أو جماعة من جماعة أو 
جماعة من واحد أو واحد من جماعة إذا تعاونوا في إخراجه لحاجتهم على التعاون 
في ذلك. كما يُقتل الواحد بالواحد والجماعة بالجماعة والواحدٌ بالجماعة 
والجماعة بالواحد. وكما تُقطع اليد باليد والأيدي بالأيدي والأيدي باليد واليد 
بالأيدي . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تُقطع الجماعة بالسرقةٍ وإن تعاونوا عليها 
حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما يجب فيه القطغ, ٠‏ كل على مذهبه في 
النصاب» وتقتل الجماعة بالواحد. فناقضواء والمناقضة للشافعي ألم لأنه يقول إن 
الجماعة تقتل بالواحد وإن الأيدي تقطع باليد [وأما أبو حنيفة فإنما يقول إن 
الجماعة تقتل بالواحد وإن الأيدي لا تقطع باليد] لأن النفس لا تتبعض واليد 
تتبعٌض فإنما قطع كل واحد منهم بعضها. وكذلك النصاب يتبعض عنده فإنما سرق 
كل واحد منهم بعضه. ونقض الشافعي في هذه المسألة أيضا أصله في قوله إن 
عشرين رجلا إذا ملكوا عشرين مثقالاً وكانوا رك فيها إن الزكاة واجبة عليهم 
لاشتراكهم في النصاب؛» وهذا بين في النافضن: :ومن أصل اصتلاتانيدا بن عليه 
انهدم انه . ولا اختلاف أحفظه في سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة 
د كما لم يختلفوا أن العبد يقتل بالعبد وإن يده تقطع بيده وإن 
كان العبد المقتول أو المقطوع يده لجماعة. واتفاقهم على هذا يقضي بصحة 
مذهب مالك في أن الجماعة تُقطع إذا تعاونت في سرقة النصاب, لأن القطع إنما 
وجب لحرمة النصاب المسروق على الوجه الموصوف, كما وجب القصاص من 
النفس أو اليد لحرمتهاء فوجب أن يتساوى ذلك كله في الواحد من الواحد 
والحماعة من التعماعة والواشن فين الجماعة والجماعة امن الوالحد قرت امالك 
ابن أنس فإنه كان أمير المؤمنين في الرأي والآثار. وأعرف الناس بالقياس» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. ْ 


حل 


فصل 
في بيان مَنْ يجب عليه القطع في السرقة 
والقطع يجب على الأحرار والعبيد والذميين الحربيين المعاهدين من الرجال 
في جميع الأمصار. وإنما وفع الخلاف قديماً في العبد الآبق» ثم انعقد الإجماح 
لعموم قول الله عز وجل : والسارق والسارقة . 
في معرفة ما يجب به القطع في السرقة 
ولا يجب القطع إلا سينة عادلة أو اعتراف . فأما البينة فشاهدا عدلء ولا 
يقطع بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين. وأما الاعتراف فإنه ينقسم على ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: أن يأتي مستهلاً على نفسه بالسرقة من غير أن يؤخذ ويتهم بها. 
والثاني : أن يقر على نفسه بها بعد أن يتهم بها فيؤخذ دون خوف ولا وعيد 
ولا تهديد. 
والثالث: أن يقر على نفسه بها بعل الضرب والوعيد أو التهديد. 
والثالث: أن يقر على نفسه بها بعد الضرب والوعيد أو التهديد. 
فأما إذا استهل بذلك على نفسه من قبل أن يؤخذ فيقطع من غير تعيين قولاً 
واحداًء وله أن يرجع عن إقراره إذا كان لرجوعه وجه [يذكره](©. واختلف إذا 
وأما إن كان إقراره بعد أن يؤخذ فاختلف فيه. قيل إنه يقطع بمجرد إقراره 
دون أن يعين السرقة التي أقر بهاء وهو ظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة. وقيل 


(5؟) ساقط من ت. 


حم 


إنه لا يقطع حتى يعيّنها وهو قول ابن القاسم في رسم العتق من سماع أشهب من 
الكتاب المذكور. فإذا قلنا إنه يقطع بمجرد إقراره دون تعيين على ظاهر ما في 
كتاب السرقة من المدونة فله أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت بوجه» وهو ظاهر ما 
فى المدونة ولا خلاف عندي فى هذا الوجه. وإذا قلنا إنه لا يقطع إلا أن يعين 
فاختلف هل له أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أم لا على قولين مرويين عن مالك 
ل اح ا يك والعراون ها هنا عدي اا 
جما إذا قال إنما أقررت لوجه كذاء وما إن جحد الإقرار أصلل بعد التعيين فلا يُقَالُ 

وأمّا إذا ضرب أو هدد فأقر فلا يقطع بمجرد اقرار» فإن عيّن فاخثلف هل 
يقطع أم لا على قولين قائمين من المدونة وغيرها. فإذا قلنا اه بيقع على أحد 
القولين فإنما يقطع ما لم يرجع عن إقراره» وإن رجع عن إقراره اقيل بلا خلاف. 
وإذا قلنا إنه لا يقطع على القول الثاني فإن تمادى على إقراره بعد أمْن ففي المدونة 
أنه يُقطع . وقال ابن الماجشون إنه لا يُقطع . 

فلرجوع السارق عن إقراره بالسرق ثلاثة أحوال: 

حال يُقبل رجوعه فيها:إن أتن :ويه شبهة .حلفت إذ تعد الإقزان أصبلا 
وهي الحال التي يتفق على وجوب القطع فيها وعلى قبول رجوعه. وذلك إذا أتى 
تائباً مستهلاً ثم رجع. 

وحال يُقبل رجوعه فيها وإن جحد الإقرار أصل قولاً واحداً وهي الحال التي 
لا يتفق على وجوب القطع عليه فيهاء وذلك إذا أقر بعد أن يؤخذ ولم يعين ثم 
رجع» وإذا أقر بعد الضرب أو التهديد وعين ثم رجع. 

وحال لا يقبل رجوعه إذا جحد الإقرار أصلا قرلا واجذن يكلف إذا قال 
أقررت لوجه كذا وكذاء وهي الحال التي ية يتفق على وجوب القطع عليه فيها, 
ويختلف في قبول رجوعه. وذلك إذا أقر بعد أن يؤخذ وعين ثم رجع . وبالله التوفيق . 

لحف 


فصل 
في بيان ما يجب فيه القطع من الأموال. 

ويجب القطع في مذهب مالك في كل ما يتمول ويجوز بيعه. سواء كان مباح 
الأصل أو غير مباح الأصل. سواء كان مما يبقى أو مما يسرع إليه الفساد, خلاف 
قول أبي حنيفة فيما يسرع إليه الفساد. وخلاف قوله وقول الشافعي اك 
الأصل كالماء والحطب والكلاً وشبهه. وتعلق أبو حنيفة في ألا قطعّ في الطعام 
الذي لا يبقى ويسرع إليه الفساد. لقول رسول الله وك لآ قم في ُمْرٍ ولا كثرء لأنه 
تأول أن القطع إنما يسقط في ذلك لأنه مما لا يبقى واعتل ذلك حا ف 0 
النظر بأن ما لم يحرز بغيره لا قطع فيه وإن كان محرزاً بنفسه. فما يحرز بغيره 
وليس بمحرز بنفسه أولى ألا يقطع فيه. وليس هذا بشيء. الدج قول مالك 
والذليل [غخلى مستة]0 © قول الله تبازك :وتغالن: 8 والسارق والشارقةٌ فافظهوا 
أيديهما 4 لأنه عموم فلا يُخص منه شيء إلا بدليل» ولا دليل لأبي حنيفة يصح به 
التخصيص في سرقة بعض الأموال إلا تأويله على الحديث, وتأويله عليه يعارض 
بما هو أولى منه. وذلك أن الحرز لم يأوه فلذلك لم يجب فيه القطع . 

فصل 
في ترتيب القطع في السرقة 

وإذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى. ثم 
إن سرق قطعت يذه اليسرى, ثم إن سرق قطعت رجله اليمنى» ثم إن سرق ضَربٍ 
وحبس . هذا قول مالك رحمه الله - ومذهب أهل الحجاز. ولم ير أن يقتل بعد 
الراعة على .ها روي عن الب عد 0 
سرق فقطع يده اليمنى, ؛ ثم أني به بعد ذلك قد سرق فقطع رجله البسرىء ثم أتى 
به بعد ذلك قد سرق فقطع يده اليسرى, 2000 
اليمنى . 4ك ا بعد يفك لد سوق اقلت » لأنه حديث غير صحيح. وفي حديث 


مصعب بن ثابت: قتل السارق بالحجارة في الخامسة ولم يقل به أحد من أهل 
العلم إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن أهل المدينة مالك وغيره» وهذا غير 
صحيح لقول رسول الله كَل : لا بحل ندم امرىء مسلم إلا بإحدّى ثلاث 1 
بعد إسلامه أو يزنيَ بعد إحصانه أو يقتل نفساً بغير حق 7 ا 
أن يمل على أنه خرج على وجه التغليظ كقوله في شارب الخمر اقتلوه تغليظا 
ورا والله أعلم . 
فصل 
وذهب أهل العراق إلى أنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليمنى ولا يقطع منه 
شيء بعد ذلك. واتفق جمهور السلف والخلف من أهل الحجاز والعراق على قطع 
الرّجل بعد اليد وإن كان الله عزَّ وجل لم يذكر في كتابه إلا الأيديّ للسنة الثابتة في 
ذلك عن النبي كَلِِ. وشدَّّت طائفة من التابعين وبعض أهل الظاهر فلم يروا أن 
تقطع من السارق إلا الأيدي لا أكثر. وهو مذهب الخوارج. 
فصل 
في حدّ القطع في 
يد السارق من الكوع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . واختلفوا فى 
ل فالذي عليه مالك رحمه الله وجل أهل العلم أ حسم يهن الشف التق 
في ففى أصل السارق. وقال في المدونة: تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين. 
وقال في كتاب ابن شعبان: بين الكعبين. وقيل إنه يقطع من المفصل الذي في 
وسط القدم ويترك له العَقبٌ حكاه ابن شعبان عن علي وابن عباس وعطاء وابن 
جعفر. وقال إنه موضع يحتمل الاختلاف لأن المفصل الذي في وسط القدم هو 
أول المفاصل الذي يأتي على جميع أصابع الرُّجل» كما أن الرّسغ هو أول 
المفاصل الذي يأتي على أصابع اليدء فشبّهوا هذا بهذا. هذا معنى قوله دون 
لفظه. والله أعلم . 
(90") في صحيح البخاري. والقسامة من صحيح مسلم. والحدود من سنن أبي داودء والترمذي, 


والنسائي والدارمي ‏ و مسئد أحمد بألفاظ مختلفة . 


قوفف 


فصل 
5 السارق يقطع وقد استهلك السرقة 
وأجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت قائمة بيد السارق 
فإنها ترد إلى صاحبها. واختلفوا إذا تلفت عنده وأقيم عليه الحد هل يُتبع بها أم لا 
على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه يتبع بها في اليسر والعدم وهو قول الشافعي . 


والثاني: أنه لا يتبع بها في اليسر ولا في العدم. حكى هذا القول إسماعيل 
القاضي عن أهل الشرق. 

والثالث: أن المسروق منه مخير إن شاء اتّبع السارق بقيمة سرقته ولم تُقطع 
يده. وإن شاء بذل له القيمة وترك اتباعه بها وقطعت يده. هذا قول أبي حنيفة , 
ومنيو ييه » فلا يجب للامام على مذهبه إذا تلفت 
السرقة أن ن يقطع يد السارق إلا بعد تخيير المسروق منه. وذهب مالك رحمه الله 
إلى أنه ! إن "كان ,متصل: البسن من يوم :رق ال نوع اقب عليه ددا حمن اقنية 
السرقة. وإن كان عديما أو أعدم في عرو المدة سقط عنه الغرم ' وهذا هو 
الصيجع» لأنه ! إذا كان موسراً متصل اليسار فكأنّ سرقة قائمة العين لأنه وإن أتلفها 
فقد وفى يمال : وهذا التعليل إن نما يصح إذا أتلفها بالإستيفاء 0 إذا أتلفها 
بالجناية عليها أو تلفت بأمر من السماء فلم يف بتلافها ماله فيلزم عليه لا يؤخذ من 
0 ار 0 م 
العدم إذا لمكي اناجم علب فيان ١‏ لابين رفاك اسع لبرت 
عليه إلا عقوبة واحدة جزاءً بما كسب فقال : فافْطَعُوا أَيدِيّهُما جزاءً بِمَا كَسَبَ . وأما 
ف العلا كرد عل المشروق هته فيه سترفنة.وإن قطمت يذه : كما يرد عليه عينٌ 
سرقته بالإجماع إذا ألفيت0**) قائمة بيده وليس ذلك عقوب ثانية. ولا يلزم على 


(58) في ات: إذا بقيت. 


هذا أن يؤخذ منه إذا أيسر بعد أن أعدم لأن العدم قد أسقطها عنه, إذ لا يصح أن 
تتبع ذمته بها فيكون ذلك عقوبة أخرى. وإذا سقطت عن ذمته لم يصح أن تعود 
عليه والله أعلم. 
فصل 
في حكم توبة السارق 

توبة السارق غير مقبولة منه فى إسقاط الحد عنه بخلاف توبة المحارب» لأن 
الله فرق بينهما في كتابه. فأمر بإقامة الحد عليهم ثم عقّب بذكر التوبة من غير 
استثناء فجعلها مستقلة بعد القطع. فدل ذلك على أن توبته لا تسقط عنه الحد وإن 
أسقطت عنه الإثم إذا صحت توبته ورد السرقة على صاحبها وتحلّله من إمساكها 
عنه. وذكر تعالى إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم مَنْ نَابَ ألا يُقامَ عليه 
الحد فقال تعالى : ٠‏ إلا الذينَ تابوا مِنْ قبل أن رايهم ُو أن له غفور 
رحيم خالا وهاتان الآيتان أصل في أن تقبن نويه العزنة وكل مُعلنِ بما كان 
عليه» وألا تقبل توبة الزنديق ولا الساحر ولا الزاني ولا الشارب للخمر ومَنْ أشبههم 

من المستترين بما كانوا عليه إذا أسرَئهُم البينة لأنهم يتمنون أن يكون ذلك منهم 
تحيلا لإسقاط الحدود منهم . قال الله عزِّ وجل : « فلمًا رَأُوا سنا قالوا امنا بالله 
وحده وكَفَرنَا بما كنا به مشركين فلم يك َْعّهُم إيمائهم لما روا ناس لله إلى 
ازاك لكات و0 8 '؟» وقال تعالى : « حتى إذا اذركه الغرق قال امنت انه لا إله إلا 
الذي آمَنْتْ به بَنُو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وكُنتَ من 
المفُسدين 417 وبالله سبحانه التوفيق لا رب غيره. 

تم كتاب السرقة بحمد الله وعونه 
يتلوه كتاب الحراية59*) 

(40) الآيتان 8م 6م من سورة غافر. 


. من سورة يونس‎ 0١ 5 الآيتان‎ )4١( 
هذه الجمل الختامية اختصت بها ق7.‎ )47( 


كتاب المحاربين والمرتدين 
القول في ماهية الحرابة وما الواجب فيها 


قال الله عز وجل: ط مِنْ أجل ذلك كَتبنا على بني إسرائيل أنه مَنْ قَتَلّ نفساً 
بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنمَا قََلَ النّاسَ جميعاً 04©». فجعل الفساد في 
الأرض بمنزلة القتل في وجوب القتل به. فمعنى الآية مَنْ قتل نفساً بغير نفس أو 
بغير فساد في الأرض فأسقط غير وعطف الكلام على ما قبله ثم بيّن الله تبارك 
وتعالى الفساد في الأرض المذكور في هذه الآية ما هو فقال: 8 إنمَا جزاءٌ الذين 
يُحاربون الله ورسوله ويَسْعَوْن في الأرض فساداً أن يَُتلُوا أو يُصِلَّبوا أو تُقطمٌ 
أيديهم وأرجُلهُم من خلا أو يُنْقَوَا من الأرض ذلك لهم خزيٌّ في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذابٌ عظيم 204. 

فصل 

فمخارية الله:ورسولةعضيائتهها بإخافة لتيل وإغافة اليل هو الببعى ف 
الأرض فساداً أو السعيٌ في الأرض فمنادا هو التدرابة نفسها لأاعيزها ::«وقوله تعالى 
ويسعون في الأرض فساداً تكريرٌ لذكر الحرابة بغير اسم الحرابة على شيل 
التأكيد» وهو كير موجود في القران:ولسان العرب . قال الله عز وجل 9 إِنْمَا أشْكُو 
ني وَحُرْنِي إلى الله 204. والبثَ والحزن شيء واحد. وقال: لاثم عَبّسَ 


)١(‏ الآية ”ا من سورة المائدة. 
(9) الآية “اا من سورة المائدة . 
(”*) الآية 6م من سورة المائدة . 


وَبَسَرَ 2404 وهما شيء واحد. وقال: 8 مَنْ كَانَ عَدُوَاً له وملائكته ورُسله وجبريل 
وميكائيلٌ #4 فأعاد دكن خريل .وفيكائيل إن كانا' من الملاكة تاعيدا ليها . 
وقال: 8 فيها فاكهة ونخلّ ورٌمّان 204 والنخل والرمان من الفاكهة. وهذا كثيرء 
وبالله التوفيق . 
فصل 

فَمَن أخاف السبيلٌ فقد استحق اسم الحرابة بإجماع, ولهذا قال مالك 
- رحمه الله -: إن الإمام مخير في المحارب. وإِن لم يقتل ولا أَحَلّ مالا إن شاء قله 
ورد صامكياي الام طاح اوري حادق وإ لقا سيره ويا لأن الله خيرٌ في 
عقوبة المحارب بأحد هذه الأربعة الأشياء فقال: 8 أَنْ يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو نُقَطْمْ 
أيديهم وأرجُلُهم من خلاف أَوْ ينْقُوا من الأرض #©, لأ كل يا قال اللهويه افعل 
كذا وكذا فصاحيه بالخيان في فمل أي ذلك شاءء ال 3 تعالى « ففذية من 
صيام أو صدقةٍ أو نُسّكِ 04©. ومثل قوله في كفارة الأيمان: ط فكفارتّه إطعامُ 
عشرة مساكين م من أوسط ما نُطعمون أهليكم أَوْ كسوثهم أَوْ تحريرٌ رقبة 04». 

فصل 

وقد اختلف فيمن نزلت هذه لآية فقيل إنها نزلت في المشركين الحربيين» 
فالإمام مخير بهذه الآية في أسرى المشركين إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وإن 
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقد قيل : إنها نزلت في قوم من أهل الكتاب 
ال ع لك ما اي بد بد يد ال 
رسوله إن شاء الاحعل ولمعا ان بعت واد انان ن يقطع أيديهم و 0 
خلاف. وإن شاء أن ينفي . وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: إنها 
(4) الآية 7٠‏ من سورة المدّئر. 
(ه) الآية 944 من سورة البقرة 
)١(‏ الآية 4 من سورة الرحمن. 


(7) الآية ١945‏ من سورة البقرة. 
(8) الآية 49 من سورة المائدة. 


السرم 


نزلت في الرهط من عرينة أو عكل الذين أتوا النبي عليه السلام فقالوا: يا رسول الله 
إنا كنا [أهل ضرع ولم نكن](© أهل ريف وإنا استوخضنا المدينة» فأنزلهم بذود 
وداع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء فلما صحوا قتلوا 
الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعل إسلامهم فأتي بهم إلى رسول الله عند فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الْحَرَّة يستطعمون فلا عون 
ويستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا. روي هذا عن أنس بن مالك(١'2‏ وجاء عنه أنه 
فصل 
ولم يعلم أن رسول الله يل مثّل بأحد غير هؤلاء قبل ولا بعدٌ. وثبت عنه 
أنه نهى عن المثلة. واختلف في حكم النبي كَكِةٍ في هؤلاء الرهط. فقيل: إنه 
منسوخ . نسخه نهيه كلِِ عن المُثلة» وقيل: إنه سخ بهذه الآية وإنها إنما نزلت 
عتاباً لما فعل بهم. وق قيل: إنه حكم ثابت في نظرائهم أبدأ غير منسوخ لأنهم 
2 0 وحاربوا 000 ميم 0 من 5 ل 3 0 
ار أعينهع لكت م 
فصل 
فأما قول من قال إن الآية نزلت في المشركين الحربيين فإنه بعيد جداً لقوله 
تعالى فيها : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4. ولا اختلاف أن توبة 
الحربيّ تُسقط عنه بالرّمة من الأحكام في حال كفره سواءً أسلم قبل القدرة عليه أو 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في أبواب عديدة من الصحيح. وكذلك أبوداود, والترمذي, والنسائي. وابن 
ماجه في السئن. بألفاظ متقاربة. 


احص 


بعد ذلك وكذلك قول من قال: إن الآية نزلت في الذين حكم فيهم رسول الله مَل 
بما حكم من قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم بعيدٌ أيضاً لمخالفة حكمه فيهم ما 
تضمنته الآية من العقوبات مع تظاهر الآثار بأن الآية إنما وردت بعد الذي كان من 
حكم رسول الله يَكِْةٌ في هؤلاء الرهط المذكورين. 


فصل 

وأَوْلّى ما قيل في الآية أن الله أنزلها على رسوله إعلاماً منه له بالحكم فيمن 
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا من أهل الإسلام وأهل الذمة» وأن 
سبب نزولها كان نقض ناقض من أهل الذمة من بني إسرائيل عهدّه وسعيه في 
الأرض بالفساد. وإنما قلنا إِنَ ذلك أولى ما قيل في الآية لأن القصص التي قصها 
الله قبل هذه الآية وبعدها من قصص بني ار وأنبيائهم وأن تكون هذه الآية 
المتوسطة بين ذلك تقتضي تعريف الحكم فيهم وفي نظائرهم أولى ما قبل في ذلك 
مع ما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا العهد وأفسدوا 
في الأرض» فيحتمل أن يكونوا من بني إسرائيل والله أعلم وأحكم . 


فصل 
وليس معنى قول مالك ومن قال بقوله في تخيير الإمام في عقوبة المحارب 
إنه يفعل فيه بالهوى. ولكن معناه أنه يتخير من العقوبات التي جعلها الله جَرَاءَهُ ما 
يرى أنه أقربُ إلى الله وأولى بالصواب بالاجتهاد فكم من محارب لم يقتل هو أضر 
على المسلمين ممّن قُتل في تدبيره وتأليبه على قطع طرق المسلمين. 


فصل 

فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن 

القطع لا يرفع ضرره عن المسلمين. وإن لم يكن على هذه الصفة وأخذ بحضرة 
خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي . 


غرف 


فصل 
وأما إِنْ قل فلا بد من قتله ولا يخير الإمام في قطعه ولا في نفيه. وإنما له 
التخبير في قتله أو صلبه. وأمّا إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخبير للإمام في نفيه 
وإنما له التخيير فى قتله أو صلبه أو ة قطعه من خلاف. هذا تحصيل مذهب مالك 
رحمه الله :“وقد وقع شَ ا المدونة الشرين تمي هنا ددا أوعتة 
أمره وطال زمانه فإن الإمام يقتله ولا خيار له فيه. معناه أنه لا ينبغي للإمام أن يأخذ 
في مثل هذا إلا بالقتل لأنها العقوبة المختارة في مثله بالاجتهاد. فلا تكون هذه 
الرواية على هذا التأويل خلافاً لأصله الذي حكيناه عنه. 
فصل 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العدماء إلى أن أ و في هذه الآية 
ليست للتخيير وإنما هي للترتيب والتعقيب. و العقوبات التي أنزلها الله في 
المحارب تختلف باختلاف إجرامه. قالوا لأن كل موضع ذكر الله فيه عقوبات 
مختلفة وقصد الترتيب بدأ بالأغلظ فالأغلظ. وإن قصد التخيير بدأ بالأخف 
فالأخف. 


مقال الأول: كفارة الظهار والقتل. 

ومثال الثاني : كفارة اليمين وفدية الأذى. 

فلما بدأ الله في المحارب بالقتل ثم الصلب ثم القطع ثم النفي علمنا أنه 
قصد الترتيب لا التخيير. وهذه دعوى لا دليل عليها . بل الدليل قائم على بطلانها. 
من ذلك قول الله عر وجل : < أن يُقبَلُوا أ يُصَلَّبُوا © فبدأ بالقتل وهو أ خف من 
الصلب فذلك يوجب التخيير على يهم بين القتل والصلب وهم لا يقولونه . 
وأيضاً فإن الله قال في جزاء الصيد : « هَذْيا بَِعَ الكعبة أو كَفَارَةٌ طعام مساكينَ أو 
عَدْلُ ذلك صياما 2304 , فبد أ بالهدي وهو أغلط من الإطعام والصيام فكان ذلك 


)١١(‏ الآية ه9 من سورة المائدة. 


ضرف 


على التخيير ولم يكن على الترتيب وأيضاً فلوكان اللسان العربي يوجب الترتيب إذا 
بدأ في العقوبات بالأغلظ فالأغلظ على ما قالوه دون التخيير لما احتاج تعالى أن 
يقول في كفارة القتل وكفارة الظهار: ومن لم جد فصيام تهعر ين 
متتابعين 22674, ولقال أو صيام شهرين متتابعين لأن أو أخفف ل اللسان وأوجز في 
الكلام, لأن البلاغة إنما هي في بيان المعاني مع امار للضي أنا لا نقول إن 
عتق رقبة أغلظ من صيام شهرين متتابعين بل صيام شهرين متتبابعين أشدّ وأغلظ من 
عتق رقبة لا سيما على من هو كثير اليسارء وفي بعض هذا كفاية. 
فصل 

واستندوا فيما ذهبوا إليه من ذلك إلى ما روي عن ابن عباس أن المحارب إذا 

حارب وقتّل تل وإن حارب وقتل وَأخدٌ المال صَلب. وإن حارب وأخذ المال ولم 


يقتل قطع من خلاف, وإن حارب السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نُفي إلا أن يتوب 
في ذلك كله قبل أن يُقدَرَ عليه. 


فصل 

فأما الشافعي فقال بقول ابن عباس هذا. وقد اختلفت الروايات عنه اختلافا 
كثيراً اعنين ابن عباس. وأما أبو حنيفة وأصحابه هر إِنْ أخاف السبي ولم 
يقتل وظفر , به قبل أن يتوب حبس لقول الله عز وجل : « أو يفوا مِنَ الأضٍ 2 
وتأولوا أن النفي الم . وإن أخذ مالا فكان ما أخذ عشرة دراهم قضاغدا قطي 
يده ورجله من خلاف. فإن قَتّل وأحَذْ المال فإن أبا حنيفة قال: الإمام بالخيار إن 
شاء قطع يده ورجله من خلاف أو صلبه وقتله على الخشبة» وإن شاء لم يصلبه 
وقطع يده ورجله من خلاف ثم قتله, وإن شاء قتله بغير صلب أو قطع. قال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسين وغيرهما: إذا وجب عليه القتل لم يقطع لآن القتل 
يأتي على كل شيء؛ ولكن أحب إليهم أن يقتل على الخشبة مصلوبا. فإن خرج 


(؟16١)‏ الآية ؟4 من سورة النساء. 


يفرفى 


ولم يفعل غير ذلك كان أمره إلى المخروج ولم يُحكم عليه بحكم المحارب وبالله 
التوفيق: 
فصل 
ار « أو يُصَلْبُوا 4, فقيل + إله يمتل ثم 
يصلب ليرتدع أهلٌ الفساد, وهو قول أشهب. وقيل: إنه يُصلب حياً ويقتل في 
الغنية وهو نول اين القاستم أوابن ن الماجشون وهو اختيار ابن بكيرء لأن الصلب أن 
يُقتل مصلوباً فيسيل دمه وهو مربوط في الخشبة من قولهم : ابه ]ةا كان ذا 
صفر سائل"2, ولأن الله إنما خيّر في صفة قتله ولو كان إنما خيّر في صلبه بعد قتله 
لقال أن يُقتلوا أو يُقتلوا ثم يُصْلْبُواء وهذا بيْن. 
فصل 
ل ا ار ل و واغدلت 
في الصلاة عليه على مذهب من يرى أ نه يقتل في الخشبة فقال ابن الماجشون في 
الواضحة: ينزل من الخشبة حتى تأكله الكلاب والسباع, ولا يترك أحد من أهله 
ولا من غيرهم أن ينزْلَهُ ليدفنه ولا ليصلي عليه. ا ل ا 
الخشبة ويصلى عليه وهو مصلوب. خلاف ظاهر قوله فى الواضحة. وقال 
ا 
ليذغر ذلك آهل الفنلة :ام لااعلى توليع وتيت الرغييقة وامحاية إلى اله لا 
يبقى في الخشبة أكثر من ثلا أيم ثم ينول لان إقاه عليها أكثر من ثلا أي 
مُثلة . وهذا التحديد تحكمٌ بغير دليل ولا برهان. 


فصل 
؟ى مدت هاعم ممم 2 
وأما قوله: او تقطع أيديهم وأَرْجْلهُم من خلافٍ » فمعناه أن تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى. ثم إن عاد قطعت يذه اليبسرى ورجله اليمنى . واختلف إذا 


(16) كذا. وفي لسان العرب: «تمر مُصَلَّبِ ‏ بكسر اللام - أي يابس شديد». 


روفرف 


كان أشلٌ اليد اليمنى أو مقطوعها في قصاص أو جناية وشبهه. فقال ابن القاسم : 
تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال الله 
عز وجل. وقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرىء وقول ابن القاسم أظهر. 


فصل 

وأما قوله: 8 أُوْ يُنْقَوا مِنَ الأرض » فاختلف في تأويله روى مطرف عن 
مالك أن النفي السجِنٌ. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال ابن القاسم ورواه عن 
مالك إن النفي ال ل ا ة فيسجن فيه 
إلى أن تظهر توبته. وقال ابن الماجشون معنى ذلك أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد 
عليهم فيكون هروبهم إقامة الحد عليهم هو النفي , فأما أن يُنفى بعد أن يقدر عليه 
فلا. وقال السدي وغيره: هو أن يطلبهم الإمام بالخيل حتى يأخذهم فيقيم فيهم 
الحكم أو ينفوا من أرض الإسلام إلى أرض الحربء. وهو نحو قول ابن 
الماجشيون . فعلى قول هؤلاء تكون العقوبات التي ذكر الله في المجاريه بيفيها 
لمن قدر عليه وبعضها لمن لم يقدر عليه . والأشبة أن تكون كلّها فيمن قُدر عليه 
وقيل: إن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلده إلى بلد آخرء ا 
وغيره» وهو بعيد» لأن نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ليس بعقوبة له إذ هو 
في حرابته وخروجه غائب عن بلده. فإنما نفيه إلى بلد آخر دون أن يُسجن إحمال 
له وتسليط وبعث على التزيد في العبث والفساد. 


فصل 
وأما قوله: ل إل الذينَ تَابُوا من قبل أن تَقْدِرُوا عليهم فاعلّمُوا أن الله غفورٌ 
رحيم * فإن أهل العلم اختلفوا في هذا المعنى في أربعة مواضع : 
أحدها: قبول توبة المحارب من أهل الإسلام وأهل الذمة. 
والقاتن :لق بققة 'المعارت الى تق مي التوية: 
والثالث: في صفة التوبة التي قبل منه. 
7 


والرابع : فيما سقط عنه التوبة من الأحكام. فأما الموضمٌ الأول وهو قبول 
التوبة منه فإن الأصل في ذلك قولين: 

أخذها؟ أن تووه لذ تعن كول تفط عقا مو الحقوق :ولا وكيا من 
الأحكام . قال ذلك من ذهب إلى أن الآية نزلت في المشركين من أهل الحرب». 
وهو قول الحسنء, وقد بينا ضعف هذا القول. 

والثاني : أن توبته تُقبل منه. وهو قول جل أهل العلم. ثم اختلف هؤلاء في 
صفة المحارب الذي تقبل منه التوبة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا تقبل منه إلا أن يخرج في حرابته من دار الإسلام ويلحق بدار 
الحرب. 

والثانى : أنها لا تقبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب أو كانت له فئة 
في بلد الإسلام وإن لم يلحق بدار الحرب. 

والثالث: أنها تقبل منه في جميع الأحوال كان وحده لا فئة له أو كانت له فئة 
ولم يلحق بدار الحرب أو كان قد لحق في حرابته بدار الحرب. واختلفوا أيضاً في 
صفة توبته التي تقبل منه على أقوال: 

أحدها: أنَّ توبته تكون بوجهين : أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت 
الإمام . والثاني : أن يُلقيّ سلاحه ثم يأتي الإمام طائعاً وهو مذهب ابن القاسم . 


0-0 : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه 
ويظهر لجيرانه . و ما إن الْقَى سلاحه وأ تى الإمام طائعاً فإنه يقيم عليه حد الحرابة 
إل أن يكون قد ترك قبل أن يأتيه ما هو عليه وجلس في موضعه حتى لو علم الإمام 
قد ل الحرابة» وهذا قول ابن الماجشون. 


للم يط فك م حك من الاحكم إن أ مل 0 . واختلفوا 
أيضاً فيها تُسقط عنه التوبة من الأحكام على أربعة أقوال: 


نارف 


أحذها: آن“النوية لظ اعنه الا عد النحرايه ويوعد جما سو لفن 
حقوق الله وحقوق الناس . 

والثائي::. أن التوية تسنقظا عنه حيد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنى والقطع 
في السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق الناس من الأموال في ذمته» 
وإن كان قتل فإن أولياء القتيل فيه بالخيار بين أن يقتلوا أو يعفوا. 

والثالث: أن التوبة سقط عنه حق الحرابة وجميع حقوق الله وما أخذ من 
الأموال. إلا أن يوجد من ذلك شيء قائم بعينه لم يُتلفه أو يكون قد قتل فيكون 
للأولياء أن يستفيدوا منة إن شاعواء وهذه رواية الوليد بن مسلم عن مالك. 

والرابع : أن التوبة تسقط جميع ما فعله من حق الله أو لأحد من الناس في دم 
أ ونا ا 0 

00 ع 

وقد اختلف في المحارب إذا امتنع فامنه الإمام على أن ينزل» فقيل: إن له 
الأمان ويسقط عنه به حد الحرابة. وقيل : لا أمان له ويقام عليه حد الحرابة. لأنه 
إنما يُؤْمّنُ المشرك على أن يؤدي الجزية ويكون على الذمة. وتأمين المحارب إنما 
هو على أن يعطل إقامة الحدود فيهم وذلك ما لا يصح. وهو قول ابن الماجشون. 

فِيمَنْ حارب على تأويل كأهل الأهواء 
فهذا كله في المحاربء الذي يخرج فسقا وخلوعا على غير تأويل . وأما من 


حارب على تأويل فقتل وأخدّ المال مثل الحرورية والإباضية والقدرية وأهل الأهواء 
كلهم ثم أخذ ولم يتب فإنه لا يقام عليه حد الحرابة ولا وعا منهد ها اسل من لفان 
وإن كان موسراً إلا أن يوجدّ بيده شيء بعينه فيردٌ إلى ربه . واختلفوا هل يقتل بمن 
كَل ققياضا. :إذا نات أو امد قبل أن يتوب. فقال عطاء وأصبغ : يقتل به قَوَداً. 
وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: لا يقتل به ولا يقاد منه. ومثله في الأثر من 


طرف 


كتاب الجهاد من المدونة من قول ابن شهاب : هاجت الفتئة الأولى فأدركت رجالا 
ذوي للدكن لاط رعر ل كاير يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام على 
أحد قصاصٌ فيمن قتل ولا حدّ في س: / سبي مرق مُسّت؛ اولا يرى بينهما وبين زوجها 
ملاعنة. يريد إن نفَى ولذهاء .ولا يوق أن «شدقها أت إلا جلك المحد ,. :ومن از 
منهم في الحرب وهي قائمة لم يظهر بعد على أهل رأيه فللامام أن يقتله إن رأى 
'ذلك لما يخاف من أن يعين مع أصحابه على المسلمين. وإن كان ذلك بعد انقطاع 
الحرب والظهور على أهل رأيه فإنه لا يقتلء وحكمّه حكم البدعي في جماعة 
المسلمين الذي لا يَدْعو إلى بدعته لمعات اف قول ذلك فإن تاب وإلا قتل . وهو 
قول مطرّف وابن عبد الحكم وأصبغ . وفي قول ابن الماجشون وسحنون ينهَى عن 
بدعته ويؤدٌبٍ ويستتاب ويقبل منه ما أظهر من قليل التوبة أو كثيرها [ولا يقتل] 9 
وهو قول عطاء وبالله التوفيق. 
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وأما المحارب إذا ارتد فحارب في ردته فقتل واخدّ المال ثم ظهر عليه فإنه 
يقتل بالحرابة ولا يُستتاب كما يُستتاب المرتد إذا لم يحارب» ولا يجوز لأولياء 
المقتول العفو عنه كانت حرابته في بلد الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب. وأما 
إن ألم المرتدٌ المبحاربٌ في:ارئداده بعد أن اخل أو قبل أن يُوْخذ فإن كانت حرابته 
في بلد الحرب فهو كالحربي يسلم لاتباعة عليه في شيء مما فعل في بلد الحرب 
في حال ارتداده. وأما إن كانت حرابته في بلد الإسلام فإنما يُسقط إسلامه عنه 
حكم الحرابة خاصة ويغرم ما أُحَدَّ من المال إن كان له مال ويُتبع به في ذمته إن لم 
يكن له مال بمنزلة ما استهلك من الأموال بغير حرابة . وكذلك ما أصاب من الدماء 
والجراح يُحكم عليه في ذلك بما يُحكم على المرتد إذا قتل السوافييهد 
ارتداده ثم أسلم. وهذا أصل اختَلّف فيه قول ابن القاسم. فمرة : نظر إلى حال 
المرتد في القَوّد والدية يوم الفعلء ومرة نظر إلى حاله يوم الحكم. ومرة فوق بين 
الدية والقود فنظر إلى القول يوم الفعل وإلى الدية يوم الحكم. 


)١14(‏ ساقط من ت. 


يضف 


فصل 

فعلى قوله الذي نظر إلى حالة المرتد يوم الفعل في الجناية والدية إن كان 

قتل مسلماً أو سيران مهدا ِيدَ منه بهما لأنه كان كافراً يوم العقل. والكافر يُقتل 

بالكافر والمسلم. وإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على المسلمين لأنهم ورثته يوم 

الجناية ولا عاقلة له حينئل. وعلى قوله الذي نظر إلى حاله يوم الحكم في الجناية 

والدية إن كان قتل مسلما اقيد منه به» وإن كان قتل نصرانيا لم يقد منه لأن المسلم 

لا يقتل بالنصرانى وكانت ديته فى ماله وإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على 

العاقلة لأنه يوم الحكم مسلمٌ له عاقلة فعقل عنه جناياته. وعلى هذا القياس يجري 

حكم جناياته على القول الثالث الذي فرق فيه بين الجناية والدية» وبالله التوفيق لا 
شريك له. 


انكف 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
0 الله على ميحمد 


كتاب الرجم 


نفدل لي 
التشديد فى الزنى 

حرم الله تبارك وتعالى الزنى على عباده وحظره في غير ما آية من كتابه. فقال 
تعالى : ولا تَقَرَبُوا الزُنَى إنه كان فاحشة وَسَاءَ سبيلا274 وقال تعالى : «والذين 
لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً آحَرَ ولا يََُلُون النَفْسَ التي حرّم الله إلا بالحق ولا يَرْنُونَ ومَنْ 
يفعل ذلك يَلْقَ أناماً يُضَاعَفْ له العذابٌ يوم القيامة ويَخْنّدْ فيه مهانً 4<" وقال عز 
وجل : يا أَيُهَا الي ذا جَاءَكَ المُوْمنَاتٌ يُبَايعْئَكَ عَلَى ألا يُشْركنَ بالله شَيْئاً وَل 
يَسْرِقنَ وَلا يَزْنِيّن ولا يقْتلْنَ أَوْلدَهُنَ وَلا يَتِينَ ببهمَانِ يفريه بَينَ أَيْدِيهِن وأرجْلِهِن 
ولا يَعْصِينِكٌ في معر وف فبايعهن واستغفر لهِنٌّ الله 20 . وقال: «إقد أفلَحَ 
المؤمئوة الذِينَ هُمْ في صَلاتهم حَاشِعون والذينَ هُمْ عن اللو مُعرِصُونَ والذِينَ 
ل اه الل 0 ِلآ على أرْوَاجهم ا 


ع حو م ل ضر 


)١(‏ الآية 7؟# من سورة الإسراء. 

(9) الآيتان 54 - 54 من سورة الفرقان. 
(”) الآية ١7‏ من سورة الممتحنة . 

(4) الآيات ١‏ -/ من سورة المؤمنون. 


خرف 


0 : 9والْحَافظينَ فرُوجَهُم والحَافظات) 2 . وقال رسول الله كَل : «مَنّ وقاه الله 
ا ثنين ولج الج .نا بين تسريه وما بين زخلية61: 


فصل 
فالزنى من أعظم الذنوب وأجل الخطاياء ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس 
التي حرّم الله ذنبٌ أعظمٌ منه. قال رسول الله كه : «إن من أعظم ‏ كر 0 
اله أن ن تَجْعَلَ لله ندَاً وهو خَلَقَك تم لم أنْ نَل وَلَدَكَ خشية أن يطعم مَعَكَ تم 
تَزْنِيَ بحَليلّة جَارِك,0. 


فصل 
وفرض الله تبارك وتعالى الحدود في الزنى على المحصّنين من عباده على 
قذدر مراتبهم في الإحصان . والإحصانٌ هو التعفف عن الفواحش والامتناع منها. 
وهو مأخوذ من قولهم حصن منيع ودرع حصينة . . وله ثلاثة أسباب : وهي الإسلام , 
والحرية» والتزويج . فهو على مراتب ثلاث أولها الإسلام . 
فالإسلام إلحضان لأنه يردع عن الفواحش 2 عن القاذورات. 


ثم الحرية لأنها تكف أيضاً عن الفواحش والدنايات. فمن حصلت له الحرية 
ينبغي له أن يُنزّهَ نفسه عن أن يلم بفاحشة أو يقرب دناءة. 


ثم التزويج لأنَّ من حقه أيضاً أ أن يردع عن الفواحش ويكف عن القاذورات . 


(0) الآية © من سورة الأحزاب. 

(5) حديث حسن رواه عن أبي هريرة كل من الترمذي وابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك 
يلظ هن وقاه الله اشر ماين لجبيه وشدرءها لين وحله بدخل العينة ‏ 

(7) زيادة فى ت. 

(4) تزه أبودازة في آخر كتاب الطلاق من السئن بلفظ مقارب لما هنا. 
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فصل 
فإذا زنى الكافر بكافرة مثله فلا حدّ على واحد منهما عندناء حرين كانا أو 
عبدين. بكرين كانا أ و ثيبينَ» ويؤدبان عليه إن أعلناه لأنه ليس بمخصَّن بسبب من 
أسباب الإحصان. وإنما حكم رسول الله يك على اليهوديين ن بالرجم على حكم 
التوراة لا على حكم الإسلام. لأنهم لم تكن لهم ذمة يومئذٍ. وإنما أنزلت آية 
الجزية سنة تسع من الهجرة مُنَصَرَفَ النبي عليه السلام من حنين. ولو كانت لهم 
حينئذ ذمة لما رجمهم لأن الرجم لا يجب في شريعتنا0© إلا بعد الإحصان بالإسلام 
والحرية والتزويج. وهذا قول مالك رحمه الله وجميع أصحابه لا خلاف بينهم في 
هذاء خلافا للشافعي وأبي حنيفة في قولهما إن اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا حكم 
عليهما بالرجم إن كانا مُحصنين أو بالجلد إن كانا بكرين. قال الشافعي في أحد 

قوليه إذا رضيا بحكم المسلمين وبالله التوفيق. 


فصل 
فإذا أسلم الكافر ثم زنى وهو عبدٌ كان حدَّه خمسين جلدة لإلمامه بالفاحشة 
المحرمة عليه بعد التحصن بالإسلام . فإن أعتق ثم زنى كان حده مائة جلدة لإلْمامه 
بالفاحشة المحرمة عليه بعد التحصن بالإسلام والحرية. [فإن تزوج ووطىء زوجته 
ثم زنى كان حدّه الرجم لإلمامه بالفاحشة المحرمة عليه بعد تحصنه بالإسلام 
والحرية](١©‏ والتزويج. وهي أرفع مراتب الإسلام في التحصين. 


فصل 
ولا يكون الوطءٌ بالترويج إحصاناً حتى يع بعد الإسلام والحرية. فإن وقع 
قبلهما أو قبل أحدهما لم يوجب حكماً ولا اعتبر به في انتقال الحد. وأما الحرية 
والإسلام فمتى اجتمعا جميعا اعتبّر بهما تقدّم الإسلام الحرية أو الجررة الإسلام . 


(9) في ق7: في شريعته . 
)٠١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
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وإن انفرد الإسلام دون الحرية كان إحصاناً رم وإن انفردت الحرية دون 
الإسلام لم يكن إحصاناً يعتبر به. 


فصل 

فعلى هذا الترتيب الذي وصفنه تتَوّلٌ آي القرآن الواردة في ذلك . فأما قول 

الله عز وجل : إواللاتي يَأتِينَ د ا فاشتشهدوا عليه أرْبَعةَ منكم 
فإن شَهِدُوا فأمُسكوهن في البيوت حتى يَتَوَفَاهُنٌَ الموتٌ 5 حمل الله لهنّ 
سبيلا ج110 وقوله عز وجل من قائل: طوالئّدَان يأنيَانها منكم فََدُوهُمَا إن نَابَا 
وأَصَلحًا تأغرضوا عنهما إِنْ الله كان تَوَاباً رحيماً250) فإنهما ايتان منسوختان لم 
يختلف أهل هل العلم أنهما منسوختان, وإنما اختلفوا في ترتيب نسخهما وفي الناسخ 
لهما ما هو. وإن كانتا في الزانيين المُحصنين أو في الزانيين البكرين أو عامّة في 
الصنفين فقيل إِنَّ الآيتين جميعاً في المحصنين. وقيل إنهما في البكرين. وقيل 
إنيما عاتتان (فيهما جميعا . وقيل إن الآية الأولى في المحصنين والآية الثانية في 
البكرين. فلا يصح أن تكون إحداهما ناسخة الأخرى لاختلاف الي 
والمحكوم فيهم. وتكون الأولى منسوخة بالرجم المتواتر فعلّه الباقي حكمُّه 
الوتسوح جطه على قزل عن دهي لني أن ما رو عق ميك الخطاب زفق قزله 
الثيبٌ والثيبة فارجموهماء. كان قزآنا فنسخ. وليس ذلك عم عى ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. أو]© بقول الله عز وجل: لوَيَدْرَاً عَنْهَا العذات#4 29 لأن 
العذاب المذكور في هذه الآية هو الرجم في الثيب على ما بينه رسول الله يكل 
واللائي بقوله : «الزائية والرّانى فاجْلدُوا كلَّ واحد منهما مائةً جَلْدَة ولا تأخذكم 
بهما رَأَقَة في دين الله(" . وأما من قال إن الآيتين في الزانيين البكرين أو في 


)١١(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء. 
)١10(‏ الآية ١5‏ من سورة النساء . 
)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
)١5(‏ الآية .م من سورة النور. 

)١5(‏ الآية الثانية من سورة النور. 


الزانيين المحصنين أو عامة فى الصنفين فلا بد أن تكون إحداهما ناسخة 
لصاحبتهاء إما الأولى بالثانية» وإما الثانية بالأولى . ثم الناسخة منهما لصاحبتها 
منسوخةٌ إما بقوله تعالى : «الزانيةٌ والزاني فاجلدُوا كل واحدٍ منْهُما مائة جَلْدَة4 
لآ الوانييخ ا ل وبآية الجلد وما أنزل الله من 
الحكم بالرجم على مذهب من رأى ى أن الآيتين عامتان في الصنفين» فقيل إن الثانية 
هي الناسخة للأولى. وقال إسماعيل القاضي إن الأولى في التلاوة هي الناسخة 
للثانية» وذلك أن الزانيين في صدر الإسلام كان تحتفان وعناة ع شيدان 
فنُسخت بقوله: فَأَمْسِكُوهنّ في البيوت حتى يوان الموث أَوْ يَجْعْلَ الله لهنَّ 
سبيلا» وهذا بعيد لأن من حق الناسخ أن يكون وازدا بعد المنسوخ. والتلاوة تدلٌ 
أن الثانية وردت بعد الأولى. لأن الهاء من قوله فيها: «واللذان يَأتيَانها منكم» 
عائدة على الفاحشة المذكورة في الآية الأولى . ولا يصح أن تكون هاء الكناية 
عائدة على ما لم يذكر بعد إلا أنه يؤيده ان سول لل قال نذا يت ره 
الجلد قوله : «الزانيةٌ والزانى فاجلدُوا كل واحد منهما مائة جلدة»4 خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكرٌ بالبكر جلدٌ مائة وتغريبٌُ عام . والثيبُ بالثيب جلد مائة 


)05( 


والرجم 


فصل 
إما بنص أوجيّ به إلى الننبي يكيةِ وهو قوله : الشيخ والشيخة فارجموهما 


البتة0""© فكان يتلى على أنه وحي ولم يكن قرآناً» إذ لوكان قرآناً لم يخل أن يكون 
كه ار يصح أن يكون محكماً إذ لوكان محكماً لثبت بين اللوحين 


اللو 0 له تعالى قد حفظ القرآن فقال: : «إِنّا نحن نرّلْنا الذَّكْرَ وإنا 
(15) حديث صحيح رواه عن عبادة بن الصامت مسلم في الصحيح. وابن ماجه في السئنء وأحمد في 
المسند. 


)١10(‏ في كتاب الحدود من الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 


وح 


له أحافظون 280 , ولا ب يصح أن يكون منسوخاً إذ لو كان منسوخاً لَمَا جاز أن يريد 
عمرين الخطاب أذ يكب ني الو وموس مه إذقد سخ . فلما بطل أن يكون 
محكما وبطل أن يكون منسوخا بطل أن يكون قراناً. وإنما أراد عمر والله 0 
يكتب ذلك على أنه وحي لا على أنه قران . فلما خشي أن يظنه [الجاهل]250 قرا 
إذا رآه في المصحف مكتوباً توقف عن كتابته فيه ل 
عمر قراناً. قاله | إسماعيل القاضي , وهو بعيد, لأن عمر لا يصح عليه أ نيظوقرانا 
ما ليس بقران» لأن من علامات القرآن أنه محفوظ معلوم لا يصح الشك فيه ولا 
الارتياب في شيء منه. وكيف يصح أن يظن عمر قرأنا [ما عسى أن ينكره الناس 
حتى يقولوا عنه زَادَ في كتاب الله ما ليس منه هذا بعيد. . 


وما تيل و0 0 : «ويذراً عنها العداب 006 أو بدليل قوله : #والذين 
يَرْمُون المُخْصّئات * ت الم َم يَأنوا بأَرْبَعَة شهداء 70# لأن في الكلام دليلاً على أنهم 
لو أتوا بأريعة شهداء لتعلن غلريم ذلك ك2 وذلك الحكم ل 
الله يكلِِ من الرجم في الثيب. 


روي عنه عبادة بن الصامت أن 7 عدوا عي قد جعل الله لهن سبيلء البكرٌ 
بالبكر جَلْدُ مائة9") وتغريبث عام والميّثُ الكت لد مائة ة والرجم . ثم نسخ كَل ما 
سَنّ من الجلد مع الرجم في الثيب بما رواه أبو هريرة وغيره أنه رجم ماعزاً ولم 
يجلده. وبما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وسئل ابن معبد من رواية ابن 


)١18(‏ الآية 4 من سورة الحجر. 
(19) ساقط من ق”7. 

)1١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
(١؟)‏ تقدمت في الهامش .١4‏ 
(؟؟) الآية 4 من سورة النور. 

(*7) تقدم في الهامش .١5‏ 


عيينة في قصة العسيف آغدٌ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت 
فرجمهاء فصار هذان الحدّان مانعين للجلد مع الرجمء ونفيٍ الرجه2*"») دون 
جلده ونقن التعريت على التكر مغ الجلد على ما احكمته السنة: 


فصل 
0 اختلااف في هذا بين فقهاء 0 اوإنما 00 بحديث عبادة 0 
حديث 8 منسوح 0 هريرة وصاحبيه 5 9 :2 هريرة او 
سنة سبع من الهجرة بعد الدع حير وكذلك صاحباه . رادي لمن 
النقباء الإثني عشر ليلة العقبة. فروابته وقت نزول آية النؤرة وآمر العسيف بعد ذلك 


فصل 
وأما قول الله عز وجل : طفإذًا أخصنّ فَإن أنَيْنَ بفاحشة فعليهنَّ نصفٌ ما عَلى 
المَخْصّئات من العذاب22*8 قرىء أحصن امن .فين فا احص وهي رواية 
أهل المدينة فمعناه تَرَوَجِنَء وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي وابن بكير أن المراد 
بالإحصان في هذه الآية التزويج. واستدلا على ذلك بأن نعتهن بالإيمان قد تقدّم 


في قوله: من فتياتكم المؤمنات». 
فصل 
والمراد بالآية على هذا التأويل الإعلام بأن التزويج في حال العبودية لا يقع 
به الإحصان ولا يوجب الرجم ولا جلد مائة. ولا دليل فيها على أنها إن لم تتزوج 


. هنا كلمات مطموسة في النسخ‎ )١14( 


(56؟) الآية 76 من سورة النساء. 


فلا حد عليها لآن النبي يَلِِ سئل عن الأمةِ إذا زنت ولم تحصن فقال: «إنْ زَنْتَ 
فاجلدُوها ثم إن زَنت فاجلدُوها ثم ١‏ زنت فاجلدُوها ثم بيعوها ولو بضفير)9"©., 
قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة فبين عل وجوب الحد عليها قبل 
التزويج, لأن المراد بالجلد في هذا الحدية التحد ل التعرين 'لآن الأمر بقتضى 
الوجوب حتماًء والتعزير وليس بواجب. قد يكرد وقد لا يكون. وفي بعض 
الروايات في هذا الحديث 1 وذلك مبين رواية مالك فيه. وقد ذكر 
بعض أصحاب الخلاف عن ابن عباس أنه لا حد على مَنْ زنى من العبيد قبل أن 
يتزوج ء وهذا شديد أن يكون في الشرع زنى لا يوجب حداً. وما أظن الحكاية عنه 
في ذلك إلا عنما والله أعلم . 


فمن ذهب إلى هذا قال: حدٌ الأمة إذا زنت قبل التزويج بالسنة» وإذا زنت 
بعد التزويج بالكتاب. وقوله: ظفَعَلَيْهِنَ نصفٌ ما على المخْصّئات من العذاب» 
يزيد بالمخصنناك :هأ هنا الخرائر المسلمات' لا الحزائر المتزوجات لآن حد الحرائر 
المتزوجات الرجم وهو لا يتبعض . 


فصل 

العبد يجلد في الزنى خمسين تزوج أو لم يتزوج قياساً على الأمة. فالأمةٌ 

مخصوصة من عموم قوله : «(الزانية والزاني فاجلدُوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة* 

بالآية» والعبد مخصوص من عمومها بالقياس على الأمة. وثفاة القياس يقولون 
بجلد العبد في الزنى مائة جلدة. 


(155) في كتاب الحدود من صحيحي البخاري ومسلم. والموطأ. وكتب السئن ومسند أحولك بألفاظ 
متقارية . 
(70) في ق ”7 : فليحدها. 


55؟” 


فصل 

وقد قيل إن المراد بقوله قَإِذًا حصن ُسَلَّمن على قراءة من قرا قرأ أحصن, لأن 
0 1 0 0 كفارا فقال فإذا م افعليهن نصف ما على 
ل ال من فتبانكيم امؤنات فنا اسمن السام كا قا ايا أيه 


أحدهما: تقدّم نعتهن بالإيمان» فالظاهر أن الإحصان شيءٌ اخر حتى يقوم 


الدليل على أنه هو. 


والثاني : : سؤال الصحابة رسول الله يك عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء لآن 
في تخصيصهم بالسؤال عما يجب عليها في زناها قبل التزويج دليلا على أنهم 
علموا الواجب عليها فيه بعد التزويج بقول الله عرز وجل فإذا أخصن , وفهم ذلك 
رسول الله يَكِةِ من تخصيصهم بالسؤال. ولو كان معنى قوله فإذاأَحصِنَ فإذا أسلمن 
لقال رسول الله يَلِ : «لا معنى لتخصيصكم بالسؤال» حدّها سواءٌ قبل التزويج 
وبعده, لأنه لو أقرهم على التخصيص وأجابهم عليه دون أن يعلموا حدها بعد 
التزويج لدل ذلك أن حدها بعد التزويج جلد مائة أو الرجم وذلك ما لا يقوله أحد 


فصل 

وقول الله عز وجل : «والرَّانية والزاني فاجلدُوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة»# 
ظاهره العموم في كل زان وزانية» إلا أنا علمنا أن المراد بها المسلمون دون 
المشركين بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة فى المسلمين وهي قوله تعالى : 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علي أربعة منكم إن شَهدُوا 
َأَمُسكوهنٌ في البيوت حتّى يتوفَاهُنَ الموت أو يجعل الل لهنّ سبيلا» فقال رسول 
الله تله عند ورودها: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» . وعلمنا أن المراد بها 


ا" 


الأحرار دون العبيد وقول الله عز وجل: طقَإذا أحصنّ فإن أنيْنَ بفاحشة فعليهنَ 
نصفٌ ما على الممُحصنات من العذاب»*. وعلمنا أن المراد بها الأبكار دون 
المحصنين بالنكاح بما ثبت عن النبي تل قولاً وعملاً من أن حد الزاني المحصن 
الرجم دون الجلد. فبقيت الآية محكمة في الزانين الحرّين البكرين. والشافعي 
يعمل الآنغلن عمودهاقن الكفان لسلس ول يتقمن ددا الود والتحصدين , 
وأهل الظاهر ثفاة القياس لا يخصصون منها الإناث دون ذُكرانهم فيوجبون في الرّنَى 
على العبد جلد مائة وعلى الأمة جلد خمسين. وهذا تردّه الأصول. وتدفعه 
العقول. وذلك أن جميع الحدود في السرقة والقتل والتخا والقذف والزنى في 
الأحرار يستوي فيها الذكر والأنثى. فكذلك العبد والأمة في حد الزنى لمساواة 
العبد لها في المعنى الذي من أجله خص حَدَّها وهو الرق» بدليل أنها لو عتقت 
لكمل 018 وهذاءية 9 إشكال فيد 


فصل 

الرجم يجب او لزاني بخمسة أوصاف. وهي : : أن يكون بالا عاقلا 
حراء مسلماً. واطثاً وَطئاً مباحاً بنكاح صحيح منبرم لا خيار فيه لأحد بعد حصول 
الأربعة الأوصاف. 

وأما البلوغ والعقل فلا خلاف في صحة اشتراطهما في وجوب الرجم 
والجلد. لقول رسول الله يكِِ: «رفع القلمم عن ثلاث: المجنونٍ حتى يُفيق» وعن 
الصبيّ حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ)0"©. وكذلك الحرية أيضاً لا أعلم 
في صحة اشتراطها في وجوب الرجم خاصة اختلافاً بين أحد من فقهاء الأمصار. 
وكذلك الوطءٌ بالنكاح الصحيح. وأما تقيدنا إياه بالمباح دون المحظور فالاختلاف 
فيه من قول مالك وأصحابه معلوم. ذهب ابن الماجشون إلى أن الوطء المحظور 
بالنكاح الصحيح يحل ويُحصن . وروي عن مالك أنه يحصن ولا يحل فلا يصح 


(58؟) رواه عن علي وعمر أبو داود في السئن. والحاكم في المستدرك. وأحمد في المسند. 
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على قولهما تقييد الوطء بالمباح دون المحظورء وإنما يصح تقييده على قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك في أن الوطء المحظور لا يقع به تحليل ولا يكون به 
إحصان. وأما الإسلام فالمخالفٌ في صحة اشتراطه في وجوب الرجم الشافعي 
وأبو حنيفة. وحجتهما ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فيما أنزل 
0 والثيبة فارجموهما البتة» ورجم رسول الله يك اليهوديين. وهذا ما لا حجة 

. أما قول عمر بن الخطاب ففيه إضمار الاحصان . وإن اختلفا فيه فهما يقولان 
إنه 0 ونحن نقول إنه الإسلام والحرية جميعاً. وأما رجم رسول الله وَل 
المودية نا رجمهما بحكم التوراة لا شرع الإسلام. وكذلك قال ابن عمر 
رضي الله عنه : رجم رسول الله ل اليهوديين وحدٌ المسلمين يومئذٍ الجَلدُ ولم يكن 
لهم حينئذ ذمة على ما بيناه فيما تقدم. فلا تعلق لهما بالحديث. 


والدليل على صحة قول مالك رحمه الله ما روي أن رسول الله ككل قال: 
«من : أَشْرَك بالله فليس بمخصّن)(0*") 1 
ومن طريق القياس أن نتقص الكفر أكتر من نقضن الزق* لأن الكفر *ر سبب الرق. 
فإذا كان نقصٌ الرق يمنع الإحصان فنقصٌ الكفر أولى بأن يمنعه. ومعنى آخر وهو 
أنه قد قيل إن الكفار غير مخاطبين بشيء من شرائع الإسلام, لقول الله عز وجل : 
«الزَّانِي لا يكح إلا زانيةَ أو مُشركةٌ والزانيةٌ لا يكحا إلا زانٍ أو مُشرك وَحُرْمَ 
ذلك على المؤمنين4<'© فإذا كان الزنى بدليل هذه الآية غير محرم على الكافرين 
فكيف يصح أن يرجموا على ما لم يحرم عليهم ولا خوطبوا باجتنابه. 


. وهذا نص في موضع الخلاف إن كان ثابتا. 


فصل 
ولا اختلاف بين أحد من أ هل العلم في وجوب الربم :على الزاني ي باجتماع 
هذه الأوصاف., وإنما يخالف في ذلك الخوارج المارقة. وهم غير معت بخلافهم . 


(19) لم أقف عليه . 
[كية الآية و من سورة النور. 
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فصل 

فإذا رجم لم يجلد مع الرجم في قول كافة الفقهاء خلافاً لأهل الظاهر في 
قولهم إنه يجلد ثم يرجم بظاهر قول الله عز وجل: «الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كلّ 
واحدٍ منهما مائةة جلدة4 قالوا فَعَمّ كلّ زانِ محصن أو غير محصن. ثم قامت دلالة 
الرجم فأضفناها إلى الجلد مع ما روى عبادة بن الضامت عن الي كيو أنه قال: 
ع ا لد اي ررس . واحتجوا بما 
وق أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه جلد الهمدانية ثم رجمها وقال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يك . وهذا كله لا حجة فيه لأن حديث عبادة بن 
الصامت منسوخ بما ثبت من حكم رسول الله َك بالرجم دون الجلد. وبهذا 
الحديث يخصص الظاهر الذي احتجوا به من القران. وحديث علي يحتمل أن 
تكون كَتَمَتَهُ الإحصانَ فلم يعلم به حتى جلدها. 


فإذا تزوج الرجل المرأة وخلا بها فَأَقَرّا بالوطء قبل الزنى أو بعد الزنى فقد 
لزمهما الإحصان. وأما إن أنكراه بعد الزنى ولم يعلم منهما إقرار به قبله فاختلف 
هل يُصدّقان في إنكاره أم لا على ثلاثة أقوال: 

أحدها قول ابن وهب إنهما لا يصدقان في إنكارهما وإن كان ذلك بقرب 
البناء . 

والثاني ما ذهب إليه جمهور أصحاب مالك أنهما دقان في إنكار الوطء 0 
أن يطول" الدمان دا وهو ظاهر ما في كتاب النكاح الثالث من المدونة. 
كتاب الرجم من 000 

وإن كان إنكارهما قبل الزنى فلا اختلاف في أنهما يصدّقان ولا يرجمان. 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن مسألة كتاب الرجم ليست بخلاف لمسألة كتاب 


لملنكرا 


النكاح وفرّق بينهما بتفاريق لا تصح» ذَكَرَها عبد الحق وغيره من المتكلمين على 
مسائل المدونة . وأما إن ادّعاه أحدهما على صاحبه وأنكره الآخر قبل الزنى فلا 
يلزم المنكر الإحصانٌ باتفاق ولا المقرّ به به على سبيل الدعوى باتفاق افيا وله أن 
يرجع عن إقراره قبل أن يوخذ في الروي وبعد أن يوخذ فيهء كان الرجل أو المرأة. 


وأَمّا إن أقر أحدهما بالوطء على سبيل الدعوى والآخرٌ مُنكرء فأمّا المنكر فلا 
وكوك يحمها باتفاق. وأما المقر فقال ابن القاسم كردن معنا برقال اتن 
عبد الحكم لا يكون مدنا . حكى هذين القولين عبد الوهاب في شرح الوسالا 
وم يلخصه هذا التلخيص<"©. ووجه قول ابن عبد الحكم بأن الحدود در 
بالشبهات» وإنكار أحدهما شبهة للآخرء لأنه يمكن أن يقر بذلك لغرض يكون له 
فيه . ووجه قول ابن القاسم ننه مقر علوم نفسهء والله يقول: ولا كيت كن 
نفس إلا عليها0#4”"© فيجب إعمال قوله عليه وإن أنكر صاحبه. أصله إذا أقر 
بالزنى أحدهما وأنكره الآخر. وأما إن كان اختلافهما في الوطء بعد الزنى» قأما 
المقر فيلزمه الإحصان بإقراره بالوطء ويجب عليه الرجم باتفاق. وأما المنكر 
فاختلف فيه 00 لا على الثلاثة الأقوال التي تقدمت في لكاروا بي 
الوطءً بعد الزنى . وذهب بعض الناس إلى أن هذا الاختلاف غير داخل في هذه 
المسألة وأنه يحد ولا يصدّق فى إنكاره الوطء بعد الزنى لإقرار صاحبه به عليه . 
وليس هذا بشيء لأن إقرار أحدهما على صاحبه شهادة منه عليه بالإحصان, ولا 
تجوز شهادة شاهد واحد بالإحصان. 


فأما مَن لم يحصن بالتزويج من الأحرار فحدّه جلد مائة وتغريب عام لقول 
رسول الله كل : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام». وقوله في حديث مالك وجلد 


(1) صحفت العبارة في ت فكتبت: ولم يخلصهما هذا التخليص. 
(7”) الآية ١514‏ من سورة الأنعام . 


اجدماتة وعرية عام . ولا تغريب على النساء ولا على العبيد هاا كول كاك وديم 
أصحابه خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تغريب على الرانى إلا أن يرى ذلك الإمام 
فيفعله على سبيل التعزير لا على سبيل الحدٌّ. قالوا لآن الله قال: «الزانية والزافي 
فاجلدُوا كل واحد منهما مائة جلدة» ولم يذكر التغريب. فكان إثباته زيادة : 
النص. والزيادة فى ي النص نسح ولا يصح نسخ القران بأخبار الآحاد. ولآ يسك أن 
الزيادة في النص نسخ على الإطلاق. بل هو حكم آخر إذا لم تغير الزيادة فيه 
الحكم الأول. والتغريب ثابت بالسنة» والجلد ثابت بالقرآن. وقال الشافعي ترب 
المرأة الحرة لقول رسول الله كل : «البكر بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريب عام». وله في 
الأمة والعبد قولان: أحدهما أنهما لا يُغرّبان. والثاني أنهما يغربان لقوله تعالى : 
«إفإن أثيْنَ بفاحشةٍ فعليهنَ نصفٌ ما على المُحصنات من العذاب4 فعمّء ولأنه حدّ 
خضي دان لغيه ياود ودليلنا على سقوط التغريب عن التساء قوله : رلا 
شاقر امرأة ة مسيرة يوم وليلة إل مع ذي محرم منها». وفي سقوطه عن العبد قول الله 
تعالى : #الزانية والزانى فاجلدُوا كل واحد منهما مائة جلدة* وقال: «إفإِذًا ا 
فإن أنيْنَ بفاحشةٍ فعليهنٌَ نصفٌ ما على المُحصّنات من العذاب» فلم يذكر تغريياً 
لاع اد كام انايرع مع ظاهر قول النبي يل في الأمة إذا زنت فاجلدوها 
ثم إذا زنت فاجلدوها فكرّر الجلد ولم يكرر التغريب. ومعلوم أن الجلد من حدود 
الزنى فكان التغريب أولى بالذكر لو كان ونا 8 فإن خدمة العبد له 
السد قاذ تببيقه إلا بدليلل, والتغريب هو أن يحبس في غير بلده عاماً على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك. وعلى قول مطرف وروايته عن مالك هيا المي 
دون النفي . 


وسواءٌ زنى حر بحرة أو عبد بأمة أو حر بأمة أو عبد بحرة يكون على من كان 


رقيقا منهما'حَدٌ العبيد. وعلى من كان حرا منهما د الأحران الها يُحكى عن 
الأوزاعي أن العبد إذا زنى بحرة رُجم وإذا زنى بأمة جلد. وهذا فاسد لأن الزاني لا 


"0 


يختلف حدٌّه إلا باختلاف أحواله في نفسه لا باختلاف أحوال المَرْنِيّ بها. 


فصل 

والزنى الذي يوجب الحَدَّ على الزاني البالغ العاقل المسلم بإجماع هو أن 
يزني بآدمية يوطأ مثلها لا شبهة له في ملكها حية غير حربية في بلد الحرب طائعاً 
غين فكزة ه عالماً بحرام ذلك. وإِنْما قلنا بآدمية لأنه إن زنى ببهيمة من البهائم لم 
يجب عليه حدٌّ إلا ما وقع في كتاب ابن شعبان من أن الحد في ذلك واجب عليه 
وهو بعيد. وإنما قلنا غير حربية في بلد الحرب لأن أشهب يقول من زنى بحربية في 
بلاد الحرب فلا حد عليه . وإنما قلنا لا شبهة له في ملكها لأن من زنى بأمة ولده أو 
بأمة له فيها شرك فلا حدّ عليه . وإنما قلنا حية لأن ابن شعبان يقول من زنى بميتة 
فلا حد عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم حكاه ابن حارث. واتها فلن بوط 
طي لا ع اك ار ص ا وإنما 
قلنا طائعاً غير مُكره لأنه قد اختلف فيمن أكره على الزنى هل عليه حد أم لا فقيل 
إنه لا حدٌّ عليه لأن الإكراه يرفع الحرج عمن أكره 000 . فإن 
كانت المرأة هى المكرهة له على اناير :بها ارتفع .عه الخرج في الزدى ججمله 
نإق كان قي مر لمكن لقع ل ل سم ا لور اده 
الأدب من أجل ذلك كما وجب على المكره هله على ذلك . وقيل إنه يحَد لأنه لا 
يُنعظ ويطأ إلا باختياره. وإرادته» وليس ذلك بصحيح, لأنه لم يختره راضياً بفعله 
وإنما اختاره على القتل مضطراً إليه كارهاً له غير راض به. وإنما قلنا عالما بحرام 
ذلك لأن أصبغ من أصحابنا يرى الجهل بتحريم الزنى شبهةٌ تسقط الحد. وقد 
زُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف, وهو الصواب إذا صحّت 
الجهالة وبالله التوفيق. 

فصل 

ولا يحد الزاني إِلّ باعتراف أو حمل ظاهر أو بأربعة شهود عدول يشهدون 

على سمال القع >المودوة اق المكحلت” 


وننكا 


فصل 
فأمًا وجوب الحد بالاعتراف فلا خلاف فيه إذا كان المعترف على نفسه بالغاً 
عاقلا يصح منه الاعتراف ليس بصبي ولا مجنون. والأصل في ذلك كتابٌ الله 
تعالى وسنة نبيه عليه السلام . فأما الكتاب فقوله تعالى : «ولا تكسبٌ كل نفس إِلاّ 
عَلَيْهَا4 [واعتراف الرجل على نفسه كسبٌٍ عليها]0"” فوجب أن يلزمه ويؤخذ به. 
وقول اتبارلة وتعان : ليا أيها الذين آمَنُوا كونوا قوّامين بالقسط شهدا لِلهِ ه وَلَوَ على 
أنفسكم 90 الآية. وأما السنة فْرَجم رسول الله كله ماعزاً بإقراره على نفسه. 
ورجمه المرأ التي أقرت بالزنى على نفسها إذ جاءت وهي حامل فقال لها اذهبي 
حتى تضعئ فلما. وضعت قال اذهبي حتى ترضعيه الحديث9" . وقوله اين 
اغَدُ على امُرأة هذا فإن اعْتَرَفَتَ فَارْجمْها» فى حديث الْعسيف7”©. وإنما اختلفوا 
هل يام الحد بإقراره على نفسه مرة واحدة أَوْ لا يقام عليه حتى يقر على نفسه أربع 
5 ب و اس 
مجالس: الو ير و ا 
عند رسول الله َكل وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله يكلهِ فرجم . وهذا 
لا حجة لهم فيه لأنه إ: نما أقر على نفسه أربع مرات لأن رسول الله يَكِ أعرض عنه 
استثاتاً في أمره. لأنه خشي أن يكون به جنةً فلمًا سأل عنه وأخبر أنه صحيح أَمَرَّبه 
فرجم . وقد قال في حديث العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ولم يقل أربع مراتء, ولو كان ذلك واجباً لقاله . 


(7792) ما بين معقوفتين ساقط من ق7. 

5 الآية مم١‏ من سورة النساء . 

(5؟) في كتاب الحدود من الموطأ عن زيد بن طلحة. عن عبد الله بن أبى مليكة. 

(5*) العسيف: الأجير. والحديث في باب حد الزنى من سئن ابن ماجه. عن أبي هريرة» وزيد بن 


غالت وكبل: 


>35 


واختلفوا أيضاً في رجوعه عن الإقرارء فالذي عليه فقهاء الأمصار أنه يقال 
ويقبل رجوعه. وقال ابن أبي ليلى وعثمان التيمي لا يقبل رجوعه. وقال ابن 
الماجشون من أصحابنا يقال إذا قال إنما أقررت لوجه كذا وكذا بما يشبه. وهو دليل 
أحد قولي مالك في المدونة. وقال الأوزاعي إذا رجع عن إقراره على نفسه أربع 
مرات قبل إقامة الحد عليه د حَدَّ القذف لأنه قد قذف نفسه. وهذا بعيد. 
والصحيح أنه يقال وإن حجد الإقرار أصلا . والأصل في ذلك أن ماعز بن مالك لما 
رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال ردُوني إلى النبي كَل فلم يردوه وقتلوه 
رجما. فلما علم ذلك رسول الله ل قال: «فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله 
عليه) . 


واختلفوا في هذا المعنى في إقرار الأخرس على نفسه بالإشارة. فقال 
الشافعي ومالك إنه يقام عليه الحد بإقراره إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة لا يقام عليه 
الحد بإقراره بالإشارة لأنه لا يمكنه أن يفرق بها بين الوطء الحلال ووطء الزنى . 
وهذا غير صحيح». لأن ذلك يمكن أن يعبر عنه بالإشارة تعبيراً يفهم عنه ويقطع عليه 


منه . 


فصل 

وأما ظهور الحمل ممن لم يعلم لها في الظاهر زوج. فاختلف فيه مذهب 
نالك وأضعانه إلق :أن ذلك .بوجت عليها :الخد إلا أن تكون “لها بينة .على 'أنها 
تاوشت أل اسعكرهت وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقام عليها الحد لأنها يشبه ألآ 
تكون زنت. والغالب من حال الناس عدم الزنى فلا يجب أن يحمل عليها الزنى إلا 
-50-5 وأشلاما في .هذا أن تكون شبهة تذهي.عنها الخد: وهذا ليس بصحيحء 
لأن هذا لوكانت شبهة لوجب أن يكون قوله إذا شهد عليها بالزنا إنها امرأتي شبهة 
تسقط عنه الحد . ولوكان ذلك لم يكن سبيل إلى إقامة الحد في الزنى أبداً ا 
فإن إقامة الحد عليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب خطب 
الناس فقال: الرجمٌ في كتاب الله حقّ على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن 


هه" 


إذا قامت البينة أو كان الحمل والاعتراف. فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة 
فدل على إجماعهم على ذلك وقولهم به. 


فصل 
وأما وجوب حد الزنى بالبينة فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم أن الحد لا 
يقام بأقل من أربعة شهداء رجال عدول على معاينة ل يل 
والأصل في ذلك قول الله عز وجل: واللائي يَتِينَ الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدُوا عليهنٌ أربعة منكم4"” وقوله: «والذين يَرْمُونَ المُحْصَنَاتَ ثُمّ لم 
يأتوا بأربعة شهداء»2*0#. وقد حكي عن قوم أنهم أجازوا ذ فى الزنى شهادة ثلاثة 
رجال وامرأتين وذلك خلافٌ للقرآن. وقد قيل في تقاض الشهادة فلن الري 
بأربعة شهداء من بين سائر الأشياء غير ما وجه, منه أن القاذف لا ضرورة به إلى 
القذف فَعُلَظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود ليتعذر عليه غالباً فبحد فيكون ذلك 
55 له عن كجأودة القد ف ردفهاً للمضرة عن المقذوف. ومنه أن الإنسان مأمور 
بالستر على نفسه وعلى غيره. فلما لك يكن على الشهود بالزنى القيام بشهادتهم 
فقاموا بذلك من غير أن تجب عليهم وتركوا ما أمروا به من الستر عُلظ عليهم في 
ذلك سترا من الله على عباده . وهذا أحسن ما قيل في هذا. وقد قيل إنما احتج في 
الزنى إلى أربعة شهداء لأنه بمنزلة فعلين لأن الزنى منه ومنهاء. منه الفعل ومنها 
التمكين. فاحتاج كل فعل إلى شاهدين وهذا فيه نظرٌء وبالله التوفيق 


فإن شهد على معاينة الزنى أقل من أربعة شهود حُدُوا ولم يعذروا بأنهم 
جاؤوا على وجه الشهادة لا على وجه القذف. ولا اختلاف في هذا. واخحتلف إذا 
فيد أفل من أربعة على شهادة أربعة بمعاينة الزنى , فقيل إنهم قذفة يحدون, وهو 


(8") الآية 4 من سورة النور. 


ظاهر ما في المدونة. وقيل إنه لا حد عليهم إلا أن يقولوا هو زانٍ أشهدنا فلان 
وفلان وفلان بذلك». بخلاف إذا قالوا أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زانٍِء وهو قول 
ابن الموازء فلم يرهم قذفة إلا أن يبدؤوا في شهادتهم بذكر الزّنا. 


فصل 
وإذا قلنا إنهم قذفة على ما في المدونة فلا يُسقط الحدّ عنهم إلا ما يوجب 
على المشهود عليه بالزناء وذلك أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم يشهدون على شهادة 
أربعة أو على معاينة الزنى على مذهب ابن القاسم في المدونة ورواية عيسى عنه 
في الشهادات من العتبية» أو يأتوا إن كانوا ثلاثة بشاهد واحد يشهد معهم على 
شهادة الأربعة أو على شهادة نفسه على رواية يحبى عن ابن القاسم التي لا يشترط 
فيها في صحة الشهادة على الزنى أن يأتي الشهود معا. 


فصل 
وإذا قلنا أيضاً إنهم قذفة فهل يُحدٌُ الشهود على شهادتهم إن أنكروا الشهادة 
أو أنكرها واحد منهم أو كانوا أقل من أربعة؟ يجري ذلك على الاختلاف في سقوط 
شهادة القاذف إن كانت تسقط بنفس القذف أو بإقامة الحد عليه [فيحدون على 
مذهب من يرى أن شهادتهم لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه](*© وهو مذهب ابن 
القاسم خلاف قول أصبغ وأحد قولي ابن الماجشون وقول الشافعي . 
فصل 
وإذا قلنا إن الشاهدين على شهادة غيرهم إذا كانوا أقل من أربعة ليسوا بقذفة 


ِل أن يقولوا هو زانٍ على ما ذهب إليه محمد ابن الموازء فيجب بشهادتهم على 
المشهود على شهادتهم الحدٌ إن كانوا أقل من أربعة أو أنكروا الشهادة أو أنكرها 


(9*) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


واحد منهم. إل أن يكون الشاهد على شهادتهم واحداً فلا تجوز شهادته ويُحدٌ هو 
لانفراده . وقد قيل إنه لا يحد. 
فيتحصل في النقلة عن غيرهم إذا كانوا أقل من أربعة أو نقلوا عن أقل من 
أحدها: أنه لا حد عليهم كانوا أكثر من واحد أو واخدا . 


والغالعة أنفريحن إن كان ولخدا ولا تحدوة إن كارا جماعة اكد من واخدر 


فصل 

وأما إن قال الشاهد سمعت فلاناً يقول إن فلاناً زانٍ ولم يشهد على شهادته 
فليس بقاذف إلا أن يعجز عن أن يثبت ذلك بشاهدين, ولا اختلاف في هذا. 
وكذلك إذا قال الرجل عند الإمام أو عند غير الإمام إن فلاناً يقول إنك زانٍ وإن لم 
يشهد على شهادته. فتدبر ذلك تجده صحيحا إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على ميحمد 
كتاب القذف 
فصل في 

بيان تحريم القذف 
حرم الله تبارك وتعالى أعرامن المسلمين كما حرّم دماءهم وأموالهم في كتابه 
وعلى اسان رسيولة علنه السلامء فقال تعالى : «والذين يُؤْدُونَ المُؤْمنين والمؤمنات 
غير ما 0 فقد 00 نان وإنجا 00 زقال ا م 7 أيه 
4 , 2 رسول 0 يوم | لحرا 0 حجة لين َو إَِ مادم 


١‏ الااع1 يليت الا عل الت الا هر بلقتي" 


فصل 
فإذاية المسلمين في أعراضهم تنقسم على قسمين: 
أحدهما: أن يذكر الرجل أخاه المسلم بما فيه مما يكره سماعه. 


)١(‏ الآية هم من سورة الأحزاب. 
زفة الآية 53 من سورة الأحزاب . 
() أخرجه الشيخان في الصحيحين. وأصحاب السئن. وأحمد في المسند. 
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والثانى + أن يشسه إلية ها لين 'فية: 
فأما إذا ذكره بما فيه مما يكره سماعه فإن قال ذلك في مغيبه فهي الْغِيبة التي 
حرمها الله عزوجل على عباده حيث يقول: ل 


أحَدّكم أن كل لم أحيدمنا اكرمتير واتقوا الله إِنْ الله تواتٌ رحيم 2*4 وليس 
فيها إلا الندم والاستغفار والتحلل من المغتاب . وأما إن قال ذلك في حضوره 


مواجهة له على سبيل التنقص والتك تشفين لكان وفيه الأدب على حال القائل 


وأما الوجه الثاني وهو أن ينسب إليه ما ليس فيه فإنه ينقسم على قسمين : 

أخدهما:. أن يست إليه :الفاحشة الموجية على قاعلها الحد خد الرنى» أؤ 
أنه كان عن فاحشة توجب حد الزنى وذلك بنفيه عن أبيه . 
أزيد. 

فأما إذا نسب إليه ما لا يوجب على فاعله حد الزنى فإِنَ حُكُمَ ذلك حكمٌ 
السب. فعلى فاعل ذلك الأدبٌ بالاجتهاد على حال القائل والمقول له فيه. سواء 
كان ذلك في مغيبه أو في حضوره مواجهة له. 

وأما إن نسب إليه ما يجب على فاعله حد الزنى فهو القذف الذي حرمه الله 
على عباده ولعن فاعِلّه في الدنيا والآخرة وتوعّد عليه بالعذاب العظيم حيث يقول 
تعالى : «إِنَّ الذين يرمون المُحْصَّنَات الغافلات المؤمنات؛ يريد بالمحصنات 


(54) الآية ؟"١‏ من سورة الحجرات. 


ستل 


العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش والفجور لم يفطن لها ولا عرفن بهاء 
نوا في الدُّنيا والآخرة ولهم عذابٌ عظيم4©. 


فصل 

إلا أن أهل العلم بالتأويل قد اختلفوا في المحصنات اللائي حكمهنٌ هذا. 
فقالت طائفة إن الآية نزلت في شأن عائشة وما كان من قول أهل الإفك فيهاء فهذا 
الحكم له خافة دوة بائز الساء النوكات: التحمنات :. وقائع جتاعة بلبذلك 
لأزواج النبي كَكةِ دون سائر نساء المؤمنين. وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت 
هذه الآية في شأن عائشة وسائر أزواج النبي يك وعليهن. نيو بيع لم خيعل الله 
لهم توبة. والآية الأخرى قوله: #والذين يَرْمُون المُخْصنَاتِ ثم لم ينوا بأربعة 
شهداءً. قال في آخرها: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
زعم اتجمل لوم نو . فلا توبة لمن قذف أزواج النبي عليه السلام . قال فَهُمْ 

بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل وأقده اتجيهانا لمتصيرة . وقد روي عن ابن عباس أن 
50000 ئشة وعني بها كل من كان في الصفة التي وصف الله فيها 
فهي عامة في كل محصنة لم تقارف سُوءاً . وقال بذلك جماعة إن الآية نزلت في 
أزواج النبي يك فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أول النور فأوجب 
الجلد وقبل التوبة. وهذا الأظهر إن شاء الله لأن الآية عامة فتُحْمَلُ على عمومها في 
وجوب العذاب العظيم واللعنة في الدنيا والآخرة لكل من قذف محصنة عفيفة لم 
يعلم أنها قارفت سوءاً ولا أَلْمّت بفاحشة. إل أن يتوب فإن الله تعالى إن شاء قبل 
توبته على ما ورد في الآية الأولى رركو لع حمر ١‏ الا ادوى فى يغرب الخد 
على أصحاب الإفك وكان الحكم فيمن قذف كل مضدة ة ومَحَصّنٍ إلى يوم القيامة أن 
يُجلد الحدّ كما فعل رسول الله يلِِ بأصحاب الإفك عبد الله بن أبي سلول وحسان 


(5) الآية 7٠“‏ من سورة النور. 

(5) الآيتان 4 وه من سورة النور. 

(0) كذا في ه وهو الصواب. وصحفت في ق ” فكتبت «وكما قصدىء وفيا ت فكتبت: «وكما لم 
تفتضي ) . 


لك 


ابن ثابت وحمنة بنت جحش ومسّطح بن أثاءة كذلك لا تقتصرٌ الآية الثانية فيما 
تضمنت من الوعيد على مَن قذف عائشة أو سائر أزواج البي كَل . ولو وجب أن 
يقصر على عائشة رضي الله عنها من أجل أن سبب نزولها كان من شأنها وقول أهل 
الإفك فيها لوجب أن تقصر اية اللعان على هلال بن أمية» واية السارق على سارق 
رداء صفوان بن أمية» واية الظهار على أوس بن صليت, لأن ما جرى من شأنهم 
كان سببا لنزول هذه الآيات. فإذا لم يجب هذا لم يجب هذا. 


فصل 

وأما ما روي عن ابن عباس من إنفاذ الوعيد على من قذف أزواج النبي وَل 
فليس بصحيح. لأن الله قد قبل توبة من تاب من أصحاب الإفك. والدليل على 
ذلك أن الله عاتب أبا بكر الصديق قطعه الإنفاق على مسطح ابن خالته وغيره من 
ذوي قرابته فقال: «ألآ تُحبُون أَنْ يَغْفرَ الله لكم والله غفورٌ رحيم04”. فقال 
أبو بكر: بلى يا رب إني أحب أن يغفر الله لي فأعاد إليهم النفقة. وقد كان حسان 
ابن ثابت يدخل على عائشة فتكرمه. وروي عن مسروق أنه قال: كنت عند عائشة 
فدخل عليها حسان بن ثابت 'مرة فأمرت هلقي له وسادة فعثّت بانيات لهحيث 
يقول7© : 
د ل 1 جر ونُصْبحٌ غَرْنَى مِنْ نُحُوم الْعَوَافِلٍ 

فقالت عائشة أما إنك لست كذلك . قال مسروق فقلت لها تَدَعِينَ هذا الرجل 
يدخل عليك وقد قال ما قال وقد أنزل الله فيه : «والذي نَوَلَّى كبْرَهُ منهُم لهُ عذابٌ 
عظيم » فقالت: وأي عذاب أشد من العنى» قالت إنه كان يدفع عن النبي عليه 
السلام. والصحيح أن الذي ول 2 ه عبدٌ الله بن أبي سلول وكان من المنافقين. 
وأما حسان بن ثابت فقد أنكر قوم أن يكون ممن خاض في الإفك أو جلد فيه 


(8) الآية 7١‏ من سورة النور. 
(4) في ه: بأبيات حسان حيث قال. 


خض 


ورووا أن عائشة برأته من ذلك. وروي أنها كانت تطوف فسمعت امرأتين تذكران 
حسان بن ثابت فابتدرتاه بالسب فأنكرت عائشة ذلك عليهما وقالت: ابن الفريعة 
تسبان. والله إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بِذَّبّه عن النبي ل بلسانه» أليس 
القائل : 
فَإِنَّ أبي ووالدَهُ وعِرْضِي ‏ لِعِرْض محمَّدٍ منكم وقاكءً 

فقالتا لها: أليس ممن لعنه الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك؟ فقالت: لم 
يقل شيئا ولكنه الذي يقول: 
حصان رزان ها ترن بريية وتصبح غرثن. من لجوم. الشوافل 
فإن كان ما قد قيل عني قلته قلا رَفَْعَتَ سَوْطِي إِلَيَّ أنامليي 

والله أعلم . 

فصل 

وكيف ما كان فلا يختلف أهل العلم أن قذف المحصنات من الكبائر 
الموبقات. روي عن النبي كك أنه قال: «قذفٌ المحصنات يحبط عمل مائة 
سنة)( 937 وهذا عدا غين واحد من المدنيين ما لم يتب أو يُحد فإذا أخذ منه الحد أو 
تاب كفر ذلك عنه اللعنة وهي الإبعاد وعاد إليه ثواب العمل. 


وأصل الحد [في القذف] قول الله عز وجل : «والذين يَرْمُونَ المحْصّنات ثم 
ظّ َأَنُوا بأ بعة شهداءَ فَاجِلدُوهم ثُمانِينَ خلدة ولا تَقبلُوا لهم شهادة أبداً وأائنك 
هم الفاسقون َّ الذين تابوا من بعد ذلك وأَصَلَحُوا فإِنّ الله غفور ر رحيم 2294 . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهناك أحاديث كثيرة في النهي عن قذف المحصنات المؤمنات. 
)١١(‏ ساقط من ت. 
)١9‏ تقدمت الآيتان في الهامش 5. 


ينض 


فصل 
والمراد بالمحصنات فى هذه الآية الحرائر العفيفات. والإحصان الذي 
برخت الخد القدف خر الحطصان بالحرية والإسلام :الذي بوجي جلك مال في 
الزنى ويدخل تحت قوله تعالى : #والمخصّنات» الرجال والنساكً. لأنه لما كانت 
لا تزني امرأة إلا برجل اكتفى الله عز وجل بذكر المحصنات عن المُحْصَّنِينَء وهو 
أمر علق علي ل اكت عن الحد من المملكية ادف التحفية مقف 
المحصنة في وجوب الحد ولحوق الإثم . 


فصل 

وهذا المعنى يدل على أن قاذف الجماعة [يُحَد] حداً واحداً. لأن قاذف 
المحصنة قاذفٌ للذي زنى بها ولم يوجب الله تعالى عليه إلا حدا واحدا مع قوله 
أيضاً: «والذين يَرْمُونَ المخْصَّئَات)» وهن جماعة. وهذا موضع اختلف أهل العلم 
فيه على ثلاثة أقوال: 

أخدها:. قول مالك ومن قال بقولة إن عليه حداً واخداء قذفهم في كلمة 
واحدة أو مفترقين في مجالس شتى , وهو مذهب أبي حنيفة . والدليل على ذلك ما 
قلناه. ولا اختلاف فى هذا بين أحد من أصحاب مالك . فإذا قذف الرجل جماعة 
فَحُنَّ لأحدهم فذلك الحد لكل قذف تقدم قام طالبوه أو لم يقوموا عند مالك 
وأصحابه. حاشى المغيرة فإنه يقول إن طالبوه مفترقين حُدَّ لكل واحد منهم. 
وتدكن ابن عفان عو عضن أحسهاها اندهع قانم19 لماجحه يانيق الرانين وامة 
حرة مسلمة د حَدَّيْنَ لحرمة الصحابي . 

والثاني : قول الشافعي إِنَّ عليه الحدَّ لكل واحد منهم. قذفهم في كلمة 
واحدة أو مفترقين في مجالس شتى . 

[والثالث: قول ابن أبي ليلى التفرقة بين أن يقذفهم في كلمة واحدة أو في 
)١(‏ ساقط من ه. 


554 


مجالس شتى )١9(]‏ وقال عثمان البثي إن قذف جماعة حُدّ لكل واحد منهم ‏ وإن 
قال لرجل زنيت بفلانة حُدٌ حدّاً واحداً. قال لأن عمر جلد أبا بكرة وافميها عير 
واحداً ولم يحدهم للمرأة. وهذا قول لا يعضده قياس ولا نظرء إذ لا فرق بين أن 
يقول فلان وفلانة زانيان أو يقول زنى فلان بفلانة . 


فصل 

وحدٌ العبيد في القذف على النصف من حد الأحرار قياساً على حد الزنى 
لقول الله عز وجل: «فإدًا أخصنّ فَإن أَنَيْنَ بِفَاحشَةٍ فعليهنّ نصفٌ ما على 
المحصنات فخ العذات 41504 هذا قزل ماللك ب ريه الهج وفقياء الأمضان واكدر 
العلماءء وروي ذلك عن جماعة الخلفاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهم . وزوق عن ابن صبعود أن 
العبد يجلد في القذف ثمانين لأن العلة في ذلك عندهم أن القذك ندر للمقدرت» 
00 باع المسلم. » فوجب أن يلزم فيه العبد ما يلزم الحرّء لأن 
النصراني أدنى مرتبة من العبد. فإذا لم ينقص النصراني من الثمانين في القذف 
لتقص مرتبته على مرتبة المسلم فأحرى ألا ينقص العبدء كما لو غصبت المرأة 
كسها لكان تنا سداى سليا ست ١‏ كان حعاضنيها اوعدا أركاقراء الانديدق ليا معد 
القذف. وليس كذلك الزنى لأنه حق لله تعالى, لا حق فيه لمخلوق, فلذلك كان 
الحد فيه على المراتب: العبد خمسين». والحر مائة. والمحصن الرجم, 
والنصراني لا شيء عليه إلا أن يُعلنه فيؤدب لإعلانه. أو يكون ذمياً فيرد إلى دينه . 
فلّعمري إن مَن أوجب على العبد فى القذف ثمانين جلدة كما يجب على الخر لَهُوَ 
أسعدٌ بالقياس إلا أن جل أهل العلم على أن على العبد في القذف أربعين قياساً 
على حد الرَى» وهو في الخلفاء الراشدين المهديين . وقد قال رسول الله له : 
«عَليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهد يه موا عليها بالنُواجدع330©. 
(15) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ه. 
)١8(‏ الآية ©؟ من سورة النساء. 
)١(‏ في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من مقدمة سئن ابن ماجه عن العرباض بن سارية . 


>35 


وقد ظن أهل الظاهر أن قول ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز ومن قال بقولهما 
يجلد العبد في الفرية ثمانين نفيٌ للقياس وفرار عن قياس العبد على الأمة» وليس 
ذلك نفيا للقياس ولكنه نفس, القياس ومحضه وحفيقته على ما بيناه . 


ولا خلاف أن القذف حق للمقذوف. وإنما اختلف أهل العلم هل يتعلق به 
حق الله أم لا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق به حق لله تعالى فلا يجوز فيه 
العفو. بِلَعْ الإمام أو لم يبلغ . 

وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه تدل رواية أشهب عن مالك في العتبية. ويأتي 
على قياس هذا القول أن حد القذف يقيمه الإمام إذا انتهى إليه. رفعه إليه صاحبه 

والثاني : أنه لا يتعلق به حق للّه تعالى. ولصاحبه أن يعفو عنه بلغ الإمام أو 
لم يبلغ. وهو أحد قولي مالك في كتاب السرقة والرجم من المدونة. 

والثالث: أنه حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمام ‏ فإذا بلغ الإمام صار حقاً لله ولم 
يجز لصاحبه أن يعفوعنه إلا أن يريد ستراً . وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي . 
وقد وقع في المدونة في الذي يقذف الرجل عند الإمام وهو غائب ب أنه يقيم عليه 
الحد إذا كان معه شهود. فتأول محمد بن المواز أن معنى ذلك إذا جاء المقذوف 
وقام بحقه على أحد قولي مالك . وحكى اللحيوئ الواصة عن ابن القاسم 
وغيره أنه يقيمه عليه وإن كان المقوو ف انا وهذا يأتي على قول مالك الآخر» 
وبالله التوفيق . 


والحد يجب في التصريح بالقذف والتعريض البيّن الذي يرى أن صاحبه أراد 


اا 


به قذفاً. هذا قول مالك وأصحابه خلافاً للشافعي وأبي حنيفة ومحايا في 
قولهما إن التعريض لا يجب فيه الحد وإنما فيه الأدب. وقال اصَنَان الشافعي إلا 
اذل ته قلاف ميدن والسط بااكقي املك رحمه الله لأنا إنما 
تعبدنا بالمعاني لا بالألفاظ. لأن الألفاظ قد ترد وظاهرّها خلافٌ المراد بها. فإذا 
فهم مراد المتكلم ؛ بها وقصده منها كان الحكم له لا للفظ. قال الله عز وجل : 
#فاعبدُوا ما شئدم من دُونه 29# فهذا لفظ ظاهره الأمرٌ والمراد به المفهوم منه 
النهي الذي هوضدٌ الأمرى فقام المفهوم من اللفظ عند سامعه مقامٌ التصريح له به. 
وهذا كثير موجود في القرآن ولسان اوت وقال الله عز وجل : طقَالُوا يا شُعَيْبٌ 
أصلواتك تمرك أن نَترْكَ ما يعيدُ اباوّنا أَوْ أن نَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا ما نَشَاءً نك لأنْتَ 
الحليم الرَشِْيدٌُ2904 أرادوا إنك لأنت 5 السفيه. فالكلام ظاهره المدح 
والمفهوم منه السب والاستهزاء فهو أبلغ من التصريح بالسب. وكذلك قد يكون من 
التعريض ما هو أبلغ من التصريح بالقذف, مثل أن يتسابٌ الرجلان فيقول أحدهما 
لصاحبه يا بن الفاعلة يا بن الصانعة يا بن العفيفة التي لم تَرْنِ قط ولا أَلمّت 
بفاحشة. فهل يشك أحد أو يمتري أن هذا أبلغ وأشد من قوله يا بن الزانية. 


فصل 
وقد احتج الشافعي في إسقاط الحد في التعريض بالقذف بقول الله عز وجل 
وقوله الحق : إلا جُناحَ عليكم فيما عرّضتم به من خطبّة النساء* قالوا فقد منع 
الله من المواعدة في العدَّة وأباح التعريض بذلك. وهو احتجاج فاسد يلزمه عليه أن 
يبيح التعريض بالقذف لأن الله أباح التعريض في النكاح في الحال الممنوع منه. 
وهذا قول من لم يفهم معنى الآية. إنما 9 الله من المواعدة. والمواغدة مفاعلة 
من اثنين فلا تكون مواعدة الامتهما جميعا أو منه ومن وليهماء وذلك يشبه العقد. 


)١7(‏ الآية ١١‏ من سورة الزمر. 
)١18(‏ الآية لالم من سورة هود. 
(19) الآية ه7 من سورة البقرة. 


ا" 


لما جاء من النهي عن الإخلاف بالوعد وكره لأحدهما أن يعد صاحبه بالنكاح لثلا 
يبدو له فيخلف بالوعد. وكره لأحدهما أن يَعَدَ صاحبه بالنكاح ليلا يبدو له فيخلف 
بالوعد. فإذا عرض بالوعد ولم يصرح به لم يكن فيه موضع للكراهة. 


فصل 

ومما يقطعهم ويبطل مذهبهم جملةً أن يقال لهم: لا بد لكم من أحد 
وجهين : 

إما أن تقولوا إن التعريض لا يُفهم منه القذف أصلل. أو تقولوا إنه يفهم منه 
القذف ولا يجب فيه الحد. فإن قالوا لا يفهم منه القذف قيل لهم ما تقولون في 
رجلين تسابًا فقال أحدهما لصاحبه يا بن الزانية فقال مجاوباً له: ومثلك يقول لأحد 
يا بن الزانية وأمّك العفيفة المشهورة بالعفاف التي لم تَزْنِ قط ولا مرة واحدة من 
عمرها. فإن قال قائل: إن مثل هذا لا يفهم منه القذف [فهو باهت وسقط تكليمه 
لجحده الضرورة. وإن قال إن التعريض يفهم منه القذف('" إلا أنه لا يجب فيه 
الحد قيل لهم : فما الفرق بين ذلك وبين أن يقول أردت به القذف؟ ولا خلاف بيئنا 
وبينهم أنه إذا أقر على نفسه أنه أراد به القذف أنه يحدى وهذا ما لا انفصال لهم 


عله . 


فصل 
فحد القذف يجب بسبعة أوصاف. خمسة في المقذوف وهي : الإسلام, 
والحرية. والبلوغ. والعفاف., وأن يكون معه متاع الزنا ليس بحصور ولا مجبوب 
قد جب قبل بلوغه ؛ واثنان في القاذف وهي البلوغ. والعقل. ومن الناس من قال 
بثمانية أوصاف فزاد في المقذوف العقل. وليس ذلك بصحيح لأنه داخل تحت 
العفاف. فإن انخرم وصف من هذه الأوصاف سقط الحد. وإن اجتمعت وجب 


)٠١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


5578 


الخد فلة يكلو القااف من أن يكون خرا أو عيدا .+ فإن كان خرا فحده تماتون» 
وإن كان عبداً فحده أربعون على مذهب مالك ومن قال بقوله. وقد تقدم ذكر 
اختلاف في ذلك وتوجيه كل قول. فإذا ثبت هذا فالبلوغ في القاذف بلوغ الحُلّم 
في الرجال أو الحيض في النساءء وفي المقذوف الحلَّمُ في الرجال وإمكان الوطء 
في النساء على مذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه. وفي ذلك اختلاف. قال 
محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم : لا حَدَّ على مَنْ قذف صبية لم تبلغ 
المحيض7'" . 


فصل 

ويجب حد القذف على مذهب مالك فى وجهين : أحدهما أن يرميه بالزناء 
والثاني أن يدهن ندية إن كافك انه مد و كافرة نا بتصريح وإما بتعريض بين 
يقوم مقام التصريح في الوجهين على ما بيناه. وقال إبراهيم النخعي : لا حَدَّ عليه 
إذا نفاه من نسبه وأمه أمة أو نصرانية. وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة . 


ويجب بوجهين : أحدهما إقرار القاذف على نفسه بالقذف. والثاني أن يقوم 
به عليه شاهدا عدلٍ من الرجال. . 


فصل 
وفي إجازة شهادة النساء فيه وثبوته باليمين مع الشاهد. أو إيجاب اليمين 
على القاذف بالشاهد الواحد أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد اختلافٌ بين أصحابنا. 
يجري الاختلاف في ذلك على الاختلاف في إجازة شهادة النساء في جراح العمد 
وفي القصاص باليمين مع الشاهد. 


في هع لم كلخ الجم. 


حاو53ي>قظ> 


فصل 

فإن اتفق الشاهدان على اللفظ فى الشهادة واختلفا فى المواطن جازت 
الشهادة» :هذا نما الا اختلاف: فيه من قول. اين القاسيم إن الأقوال تلفق إذا اتفق 
اللفظ أو اختلف واتفق المعنى وإن تفرقت المجالس والأوطان. 

وأما إن اختلف اللفظ والمعنى واتفق ما يوجب الحكم من الشهادة. مثل أن 
يشهد أحدهما أنه قال له يا زانٍ ويشهد الآخر أنه قال له ليس أبوك فلان». فالمشهور 
أن الشهادة لا تجوز, مثل أن يشهد أحد الشاهدين على الرجل أنه صَالْحَ امرأته 
ويشهد الآخرأ نه طلّقها ثلاثاً على أنها بائئة منه فيفرق بينهما بشهادتهما . فيآتي على 
هذا القول أن يُحَدّ المشهود عليه بشهادة الشاهدين لأنهما قد اجتمعا على إيجاب 
الحد عليه. وذلك أيضاً مثل أن يشهد أحد الشاهدين أنه قال إن ركبت الدابة 
فامرأتي طالق ويشهد الآخر أنه قال إن دخلت الدار فامرأتى طالقء فركب الدابة 
ودخل الدار. اختلف في ذلك نضا والمجتهور أن الشهادة ل ف 

وأما إن اختلف اللفظ في الشهادة واختلف ما يوجبه من الحكم فلا تلفق 
الشهادة باتفاق. وأما الأفعال فإنها لا تلفق وإن اتفقت [إذا اختلفت]2'"'2 المواطن 
على مذهب ابن القاسم. إلا فيما يستند إلى القول كشرب الخمر, لأن الحد فيه 
مبني على القذف. لأنه إذا شرب سَّكرّء وإِذَا سكر هَذَّىء وإذا هَذَى افترى. 
وكالرجل يحلف بالطلاق لا يدخل الدار فيشهد عليه رجل أنه دخلها يوم السبت 
ويشهد عليه آخر أنه دخلها يوم الجمعة أو يوم الأحد وما أشبه ذلك . وقال محمد بن 
مسلمة وابن نافع : لا تلفق الأفعال في موضع من المواضع. ناه لالطو لت 
الأفعال إذا اتفقت الشهادة في الزنا وإن اختلفت المواطن. وأما إن اختلفت الأفعال 
فلا تجوز الشهادة وإن اتفق ما توجب من الحكم. 

فصل 

واختلف أهل العلم هل تسقط شهادة القاذف بنفس القذف أو لا تبطل حتى 

)5١(‏ ساقط من ه. 


خض 


يقام الحد عليه على قولين. فذهب مالك وأكثر أصحابه وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
شهادته جائزة حتى يقام الحد عليه. وقال الشافعي لا تجوز شهادته قبل الحد ولا 
بعده وقال: هو قبل الحد شر منه بعد الحد, لأن الحدود كفارات لأهلهاء فكيف 
تقبل شهادئه في شَرٌ حاليّه. وهو مذهب ابن الماجشون وأصبغ . والصحيح ما ذهب 
إليه مالك لأن الله تعالى قال: «والذين يَرْمُونَ المُخْصَنات ثُمّ لَمْ يأنوا بأرْبعة 
شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِين جَلْدَهَ وَل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَداً4" فإنما نهى الله عن 
قبول شهادتهم ! إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. وللقاذف الإتيان بالشهادة ما لم عد 
فهذا يه ل 0 
فسوقه لاحتمال أن يأتى بالشهداء أو يعفو عنه المقذوف أو يقرٌ يما رماه به من الزنا. 
وهذا كله بِيّن لا إشكال فيه. 


واختلف أهلٌ العلم في قبول شهادة القاذف إذا تاب فمنهم من قال إنها 
مقبولة وهو مذهب مالك والشافعي وأصحابهماء ومنهم من قال إنها لا تقبل وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قالوا لأن الله تعالى قال: «ولاً تقبَلُوا لهم شهادة 
أبدأ» فالاستثناء إنما يعود على التفسيق دون قبول الشهادة. وهذا غير صحيح لأن 
المعنى الذي من أجله لم عل هياده هو التفسيق. فإذا ارتفع التفسيق وجب قبول 
الشهادة. ومعنى قوله في الآية أبداً ما لم يتب» كما يقال لا تقبل شهادة الكافر ابد 
ويكون معناه ما لم يسلم. هذا أولى ما يحتج به لمالك رحمه الله . وقد قيل إن 
مالكاً إنما رأى شهادة القاذف مقبولة إذا تاب. لأن من مذهبه أن الاستثناء الوارد 
عقب الجملة المعطوف بعضها على بعض بالواو راجمٌ إلى جميعها لا إلى أقرب 
مذكور منهاء وهو معنى حسن أيضاً. 

واختلف في صفة توبة القاذف التي إذا تاب منها قبلت شهادته على قولين: 


الساهنا أن كعد ان كذت: نشي ويعترف انذ قال البيتات وتان إل :اللبمى دللف. 


(9؟) الآية 4 من سورة النور. 


ا" 


باثي أن توبته من ذلك صلاخ حاله وثدمة على ما فرط من ذلك والاستعنار نه 
وتركة العود في .مثل :ذلك من الجرح+ وهو قول: مالك :وهو أضحء لآن توبة كل ذي 
ذنب من أهل الإيمان 7 العودٌ والندم والاستغفار منه . فإن كان فاسقاً عرفت ريه 
بانتقاله من حال الفسق إلى حال الصلاح وإن كان صالحاً فتعرف توبته بتزيّده في 
الخير وارتفاع درجته فيه وبالله سبحانه التوفيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد 
كتاب الديات 
فصل في 
تحريم القتل وما جاء في ذلك 
حرم لس ل به موت 

الأليم والعذاب العظيمء منذ أهبط أدم إلى الأرضء لم تختلف في ذلك م 
والملل. قال الله عز وجل : وال عليهم ب ابي آدم باحق إِذ قرا بان تقبل من 
أحدهما ولم يقب بن الآخر قال لمعك قَالَ نما قبل اله من المُتقن لئِن بَسَطت 
إلي يَدَكُ تفتلي ما أنا بباسط يدي إِلَيِْكُ فلك إفي أخافٌ الله ربت ب العالمين إني 
| ريد أن و بإلمي وَإِنْمك فتكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين )١(*‏ 
ل أن الله 0 ذلك 3 مم 0 وتواعد هم على ذلك لما 0 0 من 
وذلك جز الظالمين . وقال رسول الله ككل : امااين لشن ا 
ابن آدم الأول كفل منها»("2 [وذلك لأنه أو من سن َّ القتل]20 . 
)١(‏ الآيات /ا١‏ - 79 من سورة المائدة. 
)١(‏ في صحيحي البخاري ومسلم» وسئن الترمذي». والنسائيء وابن ماجهء ومسئد أحمد بألفاظ 


متقارية . 
زفرة ساقط من ه. 


ريغف 


فصل 
وضرب الله لعباده المؤمنين مثلاً فيما قَصّ عليهم من نبإ ابني آدم المذكورين 
ليتأسوا بفعل©» المتقي منهما [وينتهوا عن فعل الظالم منهما]0*© وأعلم تبارك 
وتعالى عباده أن قتل النفس بغير حق كقتل جميع الخلق في عظم الإثم إعذاراً 
إليهم لتقوم الحجة بذلك عليهم. فقال عر وجل: #امنْ أجل ذلك كتبئا على بئى 
سراي أله من ل نضا يقر نس أ نا ني الأرض تكئن قل امن جميعأة 
الآية9) , وروي عن مجاهد قال: جعل الله جزاء من قتل نفساً مؤمنة بغير حق 
جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماًء فلو قتل جميع الخلق لم يزد من 
العذاب على ذلك, وما سمه الله عظيماً فلا يَعْلمْ قَدْرّه إلا هو عز وجل . 


فصل 

فالقتل ذنب عظيم من أعظم الذنوب وأجل الخطايا وأكبر الكبائر ليس بعد 
الشرك ذنبٌ أعظم منه عند الله . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : «منْ أعظم 
الذنوب أن تجعل لله نذأ وهو خَلقك * ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أن 
تزني بحليلة جارك)0©. وروي عن النبي كله أنه قال: «مَن شارك في دم امرىء 
مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب ايس من رحمة الله) أو كما 
قال يكه». وروي عنه أنه قال: «من لقي الله ولم يشرك ولم يقتل لقي الله خفيف 
الظهر)(2 والأخبار الواردة في القتل كثيرة» وكفى من ذلك ما جاء في القران. 


(4) في ق ؟: (ليأتسوا من فعل). 

(0) ساقط من ه. 

(5) الآية ”ا من سورة المائدة . 

(0) في صحيحي البخاري ومسلم. وسئن أبي داودء والترمذي. والنسائي. ومسند أحمد بألفاظ 
)2( في كتاب الديات من سئن ابن ماجه. 

(9) لم أقف عليه. 
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فصل 

وجميع الذنوب تمحوها التوبة إن تاب منها قبل المعاينة بإجماع لقوله تعالى : 

ليا أَيّها الذين آمْنُوا توبوا إلى الله توبةً نصُوحاً عسى ربكم أن يُكفْرَ عنكم 

سيئاتكم 2274 وعسى من الله واجبة. وقوله عز وجل: وهو الذي يبل التوبَة من 

عباده ويَعْفُو عن السيّئات 2074 وقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «التائبٌ من 

الذنب كَمَنْ لا ذْنبٌ له)0"١2.‏ فإن مات ولم يتب منها كان في المشيئة لقول الله عز 

وجل: 9إنَّ الله لا يَِْرُ أنْ يشْرَكَ به ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشا 25©. وقوله : 

يا عِبَادِي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رحمة الله إِنَ الله يغفِرٌ الذنوبَ 

جميعاً4؟" معناه لمن شاء. إل القتلّ عمداً فإنهم اختلفوا في قبول توبته وإنفاذ 
الوعيد عليه على قولين: 


ذه جماغة .من السلقت والخلف إلى آنه لا'توبة له وأن الوغيد لاحق له 
ممن روي ذلك عنهم ابنْ عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيك بن ثابيت, روي أن 
اتات ينال ادن حدر وان عباس وأبا هريرة عمن قتل رجلا مؤمناً متعمداً هل له من 
توبة ا فكلهم قال: هل تستطيع أن تَحْييّه؟ هل تستطيع أن تبتغيّ في الأرض نفقاً أو 
سلَّماً في السماء؟ ورُوي أن ابن عمر سكل عن ذلك فقال: ليستكدر من شيرث الماء 
البارد. يعني أنه لا توبة له. ورُوي أيضاً عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال 
ا ماذا تقول؟ فأعاد عليه. فقال ماذا تقول؟ مرتين أو 
ثلاثا ثم قال: ويحك! وأنى له بالتوبة؟ وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله لأنه 
ال سر ار ال رو اد 0 


)غ2 الآية م من سورة التحريم . 

)١١(‏ الآية ه؟ من سورة الشورى. 

(؟١)‏ حديث حسن أخر جه ابن ماجه عن ابن مسعود. 
)١1(‏ الآية 4 ١١59‏ من سورة النساء. 

)١5(‏ الآية اه من سورة الزمر. 
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الله يَكلتهِ قال: دكل نْب عَسَى الله أن 
د00 , 


وذلك - والله أعلم 38 التكل يجتيع فاحل الله ردق للعقتول: المطلوم. 
ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تَحَذْلُهم ورد التباعات إليهم وهذا ما لا 
سبيل للقاتل إليه لبان يدرك المعتول قبل موته فيعقوٌ نه ويحلله هن قثله إناه طيية 


فصل 

واختلف الذاهبون إلى هذا المذهب في حكم الآيتين الواردتين في قتل 
النفس التي حرّم الله: آية النساء قوله تعالى : #ومَنْ يَقتلُ مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب ال عليه ولَعَنَهُ وأعدَّ له عذاباً عظيماً» وآية الفرقان قوله : 
«والذِينَ لا يدُعُونَ مع الله إلاهاً آخر ولا يَعَلُوَ النفسّ التي حَرَم لله إلا بالحقّ ولا 
ينون ومن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أنَاماً ُضاعَفٌ له العذابُ يوم القيامة ويَخُذُدٌ فيه مُهَانا إل 
مَنْ نات » [فمنهم من ذهب إلى أن اية النساء ناسخة لآية الفرقان, لأن النساء مدنية 
والفرقان مكية. ورُوي أن الفرقان نزلت قبل سورة النساء بستة أشهر والله 
أعلم]2"0. ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الآييْن محكمتان, وأنْ آية الفرقان نزلت في 
المشركين. وآية النساء نزلت في المسلمين» اول أن البخلوة المذكؤر ننه غين 
مؤي لآيه ”له يُخلّد في النار على التأبيد إل الكفار. 


)١6(‏ حديث صحيح أخر جه أبو داود في السنن عن أ بي الدرداء. والنسائي في السئن وأحمد في المسئد 
والحاكم في المستدرك. ثلاثتهم عن معاوية . 


(5١1)ما‏ بين معقوفتين ساقط من هه 


لحف 


فصل 

وأما من قال إن القاتل محَلَّدٌ في النار فقد أخطأ وخالف أهل السنة, لأن 
القتل لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما كسَبَ223"9 من صالح أعماله؛ لأن السيئات 
لا تبُطل الحسنات, ومن عمل حسنة ومات على الإسلام فلا بد أن يجازيه الله على 
حسنته2210 فإنه يقول تعالى وقوه الحق : «ولَنْ يَتركم أَعْمَالَكُمِ 904" وقال تعالى : 
«قَمَنْ يَعْمَلْ مثقَالَ ذَرَةٍ خيراً يرَه ومّن يعمل مثقالَ ذَرَةٍ شرا يَرّه04*" وقال تعالى : 
لإومّن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ74" وقال عر من قائل : 
قلا طلم نفس شيئاً وإن كان منقال حب من حَرْدلٍ ينا بها وكَفى بن 


حاسبين 2#" "2 


فصل 

وذهب جماعة من الصحابة ومّن بعدهم إلى أَنَّ القاتل في المشيئة وأن توبته 
مقبولة . فمِمَنْ رُوي ذلك عنه ابن عباس وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب ومجاهد 
وغيرهم . واخْتَلَفَ مَن صار إلى هذا المذهب أيضاً في حكم الآيتين المذكورتين. 
فمنهم من قال إلى أن اللَيّة نسخت الشديدة, ومنهم من قال إنهما محكمتان 
واردتان في الكفار واستدل على ذلك بما فيهما من ذكر الخلود في النار الذي هو 
من صفة عذاب الكافرين» لأن من أدخل النار من الموحدين فلا بد أن يخرج منها 
بالشفاعة. ومنهم من قال إن آية الفرقان وردت في الكفارء وآية النساء في 
المسلمين, إلا أن معناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه ولم يغفر له بدليل قوله تعالى : 


(10) كذا في ه وهو الصواب. وكتب في المخطوطات الأخرى: اكتسب. 
)١18(‏ عبارة ق ”: فإن الله يجازيه على حسناته . 

)١19(‏ الآية هم من سورة محمد. 

)3١(‏ الآيتان /ا وهم من سورة الزلزلة. 

(١5؟)‏ الآية 4 من سورة الأنبياء. 

)١5(‏ الآية /ا4 من سورة الأنبياء. 


يفف 


«إِنَ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لِمَن يشاءه؟ وروي عن 
ا ا ا هريرة 2 0 هو جزاقء إن 520 ال 


فصل 

والصواب إن شاء الله أن الآيتين محكمتان غير منسوختين, لأنهما وردتا بلفظ 
الخبرء والأخبار لا يدخلها النسخ. وأما المذهبان فلكلَيُهما وجوه من النظرء وكفى 
باختلاف الصحابة - رضي أله عنهم 0 


تتعارض فيه الحجج وتتكافاً فيه الأدلة كيني لمن تع إبوائة هذا الذنب العظيم أن 
ل ا د فيحق عليه سوء العذاب» 


ويناله شديد العقاب» ولِمَنْ وَاقَعَه أن يتوب إلى الله ويستغفره ولا ييأس من رحمة 
الله إنه لا يبس من رَفْح الله إّ القومُ الكافرون. وقد كان ابن شهاب إذا سئل هل 
للقاتل توبة؟ يتعرّف من السائل هل قتل أم لا ويطاوله في ذلك» فإن تبيّن منه أنه لم 
يقتل قال لا توبة له. وإن تبيّن له منه أنه قتل قال له توبة. وإن هذا تحسنٌ من 


الفتوى . 


فصل 

ومن توبة القاتل أن يعرض نفسه على أولياء المقتول فإن قادوا منه وإلّ بذل 

لهم الدية وصام شهرين متتابعين أو أعتق رقبة إن كان واجداًء أو أكثر من 

الاستغفار. ويستحب أن يلازم الجهاد ويبذل نفسه للّهء رُوي هذا كله عن مالك 
رحمه الله. وفيه دليل على الرجاء في قبول توبته. 


(59) تقدمت في الهامش ١‏ . 
(5؟) لم أقف عليه. 


ايف 


فصل 

واختلف أيضاً في القاتل إذا أَقِيدَ منه هل يكون القصاص كفارة له أم لا على 
قولين : فمن أهل العلم مَن ذهب إلى أن القصاص كفارة له . واحتج بما زوي في 
ذلك عن النبي عليه السلام من رواية عبادة بن الصامت أنه قال: الحدوة كقَاراتٌ 
لأهلها'©. ومنهم مَن ذهب إلى أن القصاص لا تكون له كفارة؛ لأن المقتول 
المظلوم لا منفعة له في القصاص وإنما هو منفعة للأحياء ليتناهىي الناس عن القتل» 
وهو معنى قول الله عز وجل: «إولكم في القصاصٍ عا نا أولي الألباب 4" 
فيكون القصاص في القتل على هذا القول مخفا من حليث عاذ رن الضافف 
بهذا الدليل2©'"0 ويبقى الحديث مستعملاً فيما هوحق لله لا يتعلق فيه حق لمخلوق 
والله أعلم وأحكم. ومن الدليل أيضاً على أن القصاص من القاتل لا يكون كفارة له 
قول الله تبارك وتعالى في المحاربين : «ذلك لهم خزي في الدَّنيا ولهم في الآخرة 
عذاتٌ عظيم #(*") فظاهره أن الحدود لا تكون كفارة لهم. وذلك والله أعلم لما 
تعلق بهم من حقوق المخلوقين. 


تقل 
وهذه المعاني كلها من أحكام الآخرة مردودة إلى الباري سبحانه وله أن يفعل 
ما يشاء عدل منه لا يكل عمًا يَفُعل وهم يسُتلون»*" , 


فصل 
وأما أحكام القاتل عمداً في الدنيا فأن يُقتص منه على الشرائط التي أحكمتها 


(16) لعل المؤلف روى الحديث بالمعنى . ولفظه في كتاب الحدود من سئن ابن ماجه: مَن أصاب منكم 
حداً فعُجَلت له عقوبته فهو كفارته. وإلآ فأمرّه إلى الله . 

)5١(‏ الآية 9/ا١‏ من سورة البقرة. 

(7) صحفت العبارة في ق 7 فكتبت: فهذا هو الدليل. 

(758) الآية 7# من سورة المائدة . 

(79) الآية 7 من سورة الأنبياء. 


هف 


السنة» وسنذكرها في موضعها(”© إن شاء الله تعالى . قال الله عز وجل : ومَنْ قُتل 

مظلوماً فقد جَعَلْنَا لوَليّه سلطاناً فلا يُسرفٌ في القتل إنه كان منصوراً»17" وقال قا 

تعالى : «ولكم في القصاص حياة4 معنا أن القاتل إذا علم ل 

أمسك عن القتل فحييا جميعاً . وقيل إن معناه أن القاتل إذا اقتصّ منه تناهى الناس 
عن القتل فكان سبباً لحياتهم . 


فصل 
فمن شرائط صحة القصاص على مذهب مالك رحمه الله ألا يكون المقتول 
ناقصاً عن مره اال بعدم حرية أو :إسلام» فيقتل«الخر بالخ والحرة بالدحرة 
والنفرة باحر و الجر بالفد :و القند بالعيد والأآنةالامة والعين بالأمة والاية بالعيد+ 
والكافر بالكافر والكافرة بالكافرة والكافر بالكافرة والكافرة بالكافرء والعبد الكافر 
بالعبد الكافر والأمة الكافرة بالأمة الكافرة والعبد الكافر بالأمة الكافرة والأمة الكافرة 
بالعبد الكافر. 


فصل 
ويقتل العبدٌُ بالحر لأن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في الحرية فَالْعَبْدُ 
وى أن يقتل به لمزية الحرية. ويُقتل الكافر بالمسلم لأن المسلم إذا كان يقتل 
بالمسلم لاستوائهما في مرتبة الإسلام فالكافر أولى أن يقتل به لمزية الإسلام. 


فصل 
ولا يقتل الحرٌ ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة لقول الله عز وجل: «إيا أيه الذين 


(0؟) في ق7: وسنذكره في موضعه. 
(1") الآية # من سورة الإسراء . 


346 


آمنوا كُتب عليكم القصاصٌ في القَتَلّى الحرّ بالحُرٌ والعبدُ بالعبد 7" والعلة في 
ذلك نقصان مرتبة الحرية. 


فصل 
ولا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة لقول رسول الله عَكئِهِ : [ملا 
0 بالكافر»9"”© ولقوله ]2*0 «المسلمون تتكافاً دماز هم)(*) فدل 
ذلك على أن دم الكافر لا يكافىء دم المؤمن وإذا لم يكافيه فالقصاص مرتفع . 


يُقتل 


فصل 

والّنااوكن القضاضن فين الخال والضناد إذا ل تكن مرتة المكتول فاقضة 
عن مرتبة العاتلن بعدم حرية أو إسلام» وأن يُقتل الحرٌ باكر والحرة بالحرٌء والعبدٌ 
بالأمة والأمة بالعبد 22 وإن كان ذلك خلاف ما يدل عليه قول الله عز وجل: 
«الحرٌ بالحر والعبدٌ بالعبد والاننَى بالانثى 4 لأنه دليل يعارضه عموم قول الله عز 
وجل : لوكَتبَْا عليهم فيها أَنَّ النفس بالنفس» فوجب أن يُحمل هذا اللفظ على 
عمومه في قتل الحر بالحرة والحرة بالحرء ووجب بالقياس مثلٌ ذلك في العبد 
بالأمة والأمة بالعبد. والكافر بالكافرة والكافرة بالكافرء والعبد النصراني بالأمة 
النصرانية والأمة النصرانية بالعبد النصراني. ولم يجب أن يُحمل هذا اللفظ على 
عمومه ف قتل الحر بالعبد والحرة بالأمة والمسلم بالكافر والمسلمة بالكافرة لأن 
الآية إنما أريجيها الأعرر المسامرة . والدليل على ذلك أن الله لم يخاطبنا بها في 
شرعنا وإنما أخبر تعالى أنه كتبها في التوراة على موسى بن عمران صلى الله على 


(؟”) الآية ١07/4‏ من سورة البقرة. 

(”) حديث حسن رواه عن ابن عمر والترمذي وابن ماجه في ستنهماء وأحمد في المسند, بالتدكير. 

(5") ما بين معقوفتين ساقط من ه. 

(76) في سئن أبي داود والنسائي وابن ماجه. ومسند أحمد بألفاظ متقاربة . 

(”) اضطربت عبارة ق ” فأقحمت كلمات الحر والعبد والحرة والأمة مكررات بما لا معنى له. فوجب 
التنبيه . 
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نبينا وعليه» وهم أهل ملة واحدة ولم تكن لهم ذمة ولا عبيد لأن الاستعباد إنما أبيح 
للنبي ل وخص به وأمته من بين سائر الأمم . قال رسول الله عَلِلهِ : «أعطيتُ خا 
لم يُعْطهْن أحدٌ قبلي . أحلْتْ لي الغنائمٌ ولم نجل لأحدٍ قبلي . وبجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهُوراً. ونصرت بالرُعب مسيرة شهر. وأعطيتٌ جوامع الكلام» وَبُعَنْتَ 
إلى الناس كافَةَ لقول الله عز وجل: قل يا أَيّها الناسٌ إني رسولُ الله إليكم 
يا 0 


فصل 

وقوله في الآية: لفَمَنْ نَصَدَّقَ به فهو كفارة له04© يدل أيضاً على ما قلناه 

من أن الآية إنما أريد بها المسلمون الأحرار» لأن العبد لا يتصدق بدمه لأن الحق 
في ذلك لسيده. والكافر لا تكفر عنة ناف 


فصل 

ولو كنا المخاطبين بالآية في شرعنا(*" لَوَجَبِ أن يخص من عمومها قتل 

الحر بالعبد والحرة بالأمة بقول الله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

القصاصٌ في القتلى الحرٌ بالحرّ والعبدُ بالعبد» ويخص من ذلك قتل المسلم 
بالكافر بقول رسول الله يلي : «لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر»9”©. 


ومما يبطل أن يكون فى قوله #الحرٌ بالحر والعبدٌ بالعبد» دليل على أنه لا 
(0”) في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن النسائي عن جابرء بألفاظ متقاربة وتقديم وتأخير. 
(8") الآية ©4 من سورة المائدة. 


(9*) صحفت العبارة في ق 7 فكتبت: ولو كنا مخاطبين في الآية في شرعنا. 
(10) انظر الهامش السابق #”. 
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ُقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثئى ما رُوي من أنها إنما وردت ناسخة لما كانت 
عليه الفبائل في الجاهلية من التعالي والتعزز بعضها على بعض فكان إذا عزرّت 
القبيلة القبيلة بكثرة العدد والمنعة وعلت عليها بذلك فقتل حر من القبيلة العوئدة 
ا ٠‏ للقصاص وبذلوا موضعه عبداً أو امرأة. وإذا 
ول عبدد هن المعرورة لعيد بد من العزيزة أو حرة لحرة لم يرضوا بالقصاص منهما 
وَظلبوا 3 العبد حرا وموضع المرأة رتجلا. فامز الله عباده المؤمتين آلا يمتثلوا 
ذلك وأن يقتلوا الحر القاتل بالحر المقتول والعبد القاتل بالعبد المقتول» والأنثى 
القاتلة بالأنثى المقتولة . ولا جائز أن يكون معنى الآية غير هذا لأن الله تعالى يقول: 
«وكتبنا عليهم فيها أن النففس بالنفس 10# *) وأجمع المسلمون على أن الرجل 
يُقتل بالمرأة والمرأة بالرجل على الشرط الذي ذكرناة» وهو ألا يكون التنفتول اتاقضياً 
عن مرتبة القاتل بعدم حرية أو إسلام, إلا أَنّ من أهل العلم مَن قال إن الرجل إذا 
تل بالمرأة قضي له بنصف الدية» وهو عثمان البتي» وهو قول مرغوب عنه ترده 
الأصول . 


فصل 

وقد روي عن مالك رحمه الله فى هذه الآية تأويل جيّد ظاهر رواه عنه أبو 
لفك ور انفافال احسق ذا سف ل تأويل هذه الآية: الحرٌ بالحُرٌ أن معنى 
ذلك الضسفي »اننكل والاض ناشوف رعذلك العية بالعية :شماه 'التجدين الذكر 
والأنثى سواء. وأعاد تعالى اذكر الأنثى بالأنثى إنكاراً لما كان من أمر الجاهلية. ألا 
ترى أن وَكَتَبْنَا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قِصّاص بالمساواة 
في ذلك الحرية في جنسها والعبودية في جنسها. وهذا جيد لأن الألف واللام إنما 
يدخلان على الواحدة للتعريف إما بالعهد وإما باستغراق الجنس. فإذا لم يكن عهد 
فلا بد أن يُحمل على استغراق الجنس وإلا كان نكرة فكأنه قال تعالى على هذا 
التأويل الأحرار بالأحرار والعبيد بالعبيد. 


(51) الآية ه؛ من سورة المائدة. 


نذا 


فصل 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم الحر يقتل بالذمي المعاهد وبالعبد 
تعلقاً بظاهر قول الله عز وجل : لوكتبنَا عليهم فيها أن النفس بِالنَفْس 4 وبظاهر 
قول الله تعالى : ومن تل مظلوماً نقد جَعَلنا وليه سلطاناً فلا يرف في القَثل إن 
كان منصوراً» فقالوا هذا عام في قتل كل نفس محرمة القتل. وتَوّلُوا قول 
النبي كله : «لا يقتل مسلم بكافر على أنه الكافر الحربي» وهذا كله خطأ فاحش . 
أمَا تعّقهم بقول الله عز وجل : أن النفس بالنفس فلا يصح لما قدمناه من ن أن الآية 
ِنْمَا كتبت على أهل التوراة وهم ملة واحدة لا ذمة لهم ولا عبيد كما للمسلمين» 
لأن الجزية فيء وغنيمة خخص الله بها النبي كَل وعباده المؤمنين. وكذلك تعلقهم 
بقوله تعالى ومن قُتل مظلوماً لا حجة لهم فيه لأنه ليس على عمومه في كل مَنْ فل 
مظلوماء لأن الحربي المستأمَنَ م محرم القتل وقائله ظالم له. وهو مخصوص عندهم 
من عموم الآية لا يُقتل به المسلم فيلزمهم مثل ذلك في الذمي المعاهد وهم لا 
يقولونه فد ناقضوا أيضاً بالسيد يقتل عبده فقالوا إنه لا يقتل به وخصصوه من عموم 
الآية وإن كان مظلوماً بقتل سيده اناف وتافضوا شا الها اح لأنهم قالوا إنه يُقتل 
الحرٌ المسلم بالعبد والكافر. ولا يفقؤون عينه بعينه» وكذلك سائ ثر الجراح وذلك 
فى نسق الآية» فزعموا أن النفس تساوي النفس وأن اليد لا تساوي اليد. فإن كانوا 
ارادوا الجسم والمصاراة ظاهرة وإن كانوا رادو الشعين 'والجتمان ونان 


فصل 
وتأويلهم قول النبي عليه السلام: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر» على أنه أراد به 
الكافر الحربي من أبعد التأويلات وأبينها في الخطإ. لأن الحربيين قد أمر الله 
كلهم رحبل ذلك من أفضل الأعمال وأحبها إليه . فهل يجوز أن يتوهم متوهم أن 
مَنْ قتل مَنْ أمر الله بقتله ووعده على ذلك جزيل الثواب يجب عليه القتل حتى 
يحتاج النبي كله أن يبن لنا أنه لا قود بيننا وبين أهل الحرب, هذا مالا يشكل على 
أحد ولا يحتاج النبي كَل إلى بيانه . 
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فصل في 
احفا» اله جد للعو وله العمل :: 
والثالث: أن يعمد للقتل. 
اه رد الشيء في 0 


قتل 0 بإجماع. لب يجب فيه اناس وإنما تجب فيه الدية على 0 


والكفارة في ماله . قال الله عز وجل : «وما كان لِمؤْمنٍ أن يَفْلَ مؤمنا إلا خطأ ومن 
ََلَ مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقب مؤمنةٍ وديةٌ مُسلَمٌَ إلى أمْلِه إلا أن يَصَدكُوا . وقوله 


تعالى : إلا خَطَأْ معناه لكن خطأء فهو مستثنى منفصل عن المستثنى منه ومن غير 
جنسه. لأن الخطأ لا يقال فيه إِنَّ له أن يفعله ولا ليس له أن يفعله. 
فصل 


وأما الوجه الثاني وهو أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل فإن ذلك لا يخلومن 


أحدها: أن يكون عمذه للضرب على وجه اللعب. 
والثالث: أن يكون على وجه النائرة والغعضب. 


فأما الوجه الأول وهو أن يكون على وجه اللعب ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك من الخطلٍ وفيه الدية على العاقلة. وهو مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة . 


ناك 


والثاني أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل. وهو قول 
فطل فم زاون لبد جلو نزوو يحبا عن عاللك دوق لوول أن معد افون انز 
الماجشون وروايته عن مالك إن ضربه على وجه اللعب دون أن يلاعبه صاحبه [وأن 
معنى قول ابن القاسم وروايته عن مالك إذا لاعبه صاحبّه فيَرجع القولان على هذا 
إلى قول واحد. والأظهر أنه اختلاف من القول. ولا فرق بين أن يلاعبه 
صاحبه]("؟ أو لا يلاعبه إذا علم أنه لم يضربه إلا على وجه اللعب. 

والثالث: أن ذلك شبه العمد وفيه الدية مغلظة في مال الجاني ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وهو قول ابن وهب من أصحاب 
مالك. وقول ربيعة وابن هاف دا الزناد. وقد قيل إن التفرقة بين أن يلاعبه أو لا 
يلاعبه قول رابع في المسألة. 

وأما الوجه الثاني وهو أن يعمد للضرب على وجه الأدب وهو ممن يجوز له 
الأدب كالمؤدب السام فهو يجري عندي على الاختلاف في الذي يعمد للضرب 
على وجه اللعب ويدخل فيه الثلاثة الأقوال المذكورة في ذلك الوجه. ورأيت لأبي 
الوليد الباحي أن الاختلاف في هذا الوجه إنما هو راجع إلى تغليظ الدية ولا 
قصاص بحال. 


هذا إذا علم أن ضربه كان على وجه الأدب, وأما إن لم يُعلّم إلا بقوله 
ودعواه ففي تصديقه على ذلك قولان: 
وهو يدعى ما يسقطه عنه . 

والقول الثاني أنه يصدق في ذلك وإذا صَدَّق فيه فهو بمنزلة إذا علم بالبينة 
ودخل الاختلاف المذكور فى ذلك . 
(9؟4) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


كم" 


رأف" الرجة القالن وهو آن* وكون الروت على وض النائرة والحضنت فقية 
قولان: 

أحدهما: وهو المشهور عن مالك المعروف من قوله أن ذلك عمد وفيه 
القصاص إل من الأب في ابنه والأم والجد فإنه لا يقتص منه وتغلظ الدية عليه في 
ماله. وهذا قول مالك في المدونة لأنه أنكر شبه العَمد وقال إنه باطل إنما هو عمد 
أو خطأ لا ثالث لهماء لأن الله لم يذكر في كتابه غيرهما. 

والقول الثانى : أن ذلك شبه العمد ولا يقاد منه وتغلظ الدية عليه» وهو مروي 
فق مالك رحمة أله »كاه العراقيو تعن وعلية أكثر اهل :العلم + إلا أتهح احتتلقوا 
في صفة تغليظ الدية. فمنهم من يرى أنها مربعة وهو مذهب أبي حنيفة . ومنهم من 
يرى أنها مثلثة وهو مذهب الشافعي. واختلفوا أيضا في الجراح كاختلافهم في 
القتل هل فيه شبهة عمدٍ أم لا. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه 
العمد إنما هو في النفس لا في الجراح. واختلفوا أيضا في صفة شبه العمد فمنهم 
من يقول إنه لا يقتص إلا ممن قتل بحديدة. وقال أبو حنيفة لا يقتص إلا ممن قتل 
بحديدة أو ليطة القصبة9؟» أو النار(؟؟». 


فصل 
وأما الوجه الثالث وهو أن يعمد للقتل فلا يخلو من وجهين: 
أحدهما أن يكون ذلك على وجه الغيلة. 
والثاني أن يكون على وجه النايرة والعداوة. 
فأما إن كان على وجه الغيلة فإنه يقتل على كل حال. ولا يجوز للأولياء العفو 


وأما إن كان على وجه النايرة والعداوة فالأولياء بالخيار. إن شاؤوا أن يعفواء 


(59) في القاموس : اللّيطة ‏ بالكسر- قشر القصبة والقوس والقناة. 
(44) صحفت العبارة في ق 7 فكتبت: لا يقتص إلا ممّن قتل بحديدة أو الغضب أو النايرة. 
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وإن شاؤوا أن يقتصوا فذلك لهم إلا أن يقتل بعد أن يأخذوا الدية فقد قيل إن الوالي 
يقتله ولا يجوز لأولياء المقتول العفو عنه تأويلا على قول الله عز وجل: «فْمَن 

5 بعد ذلك فله عذاتث أليم 44 وقد شد هذا التأويل ما روي أن رسول 

الله عكيند قال: رلا أعافي رجاف قتَل بعل أخذ الدية) وقع في تفسير ابن سلام . 


فصل 

واختلفوا إن أرادوا أن يعفوا عن الدية هل يلزم ذلك القاتل أم لا على قولين : 

أحدهما: أن ذلك لا يلزمه. وهو مذهب ابن القاسم والمعلوم من قول 
مالك . 

والثاني : أن ذلك يلزمه وهو قول أشهب. والأصل في الاختلاف مبني على 
الاختلاف في تأويل قول الله عز وجل: 9فَمَنْ غفي له من أخيه ه شيءٌ فاتباع 
بالمعروف وأداءٌ ! ليه بإحسان. فالذي ذهب إليه المحققون وتأولوه « على مذهب 
مالك أن العافي هو القاتل. ومعنى الكلام مَنْ أعطي من أخيه القاتل شيئاً من العقل 
فرضي به فليتبعه بمعروف وليؤدٌ إليه بإحسان ذلك تَحفيفٌ من ربكم ورحمة»ه7؛) 
يعني مما كان كتب على مَنْ قبلكم لأن فيما كان قبل لم تكن دية وإنما كان الواجب 
القصاص . 


ا «مَنْ قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرَين بَيْن أن 
يَفثْل أو يُعفو أو يأخذ الدية» 2*9 معناه إن بُذلت له وطاع بها القاتل على هذا 
التأويل. ومن أهل العلم مَنْ حَمَل الحديث على ظاهره فقال: إن لولي المقتول أن 
(56) الآية ١7/8‏ من سورة البقرة. 

(55) الآية ١1١/8‏ من سورة البقرة. 


(40) في كتاب البيوع من الموطأ. وصحيحي البخاري ومسلمء وسئن أبي داود والنسائي وفي كتاب 
الديات من الصحيحين أتضا ومن سكن الترمذي وابن ماجهى وفي مسلك حمق 
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يأخذ الدّية من القاتل شاء أو أبى » وتأول أن العافي في الآية ولي المقتول يعفوعن 
الدم فيتبع القاتل بالدية فيلزمه أن يؤديها بإحسان» وهو تأويل بعيد. لآن شيئاً نكرة 
ولا يصح أن يراد به القصاص لأنه معرفة بنص الله تعالى عليه في قوله : «ولكمْ في 
القصاص حياة يا أولي الألبابت» وإنما عنى به ما يتراضيان عليه من قليل المال 
وكثيره إذ لا حدَّ لدية العمد. ١‏ 


فصل 

فإن اتفقا على الدية مبهمة من غير أن يسميا شيئاً حكم فيه بدية مربعة على 
مذهب مالك وأصحابه خلافاً للشافعي في قوله إنها ملّثة . فجعل مالك العافي في 
هذه الآية الدافع لا التارك.» وجعل العافي في آية الطلاق في قوله: #وإن 
طلقتموهنَ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصفٌ ما فرضتم إلا أن 
يعفون أو يعفوّ الذي بيده عقدة النكاح4””*) وهو الزوج. فالمعنى عنده في الآية: 
إلا أن يعفو الزوجات فيتركن النصف أو يعفو الزوج فيدفع الجميع والله أعلم بما 
أراد من ذلك لا إله إلا هو. 


والقصاص يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

إما ببينة تقوم على القتل . 

وإما باعتراف القاتل على نفسه. 

وإما بقسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامة على ما سنذكره في موضعه 
إن شاء الله . 

فإذا قامت البينة على القتل أو اعترف به القاتل على نفسه اقتّصّ منه بمثل 
(18) الآية 77 من سورة البقرة. 
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القتلة التي قتله بها إل أن يكون قتله بالنار أو بالسم فاختلف في ذلك. قال ابن 
حبيب في الواضحة إنه لا يقتل بالنار ولا بالسم لأن ذلك من المثل. وظاهر ما في 
المدونة أنه يُقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها وإن كان قتله بالنار إذ لم يفرق فيها 
بين النار وغيره. وهو ظاهر قوله في السم أنه يقاد فنه به. ومن أهل العلم من يرى 
أنه لا يكون القود إلا بالسيف. وأما إن لم يثبت القتل بالبينة وإنما استحق دمه 
بالقسامة فلا يُقتل إلآ بالسيف. 


نفدل في 
دية الخطأء ودية العمد إذا قبلت. ودية التغليظ في مثل ما فعل المدلجي 
بابنه» وهى دية شبه العمد على مذهب من يراه ويقول به. وقد ذكرنا أنه فول أكثر 
أهل العلم ورواية العراقيين عن مالك. وأبو حنيفة يرى الدية في ذلك مربعة حسب 
ما ذكرناه عنه. 


فصل في 
دية الخطأ 
فأما دية الخط فإنها على أهل الإبل ماثة من الإبل على عاقلة القاتل» سئة 
فصل 
وهذا أمر كان في الجاهلية فأقره النبي ككْةِ في الإسلام. ولا يحمله القياس» 
لأن الأصل كان ألا يحمل أحد جناية أحد لقول الله عز وجل: «ولا تكسبٌ كل 


للحم 


نفس إلا عليها ولا َزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى774؟) وقول النبي عليه السلام لأبي رمئه 
في ابنه : لا تجني عليه ولا يجني عليك”* وقوله عليه السلام : «تجَاوَرٌ الله لامتي 
عن الخطإ والنسيان وعمًا استكرهوا عليه (1) ولكنها خُصمتَ من هذه الظواغر كلها 
الواردة في القرآن والسئن والآثار بالسنّة والإجماع. 


فصل 

وهي مخمسة: عشرون بنت مخاضء. وعشرون بنت لَبُونَه وعشرون ابن 
لبون ذكر» وعشرون حقّة» وعشرون جَذَّعَه. هذا مذهب مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهماء إلا أن أبا حنيفة جعل مكان ابن 
لبون ابن مخاض» وذهب جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب إلى أن دية 
الخطإ مربعة. واختلفوا في أسنانها اختلافا كثيرا ليس هذا موضع إيراده» إذ لم 
أقصد إلى ذكر الاختلاف وإنما قصدت إلى تلخيص المذهب . وهذا كله لا مدحل 
للرأي والقياس في شيء منهء وكل يدّعي التوقيف فيما ذهب إليه من ذلك أصلا لا 
قياسا . 


وأما على أهل الذهب والورق فهي ما قومها به عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ألف دينار [على أهل الذهبء. واثنا عشر ألف درهم لأهل الورق. وروى أهل 
العراق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه]”* أنه قوّمها على أهل الورق عشرة 
الاف درهم. وذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه ولم ب خد يختلف عن عمر بن الخطاب 


(4) الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 

(60) في كتاب الديات من سئن أبي داود وابن ماجه والدارمي. وفي كتاب القسامة من سئن النسائي. 

)5١(‏ في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومسئد أحمد بألفاظ 
متقارية . 

(08:9) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


أنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينارء وذلك مروي عن النبي عليه السلام في 
كتابه لعمرو بن حزم. وبعض الرواة يقول في تقويم الدية على أهل الذهب والورق 
قوم عمر الدية» وبعضهم يقول: جَعَلء وبعضهم يقول قَضًى. واختلف قول 
الشافعي في ذلك. فكان قوله في القديم كقول مالك. وقال في الحديث إن الدية 
على أهل الذهب والورق قيمة الإبل في الوقت الذي يُقضَى بالدية» وقال: قوم 
عمر الدية على أهل الذهب والورق فاتباعه أن تقوم في كل وقت. وما ذهب إليه 
مالك أصح وأولى لأن فيه نا مرفوعاً إلى النبي مَل من رواية ابن عباس أنه قضى 
لرجل من الأنصار 3: قتله مُولَىَ لبني عدي بالدية اثنا عشر ألف درهم. وفيهم نزلت 
هذه الآية : لوم نَقَمُوا إل أن أَغنَاهُم الله ورسولّه مِنْ فضله74" وأما أبو حنيفة فلا 
حجة له فيما ذهب إليه إلا ما رواه أهل العراق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في تقويم الدية بعشرة الاف درهم على أهل الوَرق. 


فصل 
ولا تؤخذ في الدية عند مالك. وجل أهل العلم إلا الإبل والدنانير 
والدراهم. وقد روي عن النبي #كِيةٍ أنه وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت 
على أهل الإبل مائة بعيرء وعلى أهل الشياة ألف شاة. وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل البرود مائتي حلة. وهو قول عطاء وقتادة. وروي ذلك أيضاً عن 
عمر بن الخطاب أنه وضع الديات على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الوّرق 
عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشياة ألفي شاة. وعلى أهل الحلل مائتي حلة 


ودية الخط| كسائر مال المقتول يُقضَى منها دَيْنهُ وتجوز فيها وصيته ويرثها 
جميع ورثته إلا أن يكون القاتل من ورثته فإنه لا يرث منها شيئاً للإجماع أن قاتل 
(0) الآية 4لا من سورة التوبة . 


لض 


الخخطا لا رركدمن الدية. وقد كاؤ عرنين اللخطات لأ ريك العراة بوكر الدية يها 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلالي أن رسول الله يَلةِ كتب إليه أن يورث امرأة 
أشيهم الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأء فقضى بذلك هو والناس بعده ولم 
يختلفوا في ذلك إلا ما روي عن بعض أهل الظاهر من الخلاف في ذلك وبالله 
التوفيق . 


صل في 
دية العمد 
وأما دية العمد فليست بمؤقتة ولا معلومة. والدليل على ذلك قول الله 
تعالى : ظقَمَنْ عفِيَ له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف» 2*0 وشيء نكرة يقع على 
القليل والكثير. 


فصل 

فإن اصطلحوا على الدية مبهمة فإن الذية تكون في ماله حالة مائة من الإبل 
على أهل الإبل مربعة» خمس وعشرون بنت مخاض». وخمس وعشرون بنت 
لبون» وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. وعلى أهل الذهب ألف 
دينار. وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. ولا تغلظ الدية على أهل الذهب 
والورق بفضل ما بين أسنان دية الخطإ ودية العمد كما يفعل في دية التغليظ المثلثة 
في مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك . وروى يحيئ عن أشهب أنها تغلظ بفضل 
ما بين أسنان دية الخطإ ودية العمد .وعن ابن نافع مثل قول:اننالقامتم وزوايته عن 
مالك. وهو ظاهر ما في المدونة :.وقد.روئ عن مالك أن دية العطد إذا قبلت مبهمة 
تكون في ثلاث سنين», والأول هو المشهور في المذهب. 


(04) الآية ١/4‏ من سورة البقرة. 
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نبلل 

وهي أيضاً موروثة عن المقتول يرثها ورئته ويقضي منها دينه إلا أنه لا تدخل 

بها الوصايا لأنه :مال لم يعلم.به . وإن عفا عن دمه جاز ذلك من رأس ماله ولم يكن 

من ثلثه . وذهب الشافعي إلى أن قية العمد إن قبلت كدية شنبه العمد مثلئة ثلاثون 

حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. فالديات عنده ديتان دية الخطأ مخمسة.» ودية 

شبّه العمد ودية العمد إن قبلت مثلثة [وأما أبؤ حنيفة فلا دية للعمد عنده أصلا]00©» 
وبالله التوفيق 


الدية المغلظة 

وأما الدية المغلظة في مثل ما صنع المدلحي بابنه وفي شبه العمد على رواية 
العراقيين عن مالك فإنها على أهل الإبل مثلثة : ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء حالة في مال القاتل غير مؤجلة. وقال ابن 
الماجشون وأشهب وسحنون إنها على العاقلة لأنها نزلت منزلة الخطل. واحتجوا 
بقول عمر بن الخطاب لسراقة بن جعشم أعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة من 
الإبل» وسراقة لم يكن أبا القاتل وإنما كان سيد القوم. فدل ذلك على أنه إنما أمره 
أن يعدها له من أموال قوم القاتل. وحكى ابن حبيب عن مطرف أنها في ماله إن 
كان له مال. وعلى العاقلة إن لم يكن له مال. 


فإن كان من أهل الذهب والْوَرق ففي ذلك روايتان: 


إحداهما: أنها لا تغلظ ولا يزاد فيها بفضل ما بين الأسنان. 


(506) ساقط من ت. 


والثانية: أنها تغلظ. فإذا قلنا إنها تغلظ ففي صفة تغليظها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقوم الثلاثون حقة والثلاثون جذعة والأربعون خلفة قيمتها بالغة 
ما بلغت فيكون ذلك عليه إلا أن تكون أقل من الألف مثقال ومن الاثني عشر ألف 
درهم فلا ينقص من ذلك شيء. | 

والثاني وهو مذهب ابن القاسم في المدونة أن تقوم أسنان الخط الخمسة 
وأسنان المغلظة الثلاثة فينظر كم بينهما فيسمى ذلك من دية الخطأ. فإن كان الثلث 
أو الربع زيد على الألف دينار أو الاثئني عشر ألف درهم ثلثها أو ربعها. 

والثالث أن يعرف كم بين القيمتين فيزاد ذلك على الذهب أو الْوَرق. ودية 
شبه العمد عند أبي حنيفة مربعة ولا تغليظ فيها عند أهل الذهب والورق» وعند أبي 
ثور مخمسة ولا تغليظ فيها بحال. 


دية الكتابيين 

وأما دية اليهودي والنصراني فإنها مثل نصف دية الحر المسلم. هذا الذي 
ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى ورواه في موطأه عن عمر بن عبد العزيز وتابعة عليه 
جميع أصحابه . وقال الشافعي 0 مثل دية المسلم وهو قول جماعة من 
السلف. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل 
دية الحر التسام» واحتج بظاهر قول الله عز وجل : ##وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاقٌ فديةٌ لم إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة25<4© فتأول أن المراد به 
الكافر وقال: أوجب الله في كله خطاً الدية والكفارة كما أوجب في المؤمن» 
فووضية أن تكرق ديدهما مبراء كه أن الكفارة عنهما سواء. وهذا لا حجة فيه لأن الله 
لم يذكر فيه أنه كافرء فيحتمل أن يكون المراد به أنه مؤمن. ولو صح أن المراد به 
الكافر لما أوجب استواء الديتين لاستواء الكفارتين. لأن هذا أمر لا مدخل للقياس 
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فيه وإنما يرجع فيه إلى التوقيف. وإذا كان ذلك فَمَا ذهب إليه مالك رحمه الله أولى 
ما قيل في ذلك لأنه مروي عن النبي عليه السلام من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أنه قال : لما دخل رسول الله يَدِةِ مكة عام الفتح قال في خطبته : (دية 
الكافر مل نصف دية المسلم)2"9. وأما دية المجوسي فإنها ثمانمائة درهم عند 
مالك والشافعي . . وقد تقدم مذهب أبي حنيفة أن ديته مثل دية 000 ؟؛ وعلى 
أهل المذهب ستة وستون ديناراً وثلثا دينار» وعلى أهل الإبل ستة أ بعرة وثلثا بعير» 
وجراحه على حساب ديته هذه. 


تضجل دي 
دية المرتد 
واختلف فى دية المرتد إذا قتل قبل أن يُستتاب» فقيل لا دية على قاتلته . 
وقيل ديته دية مجوسى . وقيل ديته دية دينه الذي ريد إليه . 


تهبل في 
دية العبد 
وأنا العيد ولااقية ل على مهي مالاكة رحمة الله وإنما هو اكسلعة أنن السلع 
فعلى قاتله خطأ كان أو عمداً قيمته بالغةَ ما بلغت في ماله» ولا تحمل العاقلة من 


ذلك شيئاً. وروي عن الشافعي مثل قول مالك رحمه الله هذا . والمشهور عنه 
الظاهر ةمذ 013 أن اعرد إذا فُتل خطأ فقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين 


وهو مذهب أبى حنيفة» إلا انه يرى آل يراد على الدية إن كانت قيمته أكثر من 


أن عَقَلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى. 
(مه) هكذا في ت ولعله الصواب . وفي المخطوطات الأخرى: هذا هو المشهور عند الظاهر من مذهبه . 
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الدية. وقالت طائفة من أهل الكوفة لا يبلغ به دية الحر وينقص منها شيءء. قال 
بعضهم الدرهم وقال بعضهم العشرة دراهم. وقال الحسن: إذا قتل الحر العبد 
خنطا فعلنه الداية والكفارة ولمّ يبيق إن كانت فى:باله أو على العاقلة + وإذ اجمل فيه 
نحش ان كز سكميا سكم الذي قن النس والعمد: 


فصل 
وأما جراح العبد فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 


أحدهاة أن غلى حارحة ما تقضه من غير تفضيل قيانا على العروضن 
والحيوان. والثاني أن جراحاته في قيمته كجراحات الحر في ديته قياساً على الحر. 
وقال الشافعي قياس العبد على الحر أولى من قياسه ٠‏ على الحيوان والسلع. » لأنه 
حيوان عاقل مكلف ليس كالحيوان والسلع . والثالث أن نَّ على جارحه ما نقصه إلا أن 
في ما مومته وجائفته وموضحته فإن ذلك يكون من قيمته كحسابها من دية الحر. 
وسيأتي حكم الجراحات في موضعها وإنما ذكرناها هنا لما تعلق بها. 


فصل في 
دية الجحنين 
بقي من حكم الديات التكلم على دية الجنين. : ثبت أنَّ رسول الله لل قضى 
ل ا ركيدا هل العلم على الحكم 
في ذلك وأن في جنين الحرة المسلمة أ و النصرانية من المسلم والأمة من سيدها 
ا 0 أمه ميتاً وهي حية ذكراً كان أو أنثى تمّ 
أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين. كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من 
و ري ان ا ال ا 
لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه. واختلفوا في قيمة الغرة وعلى من تجب في 
الخطل وممن تجب. 


فصل 
فأما اختلافهم في قيمتها فقال مالك خمسون ديناراً أو ستمائة درهم. وذلك 
اليتدجان: فياه لش كاله الثافة» وال ابر قطة يون هداز ]و عنسيناة 
درهم على أصله أن الدية على أهل الوَرق عشرة الاف درهم. وأما الشافعي الذي 
يرى الدية على أهل الذهب والورق قيمة الإبل بالغة ما بلغت فيقول في الغرة إنها 
تكون بنت سبع سنين أو ثماني سنين سالمة من العيوب لأنها لا تستغني بنفسها فيما 
دون هذا السن. ولا يفرق بينها وبين أمها دونه . قال فإن لم توجد الغرة فقيمتها. 
وهذا ما لا يختلف فيه إلا ما استحسنه مالك رحمه الله من أن تكون قيمتها خمسين 
ديناراً أو ستمائة درهم . وقال داود وأهل الظاهر إِنْ كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ 
إلا أن يتفق الجميع على سن أنه لا يُجزىء. 
فصل 
وأما اختلافهم على من تجب في الخطإ فقال مالك إنها في مال الجاني لأنها 
أقل من الثلث. وقال الشافعي وأبو حنيفة إنها على العاقلة. 
فصل 
وأما اختلافهم لِمَن تجب ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها للأم كجرح من جراحها وهو قول ربيعة. 
والثاني : أنها للأبوين على الثلث والثلثين» وأيُهما خلا بها فهي له كلهاء 
وهذا قول عبد العزيز بن أي سلمة والمغيرة وابن دينار وقول مالك الأول. 
والثالث: أنها موروثة عن الجنين على الفرائفض» وإلى هذا رجع مالك وعليه 
أكثر أصحابه وبالله التوفيق. 


وأما جنين النصرانية من النصراني فقال مالك فيه عُشْرٌ دية أمه ونصفٌ عُشْر 
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دية أبيه» وهما سواء. ويأتي على مذهب الشافعي مثل ذلك إل أن دية النصراني 
[عنده ثلث دية الحر المسلم. وأما أبو حنيفة فيأتي على مذهبه أن فيه الغرة كجنين 
الحرة المسلمة, لأن دية النصراني]2*7 واليهودي والمجوسي عنده كدية المسلم 
نبوا 
فصل 

ل ل و 
بلغت لا اختلاف بين أهل هل العلم في ذلك. وأما إن خرج ميتا ففيه اختلاف كثير. 
ذهب مالك والشافعي إلى أن فيه عُشْرَ من أنه وقاك أبو خيفة إن كان ذكرا ففيه 
نصفٌ عُسْر قيمته لو كان حياً وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. وذكر 
أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن فيه ما نقص من أمه كما يكون في أجنة البهائم . 
وقال حماد فيه حكومة وهو نحو قول أبى يوسف . وقال سعيد بن المسيب فيه عشرة 
دنانير. ١‏ 

فصل 

واختلفوا ذ في الجنين يخرج من بطن أمه ميتاً وقد ماتت أمه من ضرب بطنهاء 
فقال مالك والشافعي وأصحابهما لا شيء فيه من غرة ولا غيرها إذا ألقته بعد موتها 
ميتاً. وقال ربيعة والليث بن سعد فيه الغرة» وروي ذلك عن ابن شهاب, وهو قول 
أشيت من أضكاننا .وقد اجمعزا عن :١‏ نه لو ضرب بطن ميتة فألقت جنينها ميتا أنه 
لا شيء فيه. وكذلك أجمعوا أنها لوماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء 
فيه . واختلفوا على القول بأن الغرّة لا تجب فيه إلا بأن يسقط من الضرب ميتاً وهي 
حية إذا ماتت وقد خرج بعض الجنين. فحكى ابن شعبان في ذلك قولين: 
أحدهما: أن الغرة تجب فيه. والثاني: أن الغرة لا تجب إلا أن يخرج جميع 
الجنين قبل موتها. والصواب أنه إذا خرج الجنين ميت بعد موت أمه أنه لا شيء فيه 
على ما ذهب إليه مالك رحمه الله . وبالله التوفيق. 


(09) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
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قد قلنا فيما تقدم إن القصاص يكون بأحد ثلاثة أشياء : 


إما ببينة عادلة على القتل ومعاينته. وإما باعتراف القاتل على نفسه بالقتل» 
وام تقسافة: 

فأما وجوب القصاص بالبينة والاعتراف فلا خلاف في ذلك بر بين أحد من أهل 
العلم. وقد ذكرنا قبل ما في صفته بين أهل العلم(2 من الاختلاف وأما القسامة 
فأوجب القصاص بها مالك [وأصحابه](2 والشافعي في أحد قوليه وجماعة من 
العلماء. والأصل في وجوب القصاص بها قول الله عز وجل: ومَنْ قُتل مظلوما 
فقد جَعَلْنَا لوَليّه سلطاناً4. أي حجة توجب له القصاصء قلا يتعدّ فيه لأن 
السلطان الحجة. فأجمل الله تبارك وتعالى المعنى الذي يصحٌ به القصاص ويوجبه 
بلفظ السلطان. وثبت أن رسول الله يك قضى بالقسامة في الأنصاري الذي فقتل 
بخيبر فقال لولاته : أتحلفُون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا 
لم تشهد ولم نحضرء قال فتبرئكم يهودُ بخمسين يميناء فقالوا: يا رسول الله كيف 
ل أيمانَ قوم كفار. فودَاهُ رسول الله يكهِ من عنده. وهو حديث صحيح لا 
(1) صحفت العبارة في ه فكتبت: وقد ذكرنا قبل هذا :صلته من أهل إلعلم. 


)1١9(‏ ساقط من ه. 
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اختلاف بين أحد من أهل العلم في صحته(". وقوله فيه أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم يبين أن القسامة يقتل بها القاتل. ولو كانت القسامة لا توجب 
القتل وإنما توجب الدية على ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه لقال كَل : 
«أتحلفون وتستحقون دية صاحبكم». وهذا بِيّنْ مع ما رُوي في الحديث من غير 
رواية مالك أن رسول الله يي قال لولاته : «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين 
ميا بل البكووةة, فكان هذا من قوله يَف وما وي عنه في غير هذا الحديث 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قتل رجلا بالقسامة من بني نَضْر [بن 
مالك] بِبَحْرَة الاغاء على قطالنة السدرةةة 1 :ؤم زوق أنضاعنه كه .هن آنه فضن 
بالقسامة في عامر بن : الأضبط يوم قتله يحلم بن حمامة الليني فأقسم ولاته ثم 1 
دعاهم رسول الله يِه إلى الدية فأجابوه إليها ففداه انه من :اليل الحديث20 ار 
موقع البيان لمحمل قول الله عز وجل في القرآن ومَنْ قتل مظلوماً فقد جَعَلنا لوليّه 
سلطاناً4 حكى هذين الأثرين ابن حبيب في الواضحة. وتعلق الشافعي فيما ذهب 
إليه في أحد قوليه أن القسامة لا يستحق بها الدم وإنما يستحق بها الدية بقوله في 
حديث مالك إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب. ولا حجة له فيه لاحتمال 
أن يكون معناه إن رضيتم بأخذ الدية وترك القصاص بعد القسامة. وإذا حمل قوله 
على هذا لم تتعارض ألفاظ الحديث. 


وقد روي فى هذا الحديث من غير رواية مالك أن رسول الله كله بدأ اليهود 
باليمين» فتعلق بذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا وجد قتيل في محلة وبه أثر 
واذعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه أو على أحد منهم بعينه استحلف من 
المحلة خمسون رجلاً يختارهم الولي : بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. وإن لم 


(4) في نفس المصدر السابق . 
(6) في نفس الباب كذلك من سنن أبي داود. 
(5) لم أقف عليه . 


ماكو عوسي وا د عليه الأيمان ثم غرموا الدية. وإن نكلوا عن اليمين 
حُبسوا حتى يحلفوا أو يقروا. وقال عثمان الليئي : [إن حلف منهم خمسون رجلا 
خمسين يميئاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا لم يكن عليهم شيء غير ذلك. وقول 
عثمان ن. . .]20 خلافاً لما رُوي أن عمر بن الخطاب قضى له من رواية الكوفيين أنه 
أحلف الذين وجد عندهم القتيل وأغرمهم الدية. فقال له الحارث ابن الأزمع 
أتحلفون وتغرمون. قال: نعم . 


فصل 

والحجة في السنة لا فيما خالفهاء والصحيح منها تبدئة رسول الله كل أولياء 
القتيل بالأيمان على ما رواه مالك رحمه الله. وقول من قال إن الحكم بالقسامة 
وتبدية المدّعين بها خلاف الأصول وخلاف ما ثبت من قول رسول الله كل: «البينة 
على من اذّعى واليمِينُ على من أنكر»؛ وقوله لو يُعطى الناسٌ بأيمانهم لاذعى 
ناس دماءً قوم وأموالهم غير صحيح, لأنا لا نبدي أولياء القتيل بالقسامة بمجرد 
دعواهم . وإنما يُحكم لهم بها إذا كان لهم دليل يغلب على الظن به صدق قولهم : 
قلسن هذا عذنا الأصيول» بل هو مطابق لها ولا يقول إنه خلافٌ لها إلا من لم 
ينهم المعاني ولا وقف على حقيقة الأصول. إذ ليس العلة في تبدئة المدعى عليه 
باليمين كونه مدي عليه ولو كان كذلك لما وجد مدعى عليه إلا والقول قوله مع 
ساد لذ العلة في إيجاب البينة على المدعي كوه مدعيا لو كان كذلك لم 
وجد مد إلا عليه إقامة البينة . وإنما العلّة في كون المدعى عليه مصدّقاً مع يمينه 
أن الاسم يكال عل معدت وهو كون الع بيده ألا ترى أن السلعة إذا خرجت 
من يده وحازها الرجل بحضرته مدة طويلة : ثم ادعى أنه اشتراها منه فالقول قوله مع 
يميله . وإن كان هو المدّعي للشراء. أن له سيا على تصديقه وهوحيازة السمة 
بحضرته المدة الطويلة. وإذا كان لكل واحد م4 المع اعريق سيت يدل علي 


(/1) ما بين معقوفتين ساقط من ق7. 
(8) في سئن الترمذي والبيهقي بألفاظ مختلفة. 


0 


تصديقه بدىء باليمين مَنْ قوي سببه على سبب صاحبه» كمن ادعى على رجل أنه 
اشترى منه سلعة وأقام على ذلك شاهداً وأنعرا فالقول قوله مع يمينه لأنَّ سببه الدال 


على صدقه وهو الشاهد أقوى من سبب المدعى عليه وهو اليد. وإن تساوت 
الأسباب حلفا 00 ولم 17 أحدهما على صاحبه باليمين وذلك كاختاللاف 
المتتابعين . 


فصل 
فالأصل في جميع الأحكام والدعاوي أن يبدأ باليمين مَنْ يغلب على الظن 
د فه كان مدعي از موعن علنه. ألاترى أن الرجل إذا دخل بزوجته وأقام معها مدة 
طويلة فطلقها أو لم يطلقها فطلبته بالصداق وادعت عليه أنه قد مسّها وأنكر ذلك 
أنها مصدقة. عليه بيمينهاء وقيل بغير يمين وإن كانت هي المدعية وهو المدعى عليه 
لما يغلب على الظن [من صدق قولها. وهذا ما لا أعلم فيه اختلافاً. وله نظائر 
كثيرة أكثر من أن تحصى عدداً. فكذلك إذا غلب على الظن]0*» صدق دعوى ولاة 
المقتول بسبب يدل على ذلك مثل السبب الذي حكم رسول الله يَكةِ من أجله 
بالقسامة على أولياء المقتول أو ما أشبهه وجب الحكم بالقسامة والقوّد بها 
فإن قيل وما السبب الذي من أجله حكم رسول الله يك بالقسامة؟ قيل له: 
كانت خيبر دار يهود وكانت محضة لا يخالطهم غيرهم وكانت | العداوة بينهم وبين 
الأنصار ظاهرة. ل ا ل فمثل 
هذا يغلب على ظن من سمعه أنه لم يقتله إلا اليهود. ولو وقع مثل هذا في زماننا 
لوجب الحكم به ولم يصح أن يتعدى إلى غيره. 


فصل 


وهذا السبب هو الذي يعبّر عنه أصحابنا باللّْث وقد سكل مالك في رواية 


أشهب عنه عن اللوث الذي يوجب القسامة ما هو فقال: الأمر الذي ليس بقوي ولا 
قاطع . قليل له أترى شهادة المرأة من ذلك؟ قال: م فقيل له: فشهادة الرجل 
الذي ليس بعدل من ذلك؟ [فقال: ١‏ نعم. . ولم رامن ذلك0١20)‏ شهادة العبد ولا 
شهادة النصراني», ولم ير في رواية ابن القاسم عنه الكنافق الواتحن لوا إل أن يكون 
عدلاً. ومن اللوث شهادة الشهود غير العدول. وشهادة اللفيف من النساء 
والصبيان. . ومن اللوث أن يوجد القاتل بحداء المقتول بحد يده بيده أو #تلطيفا بدمه 
أو خارجاً من موضعه وهو يشخب في دمه ولا يوجد فيه غيره أو ما أشبه ذلك. وقد 

رأى ربيعة شهادة النصراني لوثاً. 


فصل 

وأما الشاهد العدل على معاينة القتل فلا خلاف فيه عند مالك وأصحابه أنه 
لوث [يوجب القَوّد في العمد والدية في الخطأ مع القسامة وكذلك الشاهدان على 
الجرح إذا حيبي 0 نا حينة امي القود في العمد والدية في الخطأ مع 
القسامة. واختلف في شهادة شاهد واحد على الجرح. وكذلك اختلف في شهادة 
شاهد واحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا فقال سحنون فى بعض روايات المدونة 
إنه لوث]220 يوجب القسامة. وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز. وقال ابن 
القاسم في كتاب ابن المواز: لا يقسم مع القاهد الزانيد عل إقراره» ظاهره في 
العمد وهو ظاهر ما في المدونة إذا أسقطت منها زيادة سحنون. وذلك قوله دم 
الخطأ. إلا أنه بعيد. والصواب وجوب القسامة مع الشاهد الواحد على إقراره 
بالقتل عمداء إذ لا فرق بين شهادة الشاهد على معاينة القتل وبين شهادته على 
إقرار القاتل على نفسه. وكذلك اختلف أيضاً في شهادة الشاهد الواحد على إقراره 
بقتل الخطٍ هل يكون لوثاً أم لا . وقع اختلاف قوله في ذلك في سماع سحئون من 
كتاب الديات. والصحيح ما في المدونة أنه لا يكون لوثا يوجب القسامة, لأن 


)٠١١‏ ساقط أيضاً من ه. 
)1١(‏ كل هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة من ه. 


م.م 


الاختلاف في قوله قتلت فلاناً خطأً معلوم موجود فكيف إذا لم يثبت القول. ووقع 
الاختلاف في ذلك في الصلح من المدونة. مرة جعل إقراره بالقتل لوثا يوجب 
الدية على العاقلة بقسامة. مات مكانه أو كانت له حياة . ومعنى ذلك إذا لم يتهم أنه 
أراد غنى ولده كما قال في كتاب الديات. ومرة قال إن الدية عليه في ماله بقسامة 
ومرة قال بغير قسامة. ولم يفرق بين أن تكون له حياة أو لا تكون. والاختلاف في 
وجوب القسامة إنما يتصور عندي إذا كانت له حياة. وأما إذا كان موته نقضا ولم 
يكن له حياة فإنما يجب عليه الدية في ماله بغير قسامة. هذا الذي ينبغي أن تحمل 
عليه الروايات, لأنه إذا جعل الدية عليه فى ماله لما جاء من أن العاقلة لا تحمل 
الاعتراف» فإقراره إنما هو على شية زا عاذ إنما هو في وجوب القسامة مع 
إقراره إذا كانت له حياة كالاختلاف فى إقرار القاتل عمداً على نفسه إذا كانت 
للمقتول حياة والله أعلم . 1 
فصل 

وقول الميت دمي عند فلان لم يختلف قول مالك إنه لوث في العمد يوجب 
القسامة والقود عدلاً كان أو مسخوطاًء وتابعه على ذلك جميع أصحابه والليث بن 
سعد وجبالفيم في ذلك جمهور أهل العلم. واستدلوا لمذهبهم بقول رسول 
الله َكل : «لو يغطى النَاسٌ بدعاويهم الخبر)0"١2.‏ وقالوا حرمة المال أخفض من 
حرمة النفس. فإذا لم يقبل إقراره عليه بالمال فإقراره عليه بالدم وى لا تقل 
وهذا كله لا يلزم . أما الذي استدلوا به فلا دليل لهم فيه لأن المدعي للدم الطالب 
له هو ولي المقتول فلم نُعْطه بدعواه. وإنما أعطيناه بما انضاف إليه من قول 
المقتول. وأما قولهم إِنَ قوله إذا لم يقبل في المال فأحرى ألا يقبل في النفس فليس 
بصحيح., لأن أصل موضوع القسامة إنما هي لحراسة الأنفس وإنما يُطلب فيها 
الشبهة. واللطخ لإيجاب القصاص الذي هو حياة الأنفس . قال الله عز وجل : 
#وولكم في القصاص حياة» والدليل على صحة قول مالك قول الله عز وجل : 


؟١)‏ رواه عن ابن عباس أحمد في المسند. والبخاري ومسلم في الصحيحين » وابن ماجه في السنن . 


م 


و إِذ ْم نَفساً رُم فيها ولله مُحْرِجّ ما كنتم تَكتمُون ففلنا اصْرٍبوه ببَعضها 
كذلك يُحبي الله الْمَوْنَى ه25 , والقصة مشهورة في شأن الرجل الذي قتله ابن أخيه 
يرنه ولّعى قتله على أهل قرية فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويِضرّبٌ ببعضهاء 
ففعل ذلك فقال قتلني ابن أخي . فصار هذا أصلاً في قبول دعوى المقتول وتأثيرها 
في دعوى القتل. وقد قال جماعة منهم الفقيه ١‏ إن 
الاحتجاج بهذه الآية غفلة شديدة أو شعوذة لأن الذي د ذبحت البقرة من أجله وضرب 
ببعضها كانت فيه آية لا سبيل إليها اليوم ولا : 0 
يقسم على قتيل بني إسرائيل بل علم صدقة بالآية. وهذا غير صحيح. بل الدليل 
منها قائم وذلك أن الآية إنما كانت في الإحياء وأما في قوله تعالى ابن أخي فلان 
1 بني ادم يتكلم ويخبر بما في 
علمه. وقد كان الله قادرا على أن يحبي غيره من الأموات فيقول فلان قتل فلان 
فيكون فيه ايتان أية فى إحيائه وآية في إخباره بالغيب. فلما خصّة الله بالإحياء من 
بين سائر الأموات ول دلق ع أ أن الشرع كان عندهم ف درك حا نامر 
ان صدق قوله. فلما فات بالموت ولم تدرك حياته أحياه الله لنبيه عليه السلام 
ليستدرك بإحيائه ما كان فاته من الحكم. فهذا كان سبب تخصيصه بالإحياء والله 
أعلم. كما كان سبب تخصيص البقرة بالذبح ما أراد الله مجازاة الذي امتنع من 
تجارته خوفا من إيقاظ أبيه بأن ل ل 
أبيه . زوي عن ابن عباس في سبب هذه البقرة أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل 
من أبر الناس لأبيهء» وأن زجلا مرية ومن ولو يبيعه, وكان أبوه ناكا لعف رائة 
المفتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً قال: إبق كما أنت حتى 
يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألفاء فقال الآخر أبقظ أباك وهو لك بستين ألفاً 
فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاً وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى 
يستيقظ حتى بلغ مائة ألف . فلما أكثر عليه قال : د حل 


وأَبَى أن يوقظ أباه 2 نه فعوّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة 


)١9(‏ الآية ؟/ا من سورة البقرة. 


فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة فأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعها منهم ببقرة 
فأبى فأعطوه اثنتين فأبى. فزادوه حتى بلغوا عشراً فأبى» فقالوا له والله لا نتركك 
حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا موسى إنا وجدنا 
عند هد بقرة “قانى أن يعطينا إياها وقد أعطيناه ثمنها. فقال له موسى أعطهم 
بقرتك. فقال: يا رسول الله أنا أحق بمالي» فقال صدقت. وقال للقوم أرضوا 
صاحبكم فأعطوه وزنها ذهياً [فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه من وزنها حتى 
أضعفوا له ذلك عشر مرات ذهبا](؟' فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها وفعلوا ما 


و 


أمروا به من ضرب القتيل ببعضها فأحياه الله فأخبر بقاتله. 
فصل 
ومن الدليل أيشا خلى “معي قولة فالك ما زوق "أن العامة كادت كن 
الجاهلية فأقرها رسول الله له في الإسلام ليتناهى الناس عن القتل. فظاهر هذا 
انها مره في الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية» وقد كانت العرب في 
الجاهلية تقبل دعوى المقتول على قاتله وتحكم به. وأيضا فإنه ليس ليس المبتغى في 
إيجاب القسامة القطع والبت. وإنما المبتغى ف ة تنضاف إلى دعوى الولاة تقويها 
وتلطخ المدعى عليه حتى يغلي علي الظن شَلاق دعواهم , ولذلك سمي لفك 
ولوثاء كل ذلك حراسة للدماء ومنعاً من الاجتراء عليها. والمعلوم من حال الناس 
عند الموت الإنابة والااستشعار للتوبة والإقلاع عن المعاصي والندم عليها. هذا ما 
لا يدفعم ضرورة» فإذا أخبر في تلك الحال بقاتله غلب على الظن صدق مقاله إذ 
يبعد أن يُتَهُمَ مَنْ هو في تلك الحال أن يريد أن يَبُوءِ بإثم القتل . 
فصل 
وأما قوله قتلني فلانٌ خطأً ففي ذلك عن مالك روايتان: 
إحداهما أن قوله يقبل وتكون معه القسامة كالعمد. 


)١5(‏ ما بين معمقوفتين ساقط من ه. 


والثانية أن قوله لا يقبل لأنه يتهم أن يكون أراد غناء ولده وهو قول ابن أبي 
حازم . 

وجه الرواية الأولى أنه استحقاق دم فوجب أن يستحق بما يستحق به دم 
العمد. 

ووجه الرواية الثانية أنَّ الواجب في دم الخطلٍ مال على العاقلة» فأشبه قوله 
عند الموت لي عند فلان كذا وكذاء وهذا أظهر في القياس . والرواية الأولى أشهر. 


والله أعلم . 
فصل 


لوبخل الأمر من ثلاثة أوجه: 

أحدها ألا يعلم الجرح إلا بقول الميت فلانْ [جرحني هذا الجرح الذي 
تروت بي فمنه أموت . 

والثاني : أن يبت الجرح بشاهدين(؟١2)‏ في فيعيش المجروح بعل ذلك عيشاً 
توي القسافة. 

والثالث: أن يشهد على الجرح شاهد واحد. 

فآنا الزج الأول وهوأاً يُعلم الجرح إلا بقول الميت]*2 دمي عند فلان هو 
ج رحني هذا الجرح الذي َرَوْنَ بي فمنه أموت فالصحيح فيه ألا سبيل إلى 
القصاص من الجرح ولا إلى أ أخذ الدية فيه إن كان خطأء لأن الجراح لا يستحق 
بالقسامة القود منها فى العمد ولا الدية فى الخطإ. وإنما للولاة أن يفسموا فيقتلوا 
إن كان الجرح عمداً. أو للورثة أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة إن كان 


(14 م) في ت: والثاني أن يشهد على الجرح شاهدان. 
)١8(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


0 


0 قاله محمد بن المواز وعاب ما وقع في سماع يحبى من كتاب الديات 
أن الولاة بالخيار إن شاءوا أقسموا والستيخترا الدم وإن شاءوا اقتصواأ من الجرح 
وأخذوا ديته إن كان خطاً. وعاب ذلك أبقا تحن ور كير اودر 


وأمنا الوجه الثاني وهو أن يثبت الجرح بشاهدين. فهذا يكون الولاة فيه 
بالخيار بين أن يقسموا فيقتلوا في العمد. أو يقسموا فيستحقوأ الدية في الخطإٍ على 
العاقلة» ونين ألا يقسموا فيقتصوا من الجرح إن كان عمداً أو يأخذوا ديته إن كان 
خيلا لوه بدهادة هدي . وقد وقع في سماع أبي زيد ما يدل على خلاف هذا أن 
الولاة إذا أبوا أن يقسموا فلا سبيل لهم إلى القصاص من الجرح في العمد ولا إلى 
أخذ ديته إن كان خطأً وهو على قياس قول أشهب حسبما ذكرناه هناك , 


وأما الوجه الثالث وهو أن يشهد على الجرح شاهد واحدء فينبغي على ما 
اخترناه وصححناه في الوجهين المتقدمين أن يفترق في هذا الوجه الخطأ من 
الحدة . فأما الخطأ فيكون الورثة فيه مخيرين بين أن يقسموا على الدم فيستحقون 
الدية على العاقلة. وبين أن يحلفوا على اوم دمينا :وهنا فيستحقون الدية في 
مال الجانو لى. أ ول العاقلة إن بلغ الثلث فصاعدا ٠‏ وأما الْعَمِد فإن نكل 0-0 
القسامة على الدم لم يكن 9 سبيل إلى الاقتصاص من الجرح. لأن الجرح 
يقتص منه إلا بشهادة شاهدين أ ويمين المجروح مع الشاهد الواحة علي الاختلاف 
المعلوم في ذلك . وأما يمين الورثة إذا مات من الجرح وأبى الوّلاة أن يقسموا أو لم 
يمكنوا من القسامة على مذهب من لا يرى القسامة بالشاهد الواحد على الجرح 
قلاء لأن الورثة لا يَُرُونَ منزلته في استحقاق القصاص باليمين مع الشاهد. وإنما 
ينَزّلون منزلته في استحقاق دية الجرح في الخطإ لأنه مال من الأموال فيحلفون 
ويستحقونه بمنزلة الورثة يقوم لهم شاهدٌ واحد على دين لموروثهم قبل رجل فإنهم 
يحلفون ويستحقونه . 


فصل 
ولا يقسم في قسامة العمد من ولاة المقتول أقل من رجلين. والأصل في 
8 


ذلك قول رسول الله يل لأخي المقتول بخيبر وبني عمه: «أنَحْفُون وستحقون دم 
صاحبكم)7 ') فجمعهم في الأيمان ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه. ومن جهة 
المعنى لما كان لا يُقتل بأقلّ من شاهدين لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين. قال 
أشتهب: وقد جعل الله لكل شهادة رجل في الزنا يميناً من الزوج في لعانه قالابق 
الماجشون: الآآترى أن الشباء لا تين في العند لما كن لا يشهدن قبه. 


فصل 

فإذا كان ولاة المقتول رجلين حلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يمينًء 
فإن طاع أحدهُما أن يحمل منها أكثر من خمس وعشرين يميناً لم يَجُزْ ذلك . فإن 
كان ولاته أكثر من اثنين إلى خمسين رجلا وهم في الفعدة سواء وتشاجروا في 
حملها قسمت بينهم على عددهم. فإن وقع فيها كسرّ مثل أن يكون عددهم عشرين 
َإلها يخلك كل واخد نهم يدندين ميدن وبق من الأيمان عشر أيمان »فيال لهم 
لا سبيل لكم إلى الدم حتى تأتوا بعشرة منكم فيحلفون العشرة الأيمان فإن حلف 
منهم عشرة استحقوا الدم. وإن أبى جميعهم من حلفها بطل الدم كنكولهم عن 
جميع الأيمان. 


فإن طاع الاثنان بحمل الخمسين يميناً جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد مَنْ 
لم يحلف من بقية الأولياء ناكلاً. لأن الدم قد قيم فيه. وقال المغيرة وأشهب وابن 
الماجشون لا بد أن يحلفوا كلهم ولا يجوز أن يحلف بعضهم وهو كالنكول ممن لم 
وأمًا إن كان عددهم أكثر من خمسين فاتفق جميع من سمينا أنه إذا حلف 
منهم خمسون أجرأهم ولا يُعَذٌّ من بقي ناكلا لتمام الجافة تسكن نميا : وقد 


)15١‏ في كدت الديات والقسامة من الموطأ وصحيحى البخاري ومسلم. وكتب السئن. 
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رأيت لابن الماجشون أن الأولياء إن كان عددهم أكثر من خمسين فلا بِدَّ أن يحلف 
كل واحد منهم يميناً يميناً وإلاّ لم يستحقوا الدَّمّ في كتاب مجهول. 
ا 
فصل 
وإن كان ولي الدم الذي له العفو رجلا واحداً فلا يستحقه بقسامة إلا أن يجد 
من العصبة أو العشيرة من يقسم معه من داناه إلى أب معروف, فإن وجد رجلا 
وآخراً خلك كل وائحد منهينا خمساً وعشرين مميناً لاوح رطان او اكت سنك 
الأيمان بينهم على عددهم . فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم 
يجزء وإن رضي هو أن يحمل منها أكثر مما يجب عليه فذلك جائز ما بينه وبين 
خمس وعشرين يميناً. ولا يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك. 


فصل 
وإن كان أولياء الدم رجلين فأرادا أن يستعينا في القسامة بغيرهما من الأولياء 
الذين دونهم في المرتبة فذلك جائز وتقسم الأيمان بينهم على عددهم]""2 فإن 
رضي المستعان بهم أن يحلف كل واحد منهم أكثر مما يجب عليه من الأيمان لم 
يجز. وإن رضي الوليان أن يحلف كل واحد منهما أكثر مما يجب عليه فذلك 
عائه ولا ييعرد لأحدهما أن بعلت أكترت حمين ‏ ومشويج يمينا وإذا جل كل 
واحد من الوليين ما يجب عليه من الأيمان إذا قسمت على عددهم فلا بأس أن 

يحلف بعض المستعان بهم أكثر من بعض . 


وإذا حلف أحدهما خمساً وعشرين يميناً ثم وجد صاحبه مَنْ يُعينه فإن 


)١7١‏ هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معمقوفتين ساقطة من ه. 
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الأيمان ا 0 
ع لزلا ع حي ييدكول بطقاما بون امقس يدا بعد الأب الي 
حلف بها المستعان به؛ قاله عبد الملك». وزاد قال إل أن يكون الأول حلف على 


المستعين» ويكون جميع الأيمان التي حلف المستعان به محسوبة له لا يقسم بينه 
وبين صاحبه. 


فصل 
وإن كان الأولياء إخوة وَجَدَاً فإن ابن القاسم قال: الجَدّ كالأخ من الإخوة في 
العفو مَنْ عَفَا منهم جاز عفوه. الجدّ كان أو أخا من الإخوة, وقال إن الجد يحلف 
ثلث الأيمان فى العمد والخطإ. فأما فى الخطإ فصواب, وأما في العمد فكان 
القبامن على بمدهيه أ :تقس الآيماة بيلهم غلى عددهم إذا تزل التحدستزلة اح من 
الإخوة. وذهب أشهب إلى أنه لا حق للجد مع الأخوة في القيام به ولا في العفو 
عنهء فالإخوة على مذهبه يقسمون دونه. فإن استعانوا بقسامة الجد قسمت الأيمان 


فصل 
فإذا نكل ولاة الدم عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد 
على القتل ففى ذلك ثلاثة أقوال: 

٠‏ أحدها: أن الأيمان ترد على المدعى عليهم فيحلف المدعى عليه خمسين 
يمينا ويحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته خمسين يمينا إن طاعوا بذلك ولا يحلف 
هر معهم . وهذه رواية سحئون في سماع عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقول 
ابن القاسم فى كتاب ابن المواز. 

والثاني : أن الأيمان تُرَدٌ على المُدَّعَى عليهم فيحلف منهم رجلان أو أكثر 


وحلضنى 


خمسين يميئاً ترد الأيمان عليهم ويحلف فيهم المتهم . فإن نكلوا أو لم يوجد غير 
المتهم لم يبرأ حتى يحلف خمسين يمينا وحده. وهو قول ابن القاسم في 
المجموعة . 

والثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من 
ولاته في الأيمان كما يكون ذلك لولاة المقتول. وهذا قول مطرف في الواضحة . 


فصل 
وأما إن كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح. ففي رد الأيمان 
على القاتل قولان: أحدهما انها ترد :علي المح هيه ابعل ماابعاف من 
ضربي» فإن نكل سجن حتى يحلف. وإن حلف ضرب مائة وسجن سنةء وإن أقرٌ 
فل م هذا قول ابن القانتم :وان" الماخشون, 
قال في كتاب ابن المواز: ويقتص منه من الجرح إن نكل الأولياء عن 
القسامة. يريك يلف المدعى عليه أو نكل, لأن الجرح قد ثبت بشهادة شاهدين 
عليه . 


تمد 
وإما إن كانت القسامة بشاهد على القتل فلا يقتص من الجرح. حَلَفَ القاتل 
خسين يمينا أو تكل عنهاء لأنه لا يُقتص من الجرح إلا بيمين المجروح. فأما 
بيمين ورثته فلا . 10 العو اوهو مطحي وقد تأول على ابن القاسم أنه 
يقتص منه من الجرح إذا كان جرحاً معروفاً وهو بعيد لم يقله ابن القاسم إلا في 
القسامة بشاهدين على الجرح والله أعلم . قال ابن المواز: وقد ذكر ابن القاسم عن 
مالك قولا لم يصح عند غيره» قال إذا ردت اليمين على المدعى عليهم في العمد 
كارا لامكل علوي فى باز التجارع كام وص تابن الجر توي لفقل 
وروي عنه رواية أخرى أنه إن حلفت ضرت مائة وسجن سنة» وإن نكل سجن حتى 
يحلف ولا دية فيه وهو الصواب . 
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والقول الثاني أن الايمان لا ترد عليه ولا يحلف لأن يمينه إن حلف يمين 
غموس. فعلى هذا القول إن أقر لم يقتل» وهو قول أشهب وابن عبد الحكم 

وأما إن نكل بعض الولاة وهم في القَعْدُد سواء عن القسامة أو عفي عن الدم 
قبلها ففى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدهاء وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. أن الدم والدية يبطلان ولا 
حظه من الدية. 

والثالث. وهو قول ابن نافع. أن نكوله إن كان على وجه العفو والترك لحقه 
حَلْفَ من بقي وكانت له الدية» وإن كان على وجه التحرج والتورع حلف من بقي 
وقتلوا. 

وأما إن عَفَا أحدٌ الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة أو أكذب نفسه 
بعد القسامة ففى ذلك أيضاً ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن الماجشون أن الدم والدية تبطلان ولا يكون لمن بقي شيء 
حظه من الدية. والثالث: أنه إن عفا كان كاف لمن بقى حظوظهم. وإن أكذب 
نفسه لم يكن لمن بقي شيء من الدية وإن كانوا قد قبضوها ردوها. هذا مذهب ابن 
القاسم في المدونة وغيرهاء وبالله التوفيق. 

فيأتى على هذا فى بطلان الدية بعفو أحد الأولياء عن الدم ثلاثة أقوال: 


ن لقنا 


أحدها أنها تبطل ولا شيء لمن بقي منهم وهو قول ابن الماجشون. 

والثاني : أن لمن بقى حظّه من الدية بغير قسامة إن كان العفو بعد ثبوت الدم 
أو بقسامة إن كان العفو قبله. 

والثالث: تفرقة ابن القاسم بين أن يكون العفو قبل ثبوت الدم أو بعده. 
وساوى ابن القاسم بين العفو والنكول عن اليمين قبل القسامة. وفرق بعد القسامة 
بين أن يعفو أحد الأولياء أو يكذب نفسه. فجعل تكذيب نفسه بعد القسامة كعفوه 
عن الدم قبل القسامة لا شيء لمن بقى من الدية على ما ذكرناه. 


وإذا كان الأولياء 0-6 لا نساء معهم. أو كانوا يمر وبنات أو إخوة وأخوات 
فلا فرق بين أن يثبت الدم ببينة أو بقسامة في حكم العفو عنه. وأما إن كان الأولياءً 
بنات أو إخوة وأخوات أو عصبة ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدُها أَنَّ من قام بالدم فهو أحق به ولا عفو إلا باجتماع منهم. لت الدمّ 

والثاني أن هذا إنما يكون إذا ثبت الدم ببينة» وأما إن ثبت بقسامة فلا حق 

والثالث أنه إن ثبت الدم بالبينة فالنساء أحق بالقيام والعفو لأنهنَ أقرب درجة 
من الرجال. وإن كان ثبت الدم بقسامة فمن قام بالدم فهو أحق به ولا عفو إلا 
باجتماعهم . وهذا القول رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك . 

وأما إذا كان الأولياء بنات وأخوات وعصبة وثبت الدم ببينة فلا حق للعصبة 
معهم في عفو ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة العصبة ففي ذلك قولان: 


15م 


والثاني : أن العصبة أحق بالقيام بالدم والعفو فيه لأنهم استحقوه بأيمانهم 
وهذه رواية عيسى عن ابن القاسم . هذا الذي كتبته في هذه الوجوه تلخيص ما قد 
يتعذر استخراجه من الأصول وسائر حكم الأولياء . وما يرد فى الدم وترتيبهم في 


فصل 

وأما دم الخطإ فإنه يثبت بالقسامة أيضاً على ما بيّناه فيما قبل. ويقسم على 
الورئة على قدر مواريثهم من الدية رجالا كانوا أو نساء. فإن لم تنقسم الأيمان 
عليهم على قدر مواريثهم إلا بكسر برت اليمينُ المنكسرة على أكثرهم منها حظاً 
وقيل على أكثرهم حظاً من الأيمان . فإن استوى 0 أن يكونوا 
إخوة كلهم أو بنين ذكوراً فانكسرت عليهم يمين أو أيمان تساوت حظوظهم يها 
مثل أن يكون الورثئة ثلاثئة إخوة فيجب على كل واحد من الأيمان ست عشرة يمينا 
وثلثا يمين» أو ثلاثين أخاً فيجب على كل واحد منهم يمين وثلثا يمين ففي ذلك 
اختلاف أيضاً: ذهب ابن القاسم إلى أنه يجبر على كل واحد منهم الكسر الذي 
صار في حظه من الأيمان المنكسرة شتحلقن التاذثرة: اغا سيقن يميتية نو جلف 
الثلاثة الإخوة سبع عشرة يميئاً سبع عشرة يميناً. وخالفه أشهب فقال: يحلف 
الغلاثون أخا يميئاً يمينا : ثم يُقال لهم ايتوا بعشرين رجلا منكم فيحلفون يمينا يمياً. 
ل ا 
القاسم. وحلف منهم خمسون على مذهب أشهب. 


فصل 
فإن كان الورثة زوجات وبنات وأخوات وما أشبه ذلك من أهل السهام فلا 
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يختلف ابن القاسم وأشهب في قسم الأيمان بين الزوجات والبنات والأخوات» 
وإنما يختلفان في 5 عم العمل على كل فريك مون لصون فإذا قسمت الأيمان 
عليهن صار كان الزوجات منها ست أيمان 8 يمين» وعلى البنات ثلاث 
وثلاثون 55 وثلث يمين». وعلى الأخوات عَشْرَ أيمان وثلاثة أثمان يمين وثلث 
يمين فَتَجبرٌ اليمين المنكسرة على الأخوات لأن حظهن منها أكثرء أو على البنات 
انين أكثر حظاً من الأيمان على الاختلاف في ذلك. فيبقى على الزوجات من 
الأسان سة أيهان» غان كن أرينا حلفن يمينين يمينين على مذهب ابن القاسم, 
وحلفن على مذهب أشهب يمينا يمينا ثم تحلف اثنتان منهن يمينا يمينا ويبقى 
على البنات ثلاث وثلاثون ديكا إن جبرت اليمين المنكسرة على الأخوات فإن كنَّ 
عَشْراً [حلفن على مذهب ابن القاسم أربع أيمان ار ايجاده وعلى مذهب أشهب 
ثلاث أيمان ثلاث أيمان ثم تحلف ثلاث منهن يمينا يمينأء ويصير من الأيمان على 
الأخوات خض مشر يمنا إن حيرت الفين االمتكي :«علنية فيطلفق إن كن 
عشرً]”*2 على مذهب ابن القاسم يمينين يمينين؛ وعلى مدنت أنيوت يديا يقي 
ثم تحلف واحدة منهن يمينا واحدة. وإف وم الام يدهن فيمن لجل من 
الأيمان الباقية فرأيت لابن كنانة أن الإمام لا يجبر عليها أحداً ويقال لهم لا تَعْطَوْنَ 
شيئاً إلا أن تحلفوا بقية الأيمان» فيشيه أن يقول أشهيت مثل بذلك أو يقرع بينهن 
فيها. وقد قاله بعض أهل النظر إل أنه ساقه على مذهب ابن القاسم. ولا يصح إلا 
على مذهب أشهب. 
فصل 

فإن نكلوا عن الأيمان أو نكل واحد منهم ففي ذلك خمسة أقوال في 
المذهب. 

أحدها: أنه تْرّدُ الأيمان على العاقلة ويحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف 
والقاتل كرجل منهم. فمن حلف لم يلزمه شيء, ومن نكل لزمه ما يجب عليه 
وهو أحد قولي ابن القاسم. وهو أبين الأقاويل وأصحها في النظر. 


)١148(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق” وه. 


كن 


والقاق 8ق يبلت فى الخاقلة كسمو رجات زعينا يمنا :فإن حلفا كرا 
وبرئت العاقلة من جميع الدية وإن حلف بعضهم برىء مَنْ حَلّفَ منهم ولزم بقية 
العاقلة الدية كاملة حتى يُتموا خمسين يمينا. وهذا قول ابن القاسم الثاني . 

والثالث: أنهم إن نكلوا فلا حقٌّ لهم. أو نكل بعضهم فلا حق لمن نكل» 
ولا يمين على العاقلة لأن الدية لم تجب عليهم بعد وإنما تجب بالفرضء قاله ابن 
الماجشون . 

والرابع : أن اليمين ترجع على المدعى عليه وحده. فإن حلف برىء. وإد 
نكل لم يبلغ العاقلة بنكوله شيء, لأن العاقلة لا تحمل الإقرار. والنكول كالإقرار» 

والخامض+ أن الأيمان ترد علق العافلةه: فإن خلفف ينك »إن كله عد 
اليمين غرمت نصف الدية. قاله ربيعة, وهو على ما روى عن عمر بن الخطاب في 
تضاته عن السعديمن اهتيحان الترفق لا قتريلك له ولاكد: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
00 7 على محمد واله و صححبه . 


كتاب الحراحات 
فصل في 
اشتقاق الحراحات 


قال الله عز وجل : «إوهُو الذي يَتَوَفاكُم باللَيل ويَعْلَمُ ما جَرَحتَم بالتهاري7) 
وقال: لأمْ حسب الذينَ اجْتَرَحُوا السَيّئَّات 2524 . وقال : «إوما عَلَمْتَم من الجوارح 
مُكلبين74" فالجراح مأخوذة من الجوارح لأنها لا تُفعل إلا بها. فكل من جنى 
جناية أو جرح جرحا أو أذنب ذنباً أو اكتسب إثماً بيده أو بلسانه أو بجارحة من 
جوارحه فهو جارح في اللغة ا أن الجراح قد تعرفت في جراح الحيوان في 
أبدانهاء كما أن دابّة اسم لكل ما دب في الأرض من بني ادم وغيره من الحيوان» 
وقد تعرفت في الخيل والبغال والحمير. فمن قال اشتريت اليوم دابة لا نفهم من 
قوله إلآ أنه اشترى فرساً أق نكاد ]و مار وإن كانت ا 
الحيوان. .وكذلك مَنْ قال: حكمث اليوم على الجارج بالغرم أو بالأدب لا يفهم 
عنه إلا على أنه حكم على من جرح حيوانً لا على من جرح غير ذلك من الأشياء . 
قال الله عز وجل: ©وَكَمَبَْا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنفت 
بالأنف والأذن بالأذن والسنَّ بالسن والجروح قصاص»4©». 
(؟) الآية ١؟‏ من سورة الجائية . 

(9) الآية 4 من سورة المائدة. 
(4) الآية 46 من سورة المائدة. 
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يا 
سي ا ل لوي لون 


فقولٌ الله عز وجل : لإوالجُروحَ قصاص» عام فيما كان في الرأس وفي سائر 
البدن, إلا أنه ليس على عمومه في العمد والخطإء بل المراد بها العمدٌ دون 
الخطلل بدليل إجماعهم على أنه لا قصاص في الخطإ !إلقول الله تبارك وتعالى : 
لومَنْ َل مؤمناً خطأً فتحريرٌ رقبة مؤمنةٍ وديةٌ مُسَلَمَة إلى أهله إلاّ أن يَصّدَُوا4*» 
فأوجب الدية والكفارة دون القصاص . ولا هو على عمومه ا في جميع جراح 
العطلم ربل /العراة:يدريطها ما أمكن "الققناص فيه وام يخش إتلاف النفس منه. 
0 أنه 0-0 حر طاتتي أن رسول كد الو في 
عظام 00 لفك ا 5 ا الانشيين 8 أشبه ذلك . والدليل 
على أنه لا قصاص فيما لا يمكن القصاص منه مثل ذهاب بعض النظر وبعض 
السمع وبعض العقل هو أن القصاص مأخودٌ من قَصّ الأثر أي اتباعه. فهو أن يتبع 
الجارح بمثل الجرح الذي جرح فيؤخذ منه دون زيادة عليه ولا نقصان منه» فإذا لم 
ل ل ل ل «لا يُكلَفُ الله نفساً إلا 
وُسْعَهَا© فخص من عموم قوله تعالى : والجروحَ قصاص» جراح الخط كلها 
وبعض جراح العمد. وبقية الآية محكمة فيما أمكن القصاص فيه من جراح العمد 
ولم يَخْش منه ذهاب النفس . 
(0) الآية 45 من سورة النساء . 
(1) المَأمُومّة : الشْجَةٌ العي تبن أَمّ 

والمُتقّلة : اشح قة 


والجائفة : طعنة بلغ الجوف. (قاموس). 
(0) الآية 785 من سورة البقرة. 


فض 


فصل 
وأول الجراح الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تقشره قليلاً. ثم الداميّة 
وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها شيء. وقيل الدامية أوَلاً ثم الحارصة . وقيل 
إن الدامية هي الحارصة نفسها ثم الدامغة وهي التي يسيل منها دم. وقيل الدامية 
والدامغة سواء ٠‏ ثم الباضعة وهي التي سق اللحم فقا ثم المتلاحمّة وهي 0 
ا يي وقال ابن حبيب السمحاق هي الحارصة التي تشق 
الجلد. والأول أ عم وأكثر. وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة وهي الملْطا 
رغاد الملطاة بالهاء. ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم أي تبدي وضحه . 
ثم الهاشمة التي تهشم العظم. ثم المُتقلة وهي الى بكر العظم. تقل منها 
اناه ليلتثم الجرح . ٠‏ ثم المأمومة وتسمن الآمة وهي التي تبلغ م الرأس وهي 
الدماغ . 


فصل 
وأما نا فوة المُوضحة من الجراح فليس فيه عند مالك رحمه الله - عقل 
و فسواء كانت في الرأس أو في سائر الجسد الحكم ا فراع انها 
فيهما على مذهبه القصاص في العمد وحكومة في الخطأ إن برئ ئت على شين. وقد 
روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان من رواية مالك عن يزيد بن قسيط عن 
سعيد بن المسيب أنهما قضيا في المِلْطًا وهي السّمحاق بنصف دية المُوضحة 
وهو يقول في موطأه ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث عندنا فيما دون 
الموضحة بعقل. فتوجيه هذا أن يحمل قضاءً عمر وعثمان في الملْطاة على وجه 
الحكومة بالاجتهاد لا على وجه التوقيت كما قالوا في يل نز ثايةق هه 
دينار ]240 ذ في العين القائمة. وقد روي عن النبي وَل أنه قَضى في العين القائمة 
السادة لمكانها بُِلْتْ الدية خرحة أب ذاود: وروي عنن زيد , بن نايت آنه قال فى 
الدّامية بعيرء وفي الباضعة بعيران. وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي السمحاق 


(8) ساقط من ق . 


فض 


أربعة أبعرة ‏ وفي الموضحة خمسة أبعرة. يريد إذا كانت في الرأس». وهو قول 

ع إلا أن مالكاً لم يره ولا أخذ به. وقال الفقهاء السبعة فيما دون الموضحة 
الخطإ أجرٌ المداوي. ومن أهل العراق مّنْ ذهب إلى أنه لا قصاص فيما دون 
الموضحة وهو بعيد, لأن الله يقول: والجروحَ قصاصء فوجب القصاص من كل 
جرح على سبيل العمد إلا أن يمنع من ذلك مانع. ولا مانع يمنع من القصاص فيما 
دون الموضحة. 

فصل 

وأما الموضحة فلا تكون عند مالك رحمه الله إلا في جمجمة الرأس وفيها 
القصاص في العمد. وخمس من الإبل في الخطإ على ما ثبت عن النبي ككْ في 
كتابه لعمرو بن حزم إل أن تكون في الوجه فتشينه فيزاد فيها بقدر شينها. 

وأما الهاشمة وهي 0 مالك رحمه الله وقال: لا 
أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة. واختلف ابن القاسم وأشهب في 
القود منها. ٠»‏ فلم يره ابن القاسم وراه أشهب.» ويقتص منها على مذهبه موضحة. 
فإن بَرنَفْ موضحة ولم يُصِب العظمٌ هشمٌ فلا شيء للمستقيدء وإن أصابه هشم 
فذلك القصاص» وإن ترامت إلى منقله أو إلى نفسه فذلك قتيل الله لا دية فيه . 

نضطل 

ودر الواشية على يعزنيا من العلءن وهم التجهورة. قد مق الإبل» 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وروي ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من 
الصحابة . وأمّا المنقلة وهي ما أطار فراش العظم ففيها خمس عشرة فريضة» روي 
ذلك عن النبي عليه السلام في كتابه لعمرو بن حزم من غير رواية مالك . 0 
على ذلك العلماء. والخطأ والعمد فيها سواء, إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف 
خلاف ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد من المنقلة . وأما المأمومة وهي التي 
تخرق العظم وتبلغ الدماغ وهو أم الرأس ففيها ثلث الدية في العمد أيضاً والخطإ 
إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف, ولا خلاف فيها بين أهل العلم. 
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يل 

وأما الجائفة فإنها من جراح البدن لا من شجاح الرأس وهي ما وصل إلى 

الجوف ولو بمدخل إبرة. فلا تكون إلا في الظهر أو البطن, وفيها ثلث الدية عِهدا 

كانت أو خطأ إذ لا قَوّد فيها لأنها من المتالف . واختلف قول مالك فيها إذا أنفدت» 
فقال مرة فيها ثلث الدية. وقال مرة فيها ثلثا الدية. 


فصل 
وليس عند مالك رحمه الله في شيء من جراح البدن عقلّ مسمى ما عدا 
الجائفة . وذكر في موطأه عن سعيد بن المسيب أنه قال في كل نافذة في عضو من 
الأعضاء ثلث دية ذلك العضو ولم يأخذ به. وإنما قاله سعيد بن المسيب والله أعلم 
قياس على الجائفة لما كانت جراحة تنفذ إلى الجوف. والجوف مقتل» وكان فيها 
ثلث الدية» جعل في كل جرح ينفذ عضواً من الأعضاء خطاً ثلتّ دية ذلك العضو. 
وهذا نحو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في موضحة الجسد 
نصفٌ عشر دية ذلك العضو قياساً على موضحة الرأس لما كان مقتلاً. 


فصل 
فالجراح في الرأس والجسد تنقسم على قسمين: أحدهما الخطأء والثاني 
العمد. فأمًا الخطأ فلا قصاص فيه ولا أدب. وإنما فيه الدية في مال الجاني إن كان 
أقل من ثلث ديته أو ثلث دية المجني عليه على اختلاف قول مالك في ذلك. فإن 
كان الثلث فأكثر فعلى العاقلة. هذا مذهب مالك وأصحابه. وهو قول الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة وقول ابن أبي ذيب وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال 
الشافعي تحمل العاقلة القليل والكثر من الدية دية الخطأ. ومن حجته أن النبي ككل 
لما حمّل العاقلة الأكثر دل على أنها تحمل الأقل. لأنها إذا حملت الكل 
فقد حملت كل جزء من أجزائها. وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من جناية 
الرجل ما بلغ نصف عشر ديته. ومن جناية المرأة ما بلغ نصف عشر ديتها. 
يض 


وقانة ال تفرد 0 عم العافلة ”م نا 00 والعرافة. 5 لاب ادي 
العاقلة. يريد 0 ا ا لاك ل ددرتي 
والدليل على صحة قول مالك أن الأصيل كان ألا يحمل أحد جناية غيره من دم ولا 
مال لقول الله تبارك وتعالى : «وولا كنيب كل نفس إلا عَلَيْهَا4” 6 وقول رسول 
الله يلد لأبي رمثة في ابنه : ل تحن علد ولا بخى عليك: '" إلا أن يخص ذلك 
ينه قائية ا 0 1 لماز خم ال ا 00 إن 
إنها تحمل اك فكان ع 0 بالإجماع من الأصل 0 عليه . 


ودية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما بينهما وبين ثلث الدية. فإذا 
بلغت إلى ثلث الدية لم تستكملها ورجعت إلى عقل نفسها فكان لها 
فى ذلك وفيما زاد عليه نصف عقل الرجل. وفي هذا اختلاف كثير. 
قد قيل إنها تعاقله إلى نصف عُشر الدية ثم ترجع إلى عقل نفسها]2''9, 
وقيل إلى نصف الدية ثم ترجع إلى عقل نفسها. وقيل إن لها النصف من 
عقل الرجل فى القليل والكثيرء وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة. والدليل 
على صحة قول مالك أن ذلك قد روي عن النبي يَكْةِ من مراسيل عمرو بن شعيب 
وشكرقة و وقد أرسلة شعت ين المديت" أرضاء ومزاتتيله: كالميتلة ذكر مالك 
رحمه الله فى موطأه عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب كم 
في أصبع المرأة؟ قآلعشر مق الابل.: قلت كم في أصبعين؟ فقال عشرون من 


(9) الآية ١584‏ من سورة الأنعام. 
)٠١(‏ في .0 سئن أبي داودى والنسائي » وابن ماجهف والدارمي . ومسلد أحمد. 


)١١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ها. 


عد 


عشرون من الإبل. قلت حين عظم جراحها واشتدت مصيبتها نقص عقلهاء فقال: 
أعراقي أنت؟ قال فقلت بل عالم متثّت أو جاهل متعلم. فقال هي السنة يا بن 
أخي "22. فقوله هي السنة دليل على أنه أرسله عن النبى كَةٍ والمرسل عند مالك 
كالمسند سواء في وجوب الحكم به. والشافعي لا يقول بالمراسيل إلا بمراسيل 
سعيد بن المسيب فإنها عنده كالمسندة لثقته وجلالة قدره. وقد ذهب بعض العلماء 
إلى أن المرسل أقوى من المسند لأن الثقة لا يُرسل إلا مااقد صح عنده. فإذا أرسل 
فقد تقلّد وإذا أسند فقد أحال على السند وتبرأً منه. 

وممًا يدل على صحة مذهب مالك من طريق الاعتبار أن الله تبارك وتعالى 


ساوى بين الرجل والمرأة في الأصل والمبد! إلى الثلث. ثم 0 
الثلث فقال الصادق المصدوق عن ربه عز وجل إِنَّ خَلقَ أَحَدِكُمْ يُجمع في بطن أمه 
اشير عه لم النن برماعاذة ف أرنون يرما نمةا م باب الملك فيقول: 
أي رب ذكر أم لاصيا فينفخ فيه الروح2©3"9. في ا 
بالتذكير إن شاء أو التأنيث بعد هذا الأمر المشترك فيه وهو من عات . وقال 
تعالن : «لله يعْلَمْ ما تحمل كلّ أنثى وما تغيضٌ الأرحامٌ وما تَزْدَاُ وك شيءٍ عنده 
بمقدار 2190 وبين الاعتبار من قوله تعالى في الآيتين إحداهما: «والوالدات 
يُرضِعْنَ أُوْلآدَهُنَ حَوْلّين كاملين2"*”4. والثانية قوله عز وجل : لوحَمْلُهُ وفصَاله 
0 شهراً »0 أن أمد الغيض وهو النقصان من أمد المعلوم في العادة وهو 
تسعة أشهر في الأغلب والأكثر ثلاثة أشهر فإن الولد نسبه لستة أشهر فإذا اعتبرنا 
الزيادة بالنقصان اعتباراً عدلاً حملنا على التسعة الأشهر ثلاثة أشهر كما نقصنا منها 
ثلاثة أشهر. وفي حملنا ثلاثة أشهر على تسعة تمام العام . وقد تقدم أن الأربعة 


)١١(‏ في باب ما جاء في عقل الأصابع من الموطأ. 

)١15(‏ في كتب التوحيد والأنبياء وبدء الخلق من صحيح البخاري, وفي كتاب القدر من صحيح مسلمء 
وفي سنن الترمذي وابن ماجه. 

)١5(‏ الآية .م من سورة الرعد. 

4١6(‏ الآية 77# من سورة البقرة. 

(15) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


إيفض 


الأشهر المشترك فيها ثلث العام فكأنما اشتركا من العام وهو منتهى الأمد على 
الاعتبار الذي ذكرناه في ثلاثة من الخلقة. ثم وقع الفصل بعد الثلاث وانفرد الذكر 
لتذكيره والأنثئى بتأنيثهاء فكذلك يشتركان ف العاقلة في الثلث» ثم يرجع بعد 
الثلث كل واحد منهما إلى نفسه كما رجع بعد نُلْث العام إلى صورة نفسه. فحسبك 
بهذا 35 افيا ودليال افيد إن شاء الله , 


نصل 
فما كان من الجراح جراح الخطا فيه دية مسماة بأثر عن النبي كَلِِ قْضِي فيه 
بالمسمّى» وما لم يكن فيه عن النبي يكن شيء مسمىّ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على 
عثل فتكون فيه حكومة بالاجتهاد. 
فنصل 
ع 0 الوا ارت , العال 


القصاص. 

فأما العمد الذي فيه القصاص فلا دية فيه إل ما يتراضيان عليه على المشهور 
في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه . وابن عبد الحكم من أصحاب مالك 
يقول: إن المجروح مخيرٌ بين أن يقتص أو يأخذ العقل. وهو أحد قولي مالك في 
الأعور يفقأ عين الصحيح إنه مخير بين أن يفقأ عين الأعور بعينه أو يأخذ الدية [ألف 
دينار أو خمسمائة دينار على الاختلاف في ذلك]2©25 ولا خيار فيه للأعور الجاني 
)١7(‏ ساقط من ق”7. 
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القاتل في القتل شاء أو أبى . 


فصل 

وأما العمد الذي لا قصاص فيه لأنه مُتلف أو لأنه لا يستطاع القصاص فيه. 
ففيه الديةٌ المسماة أوحكومة فيما لا دية فيه مسماة. في مال الجاني إن كان أقل من 
الثلث» وإن كان الثلث فصاعداً ففى ذلك ثلاثة أقوال لمالك رحمه الله . 

أحدها أن ذلك فى ماله من غير تفصيل لأنه عمد. [والعاقلة لا تحمل 
العمد. 

والثاني : أن ذلك على العاقلة من غير تفصيل أيضاً لأنه يشبه]270 الخطأ 
لامتناع القصاص فيه . 

والثالث: أن ذلك في ماله إن كان له مال. وعلى العاقلة إن لم يكن له مال. 


وكذلك ما كان من قطع الآراب والجوارح وإذهاب الحواس والمنافع 
بالجنايات عليها ينقسم على قسمين: خطأ ‏ وعمد. 
كان من الخطإ ففيه الدية المسماة إن كان مما له دية مسماة» والحكومة إن لم تكن 
له دية مسماة في مال الجاني إلا أن يبلغ الثلث فصاعداً. وما كان من العمد الذي 
لا قصاص فيه ففيه الدية في مال الجاني إن كان أقل من الثلث. وإن كان الثلث 
فصاعدا فعلى الثلاثة الأقوال التى تقدمت فى الجراحات . وما كان من العمد الذي 
فيه القصاص فالقصاص فيه إلا أن يصطلحا على شيء في المشهور من المذهب» 


)١18(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


هف 


خلاف قول ابن عبد الحكم وإحدى الروايتين عن مالك في الأعور يفقأ عين 
الصحيح, وقد تقدم ذكر ذلك. 
فصل 

وقد مضى الكلام في تسمية ديات الجراح. ونذكر هنا ديات الأعضاء 
والجوارح والحواس والمنافع إن شاء الله. فأول ذلك العقل وفيه الدية كاملة. وإن 
نقص بعضه فبحساب ذلك. والسمع فيه الدية كاملة وإن نقص بعضه فبحساب 
ذلك. والبصر فيه الدية كاملة وإن نقص بعضه فبحساب ذلك. والأنف والأنف فيه 
الدية كاملة إذا أوعى المارن جدعاً. فإن قطع بعضه فبحساب ما قطع منه. 
والشفتان فيهما الدية كاملة. وفى كل واحدة منهُمًا نصف الدية خلاف قول سعيد 
ابن المسيب إن في السفلى نا ثلثي الدية. وفي اللسان الدية كاملة فإن قطع 
بعضه فبحساب ما ذهب من كلامه على الأحرف. وقيل بالتوخي والاجتهاد. وأما 
أشفار العينين وجفونهما والحاجبان فليس فى شىء من ذلك عند مالك إلا حكومة 
بالاجتهاد. وأما شعر الرأس واللحية فلا شيء فيه إن نبت الشعر وعاد لهيثته على 
يذه عا للدي إن اله يددع كانه مككرمة شرا واولا حضوا دن دقن عند 
وإنما فيه الأدب بالاجتهاد. ومن أهل العلم مَنْ يرى الدية كاملة في أشفار العينين 
وفي جفونهما وفي الحاجبين وفي شعر الرأس واللحية» ومعنى ذلك إذا لم ينبت 
الشعر والته أعلم . ومنهم من يرى في شعر الرأس واللحية القصاص في العمد. 

فصل 

وفي السن خمس من الإبل. والأضراس والأسنان سواء. في كل واحد منهما 
خمس من الإبل على قضاء معاوية. وذكر مالك في موطأه عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير.ء وقضى معاوية في 
الأضراس بخمسة أبعرة خمسة 0 قال سعيد: قالدية مقن في قضاء عمر 
وتزيد في قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلت فيها بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . 
وُذلك أن الأسنان اثنا عشر سنا وهي أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب, 


ا 


فيجب له ستون بعيراً على خمسة أبعرة في كل سن. والأضراس عشرون: أربع 
ضواحك وهي التي تلي الأنياب» والنا شر وحن الاشافى كل شه وأربع نواجد 
وهي أقصاصاً. فيجب لَهَا السو يس ا فى الول فسن الس فباتي في 
جميع الأسنان مائة بعير [وتلك الدية كاملة . ويأتي على مذهب مالك وقضاء فحاوية 


في جميع الأسنان مائة بعير](>؟'2 وستون 0 وعلى قضاء عمر ثمانون قير 
فصل 

وفي الصلب الدية [كاملة]"© إذا أقعد لم يقدر على المشي . وفي الذّكَر 
الدية زكاملة] قطع كله أو الحشفة وحدهاء فإن قطع بعضها فبحساب ذلك. وفي 
انين الدية [كاملة] » في كل واحدة منهما نصف الدية . وذهب سعيد بن المسيب 
إلى أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث لأن الولد يكون من اليسرى. وفي 
إذهاب الجماغ الدية كاملة . وفي اليدين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية. وفي كل أصبع منهما عشرٌ من الإبل. وفي الرّجلين الدية كاملة» وفي كل 
واحدة منهما نصف الدية. وفي كل أصبع منهما عشر من الإبل. وفي إشراف 
الأذنين عند أشهب الدية كاملة» وليس فى ثدي الرجل وأليّته عند مالك إلا حكومة . 
وآهل المراة فلي تذييها :الدية فاعلة وى الجها حل مدهي أشني الذية كاملة: 
وفي شَفْري المرأة الدية كاملة. وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون أن في الشُوَى 
وهي جلدة الرأس الدية كاملة. وكذلك في الصدر إذا هدم ولم رج إلى ما كان 
عليه. قال فيه الدية. وفي كتاب الأبهري إذا ضرت أنفه فأذهب شمه والأنف قائم 
ففيه الدية كاملة. وقاله أ بوالفوج وروي ان كانم عو عالت أن فيه حكومة وهو شاذ. 
وينبني على أصولهم أن يكون في الذوق لني كافلة مزلا أعلم فيه لأصحابنا نصاً. 


فصل 
فيتحصل فيما يُجنى به على الرجل من الديات على المذهب ثمان عشر 


)١19(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق”7. 
)39١(‏ زيادة في ات. 


شف 


دية» إحدى عشرة في رأسهء وسبع في جسده. فأما التي في الرأس العقل» 
والسمع. وأشراف الأذنين عند أشهب. والبصرء والشم على اختلاف. والأنف, 
والذوق. وإن كنت لا أعلم فيه نصاء والكلام. والشفتان. والشوى وهي جلدة 
الراسن: والأضراس والأسان يجتدم فيها على مدهب مالك أكثررمن.دية . والعئ: ف 
الجسد: اليدان. والرجلان.ء والصلي. والصدرء والذكرء والانثيان.» وإذهاب 
الجماع. ويجتمع في المرأة ثمانَ عشرة دية أيضاً. لأن فيها ثلاث ديات ليست في 
الرجل. وهى الشفرتان. والحلمتان, والأليتان عند أشهب. كما أن فى الرجل 
ثلاث كران لمك ش المرأة وهي إذهاب الجماع. والذكرء والأنثيان. - 
فصل 

والعمد الذي يجب فيه القصاص في إتلاف [الجوارح بإجماع هو العمد إلى 
نفس إتلافها. وأما أن قصد إلى الضرب ولم يقصد إلى إتلاف(١©2‏ الجارحة فيما 
يظهر من حاله وقصده فإن ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يعمد للضرب على وجه العداوة والغضب. 

والثانني أن يعمد له على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب. 

والثالث أن يعمد له على وجه اللعب. 

فأما إذا عمد له على وجه العداوة والغضب فلا يخلو أن يكون ضربه في غير 
الجارحة التالفة أو في الجارحة التالفة. فأما إن كانت ضربته في غير الجارحة التالفة 
مكل أنابغيريه فى رآدنه اذهب نها غيته فإنه لا يقتض من الغين.باتفاق» وإثما فيا 
الدية اقل كباله أو خلو العاقلة على اختلاف قول ابن القاسم في ذلك. وأما إن ضربه 
بلطمة أو بسوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر فيه أنه لم يقصد إلى فقء عينه فأصاب 
عينه في ذلك ففقأها ففي ذلك قولان: 

أعدهها وهر التتهور فخ الناهين ان للف عمد ونه النفيامن إلا هرد 
الأب في ابنه وما أشبه ذلك . ١‏ 
)7١(‏ ساقط من ه. 


ضضسن 


والثاني : أن ذلك شبه العمد فلا قصاص فيه وفيه الدية المغلظة في ماله وهو 
ومحمد إلى أنْ شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجراح. والقول الأول أصح. 
والدليل عليه حديث أنس في شأن أم الربيع. روي في الصحيح أن إبنة النضر 
واس د لا 1 0 
النبي كله : 00 0 الربيع الِصَاصٌ في كناب انهه فقالت وله لا تقتص 
ننه أبذا: الم فيا راليق حت جار الدية. فقال رسول الله علو : «إن من عباد الله 
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ على الله لأبرّه. كذا وقع في كتاب مسلم أن الجارية أخت الربيع 
[والحالفة أم الربيع . وفي الصحيح للبخاري أن الجارية أخت الربيع] عمة أنس بن 
مالك راوي الحديث وأن الحالف الذي قال فيه رسول الله عد : إن من عباد الله 
مَنْ لو اش على الله ا لين بن النضرع . . ووقع في رواية القابسي من كتاب 
الاو 0 ل ا ا د ا 
ات بن د ان ودر 9 سا لو لتقام رداك لك ا 
ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. 

وأمّا إن عمد على وجه اللعب ففى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها وجوب القصاص على أنه عمد. 

والثانى نفيّه وتغليظ الدية على أنه شبه العمد. 

والتال الا قط ففية القرةاضى براه على العاقلةة نواه خلى :النيت عل 
الاختلاف فى الضرب إذا كان على وجه اللعس فمات منه. وكذلك إذا عمد على 
وجه الأدب ممن يجوز له الأدبس. فيجري ذلك على ما ذكرته من الاختلاف في 

ومن هذه الجوارح ما تختص بمنافع كجارحة العين فإن منفعتها المختصة بها 


روفرضن 


البصرٌء وجارحة الأذن فإن منفعتها المختصة بها السمع. وكجارحة اليد فإن منفعتها 
المختصة بها البطش واللمس. وكجارحة اللسان فإن منفعتها المختصة بها الكلام . 
فما كان من هذه الجوارح التي لها منافع تختص بها فالدية المسماة فيها إنما تجب 
لذهاب المنفعة المختصة بهاء وهي تبع لها إذا ذهبت بذهابها. فإذا ذهبت الجارحة 
على انفراد دون المنفعة ففيها حكومة أو دية كاملة. مثال هذا الذي ذكرناه أنَّ مَنْ 
أذهب بصر رجل وعينه قائمةٌ فعليه الدية كاملة. وإن أذهب بصره وفقأ عينه ففيه 
أيضاً الدية كاملة وتكون جارحة العين تبعاً للبصر. وكذلك الأذن مع السمعء فإن 
قطع أشراف الأذنين وبقي السمع ففيها على مذهب ابن القاسم حكومة. وكذلك 
إن كان الرجل أصم فقطع رجل أذنيه ففيهما حكومة, أو كان أعمى قائم العينين 
ففقأ عينيه ففيهما حكومة . 


فصل 

واختلف في محل العقل فذهب مالك رحمه الله إلى أن محله القلب. وهو 
مذهب المتكلمين من أهل السئة . وذهب ابن الماجشون من أصحابنا ع 1 
الرأس». وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الاعتزال. والحجة لمالك رحمه الله قول الله 
تعالى : لأَقَلْمْ يَسِيرُوا في الأرضٍ َكُونَ لَّهُم قلوبٌيَعْقِلُونَ بها أو آذانَ يَسْمَعُون 
بها4"". وقال تعلى : لهم ربل يَمُْودَ بها أم لهم أ ينشُون بها أ] لهم 
أَعينٌ نِصرون بها أم لَهُم آذان يَسْمَعُون بها 4ه" فأضاف تعالى العقل إلى القلب لما 
كان 'موجوذا "يه وننالة فيد كما أضنات البصر إلى العين والسمع إلى الآذن والبطش 
إلى اليد لما كان كل شيء من ذلك حالاً في جارحته المضافة إليه. اضيت 
بمأمومة فذهب منها عقلة فله على مذهب مالك دية العقل ودية المأمومة. لايدخل 
557000 إذ ليس الرأس عنده بمحل للعقل ولا يختص به كمن أذهب 

سمع رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة. وعلى مذهب أبي حنيفة وابن الماجشون 


١؟5)‏ الآية 5 0 سورة الحج. 
(596) الآية ١99‏ من سورة الأعراف. 


عت 


ا له دية العقل ولا شىء فى المأمومة لاختصاص العقل عنذه بموضعها. كمن 
أذهب بصر رجل وفقأ عينه في ضربة واحدة» أو أذهب سمع رجل وقطع أذنه في 


ومن شرط صحة القصاص في الجراح استواء الجارح والمجروح في المرتبة 
بالإسلام أو الكفر والحرية أو الرق» فإن اختلفا في شيء من ذلك ارتفع القصاص» 
إل أن مالكاً وقف في رواية أشهب عنه في جراح النصراني للمسلم . وقال ابن نافع 
المسلم بالخيار إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل. وبالله التوفيق لا رب غيره ولا 


معبود سواه. 


يلا 


د الله 9 محمد واله 
النفس وفيما دون النفس. ورسّم سحنون هذا الكتاب بكتاب جنايات العبيد. 
والعبيد مخاطبون مكلفون بجناياتهم لاح بم متعلقة برقابهم دون 000 
والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى : «ولا تزر وازرة وزْرَ رَ أخرى04©. و 
زُوي أن رجلا أ تى النبيّ يكل بابنه فقال يا رسول الله هذا إِبِنِي فما لي منْهُ . قال: 
تجني عليه ولا يجني عَلَيك)(" والعبد كذلك فوجب لهذا أن تكون جنايات _ 
متعلقة برقابهم لا يلزم ساداتهم أكثر من إسلامهم بما جنواء كانت الجناية ممًا يجب 
فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص . وإن أحب ساداتهم أن يفتكوهم بما 
جنوا ولا محر بجتاياتهم كان ذلك لهم إلا فيما فيه القصاصض في أبدالهم فلا 
يكون ذلك لهم إلا برضى المجنيّ عليهم . 
فصل 

فمعرفة ما يقتص فيه من العبيد مما لا يقتص منه أصل هذا الكتاب وعليه 
تنبني مسائله فلا بد من ذكر ذلك وتحصيله . أما القصاص فيما بينهم البَّيْن فاختلف 
أهل العلم فيه على أربعة أقوال: 

أحدها قول مالك رحمه الله ومن تابعه إن القصاص بينهم في النفس وفيما 
)١(‏ الآية 155 من سورة الأنعام . 
(؟) في كتاب الديات من سنن أبي داود. وابن ٠‏ ماجهف والدارمي ؛ وفي كتاب القسامة من سئن النسائي ؛ 


وفى مسئد أحمد. 


اام 


دون النفس كما هو بين الأحرار لاستوائهما في المرتبة كانوا لرب واحدٍ أو لأرباب 
شتى » إلا أن الخيار في فقوتو القهنا فين النية العبد المجروح أو المقتول دونه» 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه. والدليل على صحته قول الله عز وجل: يا أيها 
الذينَ آمَئوا كُتبّ عَلَيكُم القصاصٌ في القَتلّى الجر بالحُرٌ والعبدُ بالعبد» الآية9©. 

والثاني أنه لا قصاص بينهم في النفس ولا فيما دون النفس كالصغير 
والمجنون. رُوي هذا القول عن عبد الله بن مسعود وقال به جماعة من التابعين 
وبعض فقهاء العراقيين» وهو بعيد جداً. لأن القلم مرتفع عن الصغير والمجنون 
نخاذف العنية. 

والثالث أن القصاص بينهم في النفس ولا قصاص بينهم في الجراح. وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. واحتجٌ لهم الطحاوي بحديث قتادة عن أبي نضرة عن 
عمران بن حصين أن عبداً لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول الله كل 
فلم يقتص لهم منه. وبما رزوي عنه أيضا أن عبداً لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم 
فقراء فلم يجعل رسول الله يي يينهما قصاصاً . قال : ولوكان واجباً لاقتص لهم لأن 
العل وجل يفول بايا أيها الذين آمُنوا كُونُوا قَوَامِين بالقشط شهداء لله ولو على 
أنفسكم ل قوله إِنْ يكُنْ غَبيَاً أو فقيراً فالله أَوْلَى بهما74؟» قال واستعملنا في النفس 
بالنفس قوله كله : والمسلمون تتكاقاً دماؤهم)©. 

فصل 

فأمًا الحديث فلا حجة لهم فيه لأنه يحتمل أنه لم يقتص للفقراء لأنه أ مرهم 
بالعفو على أل الأركن الموضم فقرهم ففعلوا ذلك وأنه لم يقتص للأغنياء لأنهم 
رغُبهم في العفو لثلا تنقص قيمة عبد الفقراء بالقصاص منه . ولذلك والله أعلم نقل 
في الحديث ذكر فقرهم. وإذا وجب القصاص بينهم في النفس فهو فيما دود 
النفس أوجبٌ» والله أعلم. 
(5) الآية 14 من سورة البقرة. 


(4) الآية ه"7١‏ من سورة النساء. 
(5) في سئن أبي داود والنسائي » وابن ماجه.ء ومسئد أحمد بألفاظ متقاربة . 


يفن 


والقول الرابع أنَّ القصاص بين العبيد إلا أن يكونوا لمالك واحد وهذا القول 
وقع في المدونة لبعض الناس. 


فصل 
وأما العبيد والأحرار فإن القصاص بينهم مرتفع في النفس وفيما دون النفس 
إلا أن يقتل العبدٌ الحرّ فيقتل به. وقد قيل إن الجراح كالقتل . 
فصل 
فجنايات العبيد تنقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها جناياتهم على العبيد. 
والثاني جناياتهم على الأحرار. 
والثالث جناياتهم على الأموال. فأما جناياتهم على العبيد في مذهب مالك 
الذي يرى القود بينهم في النفس وفيما دون النفس فإنها تنقسم على وجهين: 
أحدهما أن تكون خطأ في النفس وفيما دون النفس من الجراح, أو عمداً 
مما لا يستطاع القصاص منه لأنه متلف أو لأنه لا يمكن القصاص منه. 
والثاني : أن تكون عمداً في النفس أو فيما دون النفس من الجراح التي 
يقتص منها وليس بمتالف. 
فصل 
فأما الوجه الأول وهوأ ن يقتل أحد العَبْدَيْنَ صاحبّه خطاً أو يجرحه خط أو 
عمْداً لا يجب فيه القصاص فسيد العبد الجاني مخير بين أن يُسلمّه بجنايته أو يفيكة 
بقيمة العبد المقتول أو بما نقصٌ الجرح منه. وإن لم ينقصه الجرح شيئاً فلا شيء 
عليه إلا في المُنقلة والمأمومة والجائفة فإنه يفتكه في المأمومة والجائفة بثلث قيمة 
العبد المجروح, وفي المنقلة بعشر قيمته ونصف عشر قيمته إن برئت على غير 
شين وإن برئت على شين فنقصٌ ذلك من قيمته افتكّه بما نقص الجرح من قيمته 


0١ 


على ما هو عليه من الشين» [وقيل يفتكه بالواجب في ذلك الجرح مع نقص 
الشين]0©. وقيل يفتكه بالأكثر من الواجب في ذلك الجرح أو مِمًا نقصٌ الجرح من 
قيمته على ما هو عليه من الشين» لأن هذه الجراح الثلاث يستوي فيها الخطأ 
والعمد في العبيد. وتثبتُ الجنايةٌ في هذا الوجه بشاهدين وشاهد وامرأتين وباليمين 
مع الشاهد وبإقرار العبد على نفسه بالجناية بحضرة الجناية عند ابن القاسم خلاف 
قول ابن نافع . 


فصل 
وأما الوجه الثاني وهو أن يقتل أحد العبيدين صاحبه عمداً أو يجرحه ددا 
الا ل لي ل ا 
أو يأخذ العبد الجارح ا أن يشاء سيده أن يفتكه بقيمة العبد المقتول]9" أو 
نقص الجرح منه إن نقص إل مر د سو 1 
المجروح إن برئت الموضحة على غير شين» وإن برئت على شين فعلى ما ذكرنا 
من الاختلاف . 


فصل 
وهذا إذا ثبت القتل أو الجرح بشهادة شاهدين. وأمًا إن لم يكن على ذلك 
ِلآ شاهد واحد فإن السيد يحلف مع الشاهد عند مالك رحمه الله إن أراد القصاص 
أو العقل. ذكره ابن سحنون. وقال أصبع في العتبية إن أراد السيد العقل حلف, 
وإن أراد القصاص حلف العبد. وهو قول المغيرة المخزومي ل 
إلا بإقرار العبد بها على نفسه اقتتص منه بقوله لأنه لا يتهم . وقد حكى بعض الرواة 


١ت‏ ساقط من ه. 
17( ساقط من ه. 


لمحتن 


عن كثير من أصحاب مالك أنه لا يجوز إقراره على نفسه بجناية العمد لأنه لا يجوز 
له أن يتلف نفسه على سيده. 


5 
وأما جنايات العبيد عثلى الأحرار فإنها تنقسم على وجهين: 


والثاني : جايانيم عللهم فا دون 0 من الجراح . 


فأما جناياتهم عليهم في النفس فلا يخلو إذا قتل العبد الحر أن يكون ذلك 
اليا . فإن كان خطأ خيّر سيد القاتل بين أن: ستلينة ف يفتكه بالدية فإن 
اجتار افتكاكه بالدية قيل يفتكه بالدية خالة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة, قاله 
في مسألة العبد والحر يصطدمان وقيل يفتكه بالدية مؤجلةَ في ثلاثة 0 . وقاله 
ابن القاسم عن مالك في سماعه من كتاب الديات» وهو طاض في بتماع! ع 
الكتاب المذكور في مسألة الحر والعبد يصطدمان. وإن كان عمد در أولاء الخجر 
بين أن يقتلوا العبد أو يستحيوه. فإن قتلوه بقي مالف ليلة:.وإن اذوه ليقتلؤة 
فاستحيرةٌ فضي ماله قولان: أحدهما أن المال يكون للسيد كما لو قتلوه. والثاني أن 
المال يكون تع لذا كنا الو ييه فأسلم إليهم في الجناية . والقولان في سماع 
أصبغ من كتاب الديات. وأما إن استحيوه فأسلم إليهم فلهم أن يأخذوه في الجناية 
بماله إلا أن يشاء سيده أن يفتكه بماله منهم بدية الحر المقتول فيكون ذلك له. وقد 
قيل إن ماله إن كان عيناً فيه وفاءٌ بالجناية لم يُخْيّر سيده وؤديت الجناية من ماله . 


فصل 
وأما جناياتهم عليهم فيما دون النفس من الجراح فسواءٌ كان الجرح عمداً أو 
خطاً لأن العبد لا يُقاد من الحر بالجراح» ا ا 
0 أو أقل من الثلث إن كان خطأ. وإن كان 
الجرح خطأ وأرشه أكثر من الثلث فعلى الاختلاف المذكور. 
4م 


فصل 

وأما جنايتهم على الأموال فسواءٌ كانت لحر أو لعبد ذلك في رقابهم, يُخيّر 
امس ا ل يي 1 يفتكه بذلك كان ما 
استهلك من الأموال أقل من قيمته أو أكثرء أو استهلك ألف مثقال وقيمته عشرة 
دنانير لم يكن له أن يمسكه إلآ بغرم ألف مثقال إلا أن يرضى منه المجني عليه 
بدون الألف فيجوز ذلك إن كان المجنيٌ عليه حراً مالكاً لأمر نفسه أو عبداً مأذوناً له 
في التجارة. وأما إن كان عبداً محجوراً عليه أو صبياً مولي عليه فلا يجوز ذلك إلا 
بإذن سيد العبد أو ولي اليتيم :+ وأما إن رضي المجني عليه بدون قيمة العبد فلا 
جود إلا أن كرون جر بالك لأمر نفسه. وإذا 9 الجناية فماله تبمٌ له. 

فصل 

وإنما يكون في رقبة العبد ما استهلك من الأموال التي لم يؤتمن عليها. وأما 
ما استهلك مما أ تمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو ما أشبه ذلك فإن 
ذلك ينقسم على وجهين: 

أحدهما أن يستهلكه بالانتفاع. 

والثاني أن يستهلكه بالإفساد والاهلاك من غير انتفاع به. 

فأما إذا استهلكه بالانتفاع مثل أن يكون ثوباً يتعدى عليه فيبيعه ويأكل ثمنه أو 
طعاماً فيأكله بعينه أو ما أشبه ذلك فهذا لا اختلاف فيه أن ذلك فى ذمته لا فى 
رقبته . 1 1 

وأما ما استهلك بالاهلاك والإفساد فقال ابن الماجشون ذلك في رقبته. وقال 
ابن القاسم لا يكون ذلك في 5 وإنما يكون في ذمته لأنه أو تمن عليه . 

فنصل”» 

وهذا كله بخلاف ما أفسدت الماشية من الزرع والأموال بالليل» لأن 

(8) هذا الفصل والذي بعده ساقطان جملة من ت. 


ين 


المواشي ليست هي الجانية إذ ليست بمخاطبة ولا بمكلفة. وإنما الجاني ربّها إذ 
لم يمبعيا دن الإفساد في الليل. فيلزمه غرم ما أفسدت الماشية من الزرع والأموال 
بالليل من قليل أو كثير» وليس له إسلام الماشية بالفساد. والعبد عاقل مكلف 
مخاطب فهو الجاني وجناياته في رقبته» فإذا أسلمه سيده فليس عليه أكثر من ذلك 
إذ لا حمل أحد جناية أحد لقول الله عز وجل : ولا تَِرُ وازِرَة وز أَخْرَى)ه9. 
الك ل للا : «لا تجبي عَلَيْه ولا يجبي عَلَيِك». إلا أن 
يأمره السيد بالجناية فإن أمره بها اقتصّ منهما جميغاً عند ابن القاسم. كان العبد 
فصيحاً أو أعجيياً . وقال ابن وهب: إذا أمر السيد عبده بقتل رجل فإن كان فصيحاً 
افنض فق الع وضرته الشيد عاثة وت عافا: وإن كان أعجمياً اقتص من السيد 
وضرب العبد مائة وسجن عاماً. وأمّا ما أفسدت الماشية بالنهار فلا شيء على 
صاحبها فيه لقول رسول الله كل : «جرح العجماء جبار»2©0. 
فصل 

وإنما يسقط عنه الضمان فيما أفسدت من الزرع بالنهار إذا أخرجها عن جملة 
مزارع القرية وتركها بالمسرح. وأما إن أطلقها للرعي قبل أن تخرج من جملة 
مزارع القرية دون راع يذودها عن الزرع فهو ضامن لما أفسدت. وإن كان معها 
رعاتها فلا ضمان عليه. وإنما الضمان على الراعي إن فرط أو ضيّع حتى أفسدت 
شيئاً. على هذا حمل أهل العلم ما ثبت أن رسول الله بك قضى على أرباب الزرع 
بحفظها بالنهار وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها 

فصل 

والأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: ودَاوُودَ وسَلَيْمَانَ إذ 
َحْكُمَانِ في الْحَرْث إِذْ نَقَضَثْ فيه عَنَمْ القوم 4 الآية2200 والنفش لا يكون إلا 
بالليل» وأما بالنهار فهو الهمل. وشرعنا على هذا في إيجاب الضمان على رب 


)٠١(‏ في مسئد أحمد. 
)١1١(‏ الآية ملا من سورة الأنبياء. 


إيخثين 


الماشية فيما أفسدت ماشيته بالليل» وأما في صفة التضمين فهو على خلاف ما 
قضى به سليمان, لأنه قضى لصاحب الزرع أن يستوفي من نسل الماشية ورسلها ما 
كان يخرج من زرعه على المتعارف. وأما ما قضى به داود يلل فيحتمل أن يِتأَوّل 
على شرعنا لأنه قضى بالغنم لصاحب الزرع» فيحتمل أن تكون قيمة الزرع على 
الرجاء والخوف مثل قيمة الغنم أو أكثر ولا مال لصاحب الغنم غيرها. 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: دخل رجلان على داود صلى 
الله على نبينا وعليه وسلم. أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال 
صاحب الحرث : يا نبي الله إن هذا أرسل غنمه في حرثي ليلا فلم يق لي منه 
شيئاً . فقال له اذهب فإن الغنم لك كلّهاء فقضى بذلك داود. فمرْ صاحب الغنم 
إلى سليمان فأخبره بالذي قضى به داود فدخل سليمان على داود فقال: يا نبي الله 
إن القضاءَ سوى الذي قضيتء فقال وكيف؟ قال سليمان إن الحرث لا يخفى على 
صاحبه ما يخرج منه كل عام, فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها 
وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث, وإن الغنم لها نسل في كل عام . فقال له داود 
قد أصبت والقضاء ما قضيت. فهذا معنى قوله: «ففهمناهَا سُلَيْمانَ9#4"©. 

فصل 

وليس في قوله تعالى ظفْفَهُمْناها سُلَيْمان» دليلٌ على أنه أصاب الحق عند 
الله في قضائه هذاء وأن داود أخطأه كما يقول مَنْ يذهب إلى أن الحق في طرف 
وأن المجتهد إنما كُلّف طلب الحق ولم يكلف إدراكه . بل في الآية ما يدل على أن 
با به كل واحد منهما حنٌّ عند الله في حقه لأنه قال تعالى : «وكلا آنَينَا كما 
وعِلْماً2”04 ومن أخطا في قضيّة فلا يوصف بأنه أوتي حُكماً وعلماً. وطريق هذه 
المسألة القطع والعلم لا غلبة الظن, فلا يصح أن يستدل فيها بشيء من الظواهر 
المحتملة. والذي يقوله المحققون أن كل مجتهد مصيبء, وهو الصواب الذي لا 
يصح خلافه لأن الله تعالى تعبّدَ المجتهد باجتهاده. فهو مأمور أن يقضيّ به ويُحل 


(؟١)‏ الآية ولا من سورة الأنبياء . 
)١9(‏ من نفس الآية السابقة هلا من سورة الأنبياء. 
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به ويُحرّم به كما تعيّده أن يقضي بشهادة الشاهدين ويّحلٌ بهما ويحرّم بهما. فإذا 
لم يَجَزْ أن يُقال لِمَنْ قضى بتحليل أو تحريم في مال 0 
إنه خطأ عند الله | إذْ لم يتعبد ما خوطب به كذلك لآ حزق الحيفال لمن اا أت 

حرم باجتهاده في موضع الاجتهاد إنه مخطىءٌ عند الله وليس عن مالك رحمه الله 
في ذلك نص . والذي يدل عليه مذهبه القول بتصويب المجتهدين. والذي يدل 
على ذلك من مذهبه أن المهدي سأله أن يجمع مذهبه في كتاب ويحمل عليه 
الناس». فقال له مالك: إِنْ أصحاب رسول الله يكةٍ تفرقوا في البلاد وأخذ الناس 
بارائهم , فدع الناس وما اختاروه. فلولا أن كل مجتهد مصيب عنده لما جاز أن يقر 
الناس على ما هو الخطأ عنده. ومما يدل على ذلك من مذهبه أيضاً قوله في 
المدونة في الذي يعرف خطه ولا يذكر الشهادة إنها شهادة لا تجوز عنده ولا تصح 
ولا يُحكم بهاء ولكنه يرفعها ويؤديها كما علم . فلولا أن كل مجتهد عنده مصيب 
لما أمَْره أن يؤدي شهادة لا يصح الحكم بهاء فلعل القاضي الذي رفعت إليه يحكم 
بها فيكون قد عرضه للحكم بالخطإء هذا لا يصحء وهو مذهب الشافعي وجماعة 
أصحابه. واختلف في ذلك عن أبي حنيفة. وقد تأول بعض الناس على مالك 
رحمه الله أن الحق في طرف من قوله إذ سئل عن اختلاف أصحاب رسول 
الله يك فقال: مخطىء ومصيب. وهذا لا يصح. لأنه لم يقل مخطىءٌ عند الله 
وإنما أراد أنه بداميخطى عند فلا يصع لهااناعةوالحكه يجلهية” وإذا احتمل قوله 
هذا بطل الاستدلال به واتقدل أيفنا بعض الناس على ذلك من مذهبه من قوله 
فيمن خفيت عليهم القبلة إنهم يجتهدون في طلبها ولا يصلّي أحد منهم مؤتما 
بصاحيه إذا خالفه في الاجتهاد. قال فلو كان كل واحد منهم ا في اجتهاده 
لجَارَ أن يأتمْ كل واحد منهم بصاحبه . وهذا لا يلزم لأن من ائتمّ بمن صلى إلى 
يه افير مهيل لو كلك البجية : لأن صلاته مرتبطة بصلاة. إمامه وهو متعبد 
باجتهاده لا يجوز له أن يتركه لاجتهاد غيره. فمن هذا الوجه قال مالك إنه لا يجوز أن 
يم أحد منهم بصاحبه إذا خالفه في الاجتهاد» لا من الوجه الذي ذُكر والله أعلم . 

[تم كتاب الحدود وبتمامه تم كتاب الجنايات](5١)‏ 
)١5(‏ زيادة في ق7. 
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كتاب الجامع 


قال محمد بن رشد ‏ رضى الله عنه ‏ بعد حمد الله تعالى وجل حنَّ حمده. 
والصلاة على نبيه الكريم وعبده: إني لما ضمّنْتُ الجزء الأول من كتاب المقدمات 
بيان ما يجب اعتقاده من المعتقدات التى أوجبها الله عز وجل على المكلفين من 
عباده. من الإيمان به والإقرار بوحدانيته. والمعرفة به على ما هو عليه من صفات 
ذاته وأفعاله, بم('» نصب لهم من الدلالات على ذلك في محكم كتابه. والإيمان 
برسوله محمد وَل والتصديق لما جاء به من عنده. والمعرفة لصحة رسالته ونبوته 
بالدلالة الظاهرة. والمعجزات الباهرة» التي أظهرها الله تعالى وأحكام الكتاب من 
ناسخه ومنسوخهء وخاصه وعامه. ومفصّله ومُجِمَّلهء ونصّه ومُحتمله. وحقيقته 
ومجازه. وأحكام السنن وتقاسيمهاء وحقيقة الإجماع, ووجه القياس ووجوب 
الجكم ايه فيها لم ايرود يه نض فى الكنا ب نولا في . الينة بولا فيه اجتمغت عليه 
الآمة جونا تس "عله أحكاء الخبراتم من وائجي وصيتيحت ومباخ وخرام ومكرؤة 
وتفسير ذلك كله وبيانه. وضمنا سائر الأجزاء أحكام جميع شرائع الدين””© 
فرائضها وسننها ونساانها اوترائط ضختها رادها رأيت أن أختمه بجزءٍ جامع 
يحتوي على ما تهم غرفي من العلم9©» بنسب النبي كَل وأزواجه وأولاده وعيون 
)١(‏ فيات وط#: لما. وما أثبتناه عن المخطوطات الأخرى ‏ أنسب. 


(؟) سقطت الواو من ت وطم فوقع لبس في السياق. 
(”) سقطت أداة التعريف من كلمة «الأجزاء» في ت وط ” كذلك» وشكلت كلمة وضمئا» بفتحتين - 


في ط * فاختل معنى الجملة . 
(؟1) في ت: «ما تتم به المعرفة من العلم». وفي ط *#: «ما تتم معرفته من العلم». وكلاهما خط - 


>” 


سيّرو(*» وأخباره. من حين مولده إلى وقت وفاته» وعلى جمَل مما يحقٌّ معرفته0©» 
مما يجب على الإنسان في خاصته أو يحرم عليه أو يستحب له أو يكره له أو يباح له 
في مطعمه ومشربه وملبسه وجميع شأنه؛ وعلى بيان فضل مكة والمدينة» وفضل 
مالكِ إمام دار الهجرة ومقدار مرتبته في العلم والله الموفق للصواب لا رب غيره ولا 
معبود سواه . 
باب 
فى ذكر نسب النبي عليه السلام ومولده ومبعثه وصفته 
وأسمائه وأخلاقه وسنه ووفاته وأزواجه وأولاده وهجرته 
وبعوثه وغزواته9) 


هوك محمد بِنْ عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَّيَّ 
ابن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤِي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خريْمُة بن مُدركة | ل امد ل د رُوي هذا عن 
النبي كه واتفق ق على صحته هل العلم بالنسب لم يختلفوا في شيء منه. وإنما 
اختلفوا فيما بين عدنان مه ا وفيما ؛ بين إبراهيم 
عباس أنه قال: فيما بين مَعَدٌ بن عدنان إلى إسماعيل ثلاثون أبا. ولا اختلاف بينهم 
في أذ ثزراً :متها وهم ويقة ويصو هي الضرخ :من ولد إسماعيل» وقريش وهم 
بنو النضر بن كنانة0" , قال رسول الله عَكلِهه : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل. واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى بني هاشم من قريش». 
واصطفاني من بني هاشم». 
- والصواب ما أثبتناه عن المخطوطات الأخرى. 
(5) كذا في ق؟ وه. وهو الأولى. وفي ت وط ": سيرته. 
(”) صحفت العبارة في كل من ت وط” فكتبت: وعلى جمل ما تحوي معرفته. 
(/) في ات وط” زيادة: «وغير ذلك مما يتعلق بذلك». 
(8) كذا في ت. وهو الصواب. وفي المخطوطات الأخرى: ومنهم بنو النضر بن كنانة . انظر ط ‏ 
ص لاه الهامش 5. 
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واسم هاشم عمروء وإنما قيل لهاشم لأنه أول من هشم الثربد لقومه. واسم 

قَصَي [زيد وقيل]7© يزيدء وإنما قيل له قُصّي لأنه تقصّى مع أمه [إلى ]( 50 
ومكن7١22‏ معهم في باديتهم فبعد عن مكة وكان يدعى مجمعاً لأنه لما رجع إلى 
مكة من عند أخواله - جمع قبائل قريش بمكة حين انصرافه . واسم عبد مناف المغيرة 
ويكنى ل ل ا ل وقيل 
5 وكان يقال له شيبة الحمد لشيبة كانت في ذؤابته. وقال من قال ذلك 
إنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشماً قال لأخيه المطلب وهو بمكة حين حضرته 
الوفاة درك عبد المطلب بيغرب فسمى عبد المطلبء والله أعلم . 


شحن في 
نسب أمه عليه السلام ووقت ولادتها إِياه 

وأمُ رسول الله بك آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب [قرشية 
زهرية]2060 تزوجها عبد الله ابن عبد المطلب وهو ابن ثلاثين سنة وقيل ابن خمس 
وعشرين سنةء خرج به أبوه عبد المطلب إلى وهب بن عبد مناف فزوجه ابنته . 
وقيل كانت آمنة في حجر عمها وهيب بن عبد مناف» فخطب إليه ابنته هالة لنفسه. 
وخطب إليه إبنة أخيه آمنة على ابنه عبد الله» فزوجه وزوّج ابنه في مجلس واحد. 
فولدت هالة لعبد المطلب حمزة وولدت أمنة لعبد الله رسول الله عَئدة . حمل 
به يله في شعب أي طالب عند الجمرة الوسطى » وولدته يخ بمكة في الدار التي 
كانت تدعى لحمد بن يوسف أخي الحجاج, عام الفيل إذ ساقته الحبشة إلى مكة 
في جيشهم لغزو البيت» فردهم الله عز وجل عنه170١)‏ وأرسل عليهم 0 أبابيل 
نأهلكتهم. لا اختلاف في ذلك. قيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
(94) ساقط من ت وط". 


." ساقط من ط‎ )٠6١( 


)١1١‏ ساقط من ط.". 
(17) صحفت العبارة في ات وط ” فكتبت: فردهم الله عنهم . 


احا 


رمضان» 0 سوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وقيل لثمانٍ حلون منة . 
وقيل لاثنتي عشر ة ليلة خلت منه . وقيل أول اثنين منه. وقد قيل إنه ولد في شعب 
بني بني هاشم ولا خلاف أنه ولد عام الفيل . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ولد 
يوم الفيل» فيحتمل أن يكون أراد اليوم الذي حبس الله فيه الفيل عن وطء الحرم 


فصل في 
مرضعات النبي عليه السلام 


فأرضعت رسول الله يِه وحمزة 5 جارية أبي لَهَبِء وأرضعت معهما أبا 
بللمتيين عنة الاسني اقالتى تدعلية التزلاة توح وابوسلمة إخرة من الرضاعة, 
وروي عن ابن عباس أنه قال: قيل للنبي كَكلِةِ ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة 
أخي من الرضاعة)”؟'2. وروي عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته 
أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله إنا قد تحدّئنا نك خطبت كُرّة بنت أبي سلمة فقال 
رسول الله عه : «أعلى أم سلمة لو أنّي لم أنكح أُمّ سلّمة لم تحلّ إي لآنَّ أباها 
أخي من الرضاعة)20 وأعتق افو لين نرف ين ا هاجر رسول الله يَلِِكّ من مكة 
إلى المدينة. فكان رسول الله يَكْةْ يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت 


فردته ضئره حليمة إلى أمه امنة بعد خمس سنين ويومين من مولده. فأخرجته أمه 


. في صحيح مسلم‎ )١5( 
. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما‎ )١16( 
صحف في طع فكتب: بعد سنتين من مولده.‎ )١5( 


م 


فصل في 
سن اليا عليه الببلام - .يوم مات أبوه 

ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأكه ا به كَل وقيل: بل توفي 
بالمدينة والنبي كَككْةٍ ابن ثمانية وعشرين ير وقبره بالمدينة في دار من دور بني 
عدي بن النجار. 

وكان خرج إلى المدينة ليمتار قمحاً2©9». وقيل إنه كان ابن سبعة أشهرء 
وقيل إنه كان ابن شهرين, ولم يكن له ولد غير رسول الله يلِةٍ فكفله جده وعمه. 
فتوفي جده عبد المطلب سنة تسع من عام الفيل. وقيل بل توفي وهو وَيْةٍ ابن ثمان 
سئين. وقيل بل توفي وهو ابن ثلاث سنين. فأوصى به إلى ابنه220 أبي طالب» 
فصار في حجره حتى بلغ خمس عشرة سنة. ثم انفرد بنفسه. 

وكان أبو طالب يحبه. وكان هو مائلاً إليه لوجاهته في بني هاشم وسنه. وكان 
مع ذلك شقيق أبيه 

سن النبي كَةٍ يوم تزوج خديجة 
وذكر أولاده منها 

وتزوج يَلْةِ خديجة بنت خويلد وهو ابن إحدى وعشرين سنة. قيل وهو ابن 
ثلاثين سنة. وهي ثيب بعد زوجين كانا لها. قيل إنها كانت يومئذ بنت ثلاث 
وأربعين سنة. وقيل بنت أربعين سنة». وإنها ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة. 
وروي أنه خرج في تجارة» فرآه نسطور قد أظلته غمامة فقال: هذا نبي . وتوفيت 
- رضي الله عنها - قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين» وقيل بأربع سنين» وقيل : 
بخمس سنين. وكانت حين وفاتها بنت خمس وستين سنة. وهي أولٌ مَن آمن 
به يَكِِْ ولم يجمع معها غيرهاء. ولا ع سواها من أزواجه إّ بعد موتها. 
)١8(‏ في ق”7: عمه. 


١ 


قوع و حرا اا يان لا أربع بنات : ١‏ زينت 
وفاطمة. ورقية» وأم كلثوم. [لا اختلاف في أنهن أدركن الإسلام لاسلمن 
وهاجرن . قيل أصغرهن أم كلثوم. وقيل أصغرهن فاطمة, وقيل أصغرهن رقية](15) 
والأصح أن رقية هي الثانية بعد زينب ثم أم كلثوم. ثم فاطمة, ولا اختلاف في أن 
زيقك أكبرهن: قبل ا ل يت ا 
ثمانٍ للهجرة. أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاصي أن يسلم. ثم أسلم 
بعدها وهاجر. 


له هناك إبنا سماه عبد الله فبه كان يكنى. وتوفيت يوم وقعة بدر.» وبسبب مرضها 
تخلف عثمان عن شهود بدر بأمر رسول الله يله فضرب له رسول الله كله بسهمه فهو 


من أهل بدر. 


وتزوج بعدها أم كلثوم, فتوفيت عنده ولم تلد منه. فكان نكاحه لها في ربيع 
الأول وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة الثالثة من الهجرة. وتوفيت في سنة 
00 وصلى عليها أبوها رسول الله يك وكانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب. 

ختهاام كالوم تحت عد بن أبي لهب. فلما نزلت: لتبّتَ يدا أبي لَهَب وتَبٌّ» 
5 نوما لت وأنهها تحمالة الحطى»؛ فارقا ابنتي محمد. وقال أبو لهت 
رأسي من رأس أمكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد, ففارقاهما. 


توج علي بن . الي #اطلةة اردق بوسيزل اكه شيدة نينم العالمية 
بعد وقعة أحد. كيل نه اروخها ينه أن ابتنى رسول الله يَكْهْ بعائشة بأربعة أشهر 
ونصف, وبنى بها بعد تزوجه إياها بسبعة أشهر ونصف, وكان سنها يوم تزوجها 
خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف» وسنُ علي رضي الله عنه ‏ يومئذ إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر. فولدت له الحسن والحسين وم كلثوم. وزينب. ولم 


(19)ما بين معقوفتين ساقط من ط ". 


يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وتوفيت ‏ رضي الله عنها بعد رسول الله كَل 
بيسير. قيل : بثلاثة أشهرء وقيل: بستة أشهر. وقيل: بثمانية أشهر. 

واختلف في ولده عَلِنِ وهم الذكور من خديجة. فقيل : أربعة : القاسم وبه 
كان يكنى.. وعبدك الله» والطيب» والطاهر. وقيل ثلاثة : القاسم وعبد الله وهو 
الطيب. سمي بذلك لأنه ولد في الإسلام. والطاهر. وقيل اثنان: القاسم. 
وعبد الله وهو الطاهر والطيب» فلعبد الله على هذا ثلاثة أسماء . 

وقد حكى معمر عن ابن شهاب أن بعض أهل العلم قال: ما نعلمها ولدت له 
إلا القاسم. وولدت له بناته الأربع . وعاشس القاسم فيما روي حتى مشى . 


ادي 
ذكر أزواجه ‏ عليه السلام - 

وأزواجه يك اللواتي لم يختلف فيهن إحدى عشرة امرأة. 
قصي . وقد مضى القول فيها. 

ثم سودة [القرشية]('"© العامرية من بني عامر بن لؤي. تزوجها رسول 
الله ككِيْدَ بمكة بعد موت خديجة 2 [وقبل العقد على عائشة. وقيل إنه تزوجها بعد 
عائشة . ولا خلاف أنه لم يتزوجها إلا بعد موت خديجة](2"1 وكانت تحت ابن عم 
لها يقال له السكران بن عروة . بنى بها بمكة في سنة عشر من الهجرة» وكانت امرأة 
ثقيلة تبط وأسنت عند رسول الله وك فهُم بطلاقها. فقالت: الاتطلعي وأنت جل 
5200 فإنما أريد أن أخشر من نسائك» ود ني قد وهبت يومي لعائشة اي 
أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله يك حتى توفي عنها. فتوفيت بعده في آخر 
)78١(‏ ساقط من ط ". 
)7١(‏ ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ط *. 


وم 


ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق التميميّة القرشية» تزوجها رسول اله يكل 
بمكة بكرا بعد موت خديجة قبل الهجرة. قيل بسنتين» وقيل بثلاث سنين» وهي 
بنت ست سنين أو سبع سنين» وابتنى بها في المدينة وهي بنت تسع سنين فأقامٍ 
معها تسع سنين. وتوفي عنها. وهي بنت ثمان عشرة سنة. وعاشت شت بعده يله ثماناً 
وأربعين سنة . وتوفيت سنة سبع وخمسين» وهي بنت ست وستين سنة [أو سبع 
وستين سنة](""2. ولم يكن من زوجانته يَلِةْ من تزوج بكرا غيرها. 

ثم أم سلمة المخزومية» واسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب 

أحد أجواد قريش المشهورين بالكرم . كانت قبل رسول الله يك تحت أبي سلمة بن 
عبد الأسدى فولدت له سلمة وبه كانت 5 وعمرو. وزينب92"© . 

فلما توفي أ بو سلمة خطبها رسول الله يكل فتزوجها سنة اثنتين من الهجرة في 
شوال. وابتتى بها في شوال. وقال لها: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن » 
وإن شكت ثلّنت عندك ثم درت». فقالت: ثلث. وتوفيت سنة ستين في أول خلافة 
يزيد بن معاوية. وقيل في رمضان من سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة 
لوصيتها بذلك. وكان والي المدينة يومئذ مروان بن الحكم. وقيل الوليد بن عقبة. 
ودفنت بالبقيع . 

ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب العَدَويّة القرشية أخت عبد الله بن عمر لأبيه 
وأمه. أمها زينب بنت مظعون الجمحي . تزوجها [رسول الله] يله سنة ثلاث من 
الهجرة في شعبان. وقيل سنة اثنتين من التاريخ . وكانت قبله تحت خنيس بن 
حذافة السهمي . فلما تأيمت منه خطبها رسول الله يكل فتزوجهاء وطلّقها تطليقة ثم 
جعي وذلك أن جبريل - عليه السلام ‏ نزل عليه فقال له: ارتجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وتوفيت حين بايع الحسن لمعاوية سنة إحدى 
وأربعين. وقيل سنة سبع وأربعين. 

ثم زيئب بنت خزيمة الهلاليّة العامرية. كانت تدعى في الجاهلية أم 
)١١(‏ ساقط من ط". 
50) في ق7: ودرة وزينب. 


"6: 


المساكين. وذلك - والله أعلم ‏ لرأفتها بهم. وإحسانها إليهم. وكانت تحت 
عبد الله بن جحش فَقتل عنها يوم أحدى» فتزوجها رسول الله كَل سنة ثلاث. ولم 
تلبث [عنده] إلا نعتيزا شهرين أو ثلاثة.» وتوفيت في حياته. ولم تمت من 
زوجاته َل في حياته غيرها وغير خديجة. وقيل إنها كانت أخت ميمونة لأمها. 


تاردق ينك سس "الأسيرية ين قي وشول الشكة اميد فت 
عه المطلت بن هائم -. تزوجها رسول: اله 05 في سنه حسس ين الهدجرة .+ [وقيل 
في سنة ثلاث من التاريخ]” ؛'"©2 وكانت قبله تحت زيد بن حارثة الذي كان تبنى 
رسول الله كم وهمي التي قال الله فيها : «فلمًا قضَى زيدٌ منها وطراً رَوجْنَاكها لكي 
لا يكونَ على المؤمنين حرحٌ في أزواج أَدْعِيّائَهم إذا قضوا منهنَّ وطراه9"». 
وذلك أنه لما تزوجها قال المنافقون تزوج حليلة ابنه وقد كان ينهي عن ذلك» فأنزل 
الله الآية المذكورة وأنزل: اما كان محمّدٌ أيَا اخددين رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيئين #(*") وقال تعالى : «(أذغوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله فإن لم 
تَعْلْمُوا آباء هم فإخوائكم في الدذين ومواليكم 54 . فدُعي من حينئذ زيد بن 
حارثة. وقد كان يدعى زيدَ بن محمد. وكانت أول أزواج البي وَل واد بعدذه 
ولحوقاً نه توفيت سنة عشرين في خلافة عمر في السنة التي افتتبحت فيه مض 
وقيل سنة إحدى وعشرين في السنة التي افتتحت فيها الإسكندرية. 

ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية وا مر 
المشهور وقيل هند. العا بح عيوالة بن حي امد شر يا ا دن 
مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين» فولدت له هناك حبيبة التي كانت تكنى بهاء 
ثم افتتن وتنصّر ومات نصرانياً. وأبت دس الله لها إلا الإسلام 
والهجرة. فتزوجها رسول الله كلم قيل خطبها بعد أن قدمت المدينة فزوجها إياه 


عثمان وهي بنت عمه. وقيل بل خطبها إلى النجاشي فتزوجها وهي بأرض الحبشة 
(15) ساقط من طم 000 

(59 م) الآية لا من سورة الأحزاب. 

(56) الآية ٠ك‏ من سورة الأحزاب. 

(6؟ م) الآية ه من سورة الأحزاب. 


وهو المشهور. فولي عقد نكاحها النجاشي لأنه أسلم فكان وليها هناك ومَهُرّها 
أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى شُرَحْبيل ابن حسنة وجهّزها من عنده. ولم يبعث 
النبي كله | إلبها شيعا وكان مهور سائر أزواج النبي وَل أربعماية درهم فقيل أيضا لما 
أرسل النبي ككل إلى النجاشي في أمرها خطبّها النجاشي عليه وأمهرها عنه أربعة 
الاف درهم, وعَقد عليها خالد بن سعيد ابن العاصي ا 
في ست من تاريخ الهجرة. وتوفيت - رضي الله عنها ‏ سنة أربع وأربعين. 

ثم وبري بنت الحارث بن أبي ضرار أحد بني المصطلق. سباها يوم 
المريسيع وحجبها وقسم لهاء قال ذلك ابن شهاب. وقال أبو عبيدة تزوجها رسول 
الله كَل في سنة خمس من التاريخ. وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين 
وكان اسمها برّة فسماها رسول الله يكلِ جويريّة. وروى أنها كانت قد وقعت في 
سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له. فكاتبته على نفسها وكانت امرأة 


0 


قالت عائشة : كانت جويرية امرأة عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحدٌّ إلا 
وقعت بنفسه. قالت: فأتت رسول الله يَلِخِ لتستعينه على كتابتها. قالت: فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فقالت 
يا رسول الله : جويريّة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما 
لم يخف عليك فوقعت في سهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي 
وجئتك أستعينك . فقال لها : هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هويا رسول الله؟ 
قال أقضي كتابتك'2 وأتزوجك . قالت نعم . قال: قد فعلت. فخرج الخبر إلى 
الناس أن رسول الله كك تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول 
لله كي فأرسلوا ما بأيديهم من سبايا بني المصطلق . قالت عائشة: فلم نعلم امرأة 
كانت أعظم بركةً على قومها منها. 

ثم صَفِيّة بنت حُني بن أخطب اليهودي من سبط هارون ‏ عليه السلام - من 
سبايا خيبر مجاي و لي ور 5 


(5؟) صحفت في ط ” فكتبت: أقضي كتابك . 


ليان 


وجعل عتقها صداقهاء وقيل إنه اشتراها بأرؤ س » وقيل إنه اصطفاها . روي عن 
أنس أن رسول الله يل لما جمع سبي خيبر جاءه دحْيّة فقال أغطني جاريةٌ من 
السبي » فقال اذهب فخذ جارية. فذهب فأخذ صفية بنت بي فقيل: يا رسول إنها 
سيدة قُريضة والنظير ما تصلح إلا لك. فقال له النبي ككلهِ: «خذ جارية من السبي 
غيرها»"». وتوفيت - رضي الله عنها ‏ في زمن معاوية في رمضان من سنة 
خمسين. وكانت امرأة حسيبة جميلة عاقلة فاضلة. روي أن رسول الله كه دحل 
عليها وهي تبكي. فقال لها ما يبكيك؟ فقالت بلغني أن حفصة وعائشة تنالان مني 
وتقولان نحن خير من صفية نحن بئات ابن عم رسول الله و وأزواجه. فقال لها: 
ألا قلت لهن كيف تكن خيراً مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي 
محمد" وله . 


ملسو لسك يا راد تزوجها 
ا ل » جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل 
وكانت تحت العباس» فولّت أم الفضل زوجها العباس فأنكحها إياه العباس. قيل 
قبل أن يحرم بعمرته. وقيل وهو محرم بهاء وقيل بعد أن حل منها. فلما تمت 
الثلائة الأيام أوصت إليه قريش أن يخرج مكة ولم يمهلوه أن يبني بها فيهاء فخرج 
رسول الله كْهَ وبني بها بسرف. وتوفيت ‏ رضي الله عنها ‏ برف في الموضع 
الذي ابتنى بها فيه سنة إحدى وخمسين.ء وقيل سنة ثلاث وستين» وقيل سنة ست 
وستين. فهؤلاء أزواجه اللواتي لم ييختلف فيهن. فحصل العلم بنقل التواتر بهن» 
وهنّ إحدى عشرة امرأة. منهن ست من قريش: خديجة. وسودة. وعائشة. 
وحفصة. وأم سلمة. وأم حبيبة» وأربع مي العرت"وش دفن خرمةه ورك 
بنت جحش» وجويرية, وميمونة ؛ وواحدة من بني إسرائيل وهي صفية . توفي منهن 
اثنتان في حياته : خديجة أول نسائه؛ وزينب بنت خزيمة. وتوفي يك عن التسع 
الباقيات على ما تقدم من ذكرهن . 


(0؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. 


/اوم م 


ا 
[أزواج النبي كَئْةٍ اللواتي فارقهن] 

وأما اللواتي تُقل من طريق الآحاد أنه تزوجهن ثم فارقهن فسبع نسوة» على 
ما ذكر علي بن المعمّر؟» عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: جملة من 
تزوج النبي يكل ثمان عشرة ل وقيل بل أكثر من سبع . 

فمنهن فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي. قيل إن أباها الضحاك 
عرضها على الي كه وقال إنها لم تصدع قطء فقال لا حاجة لي بها. وقيل إنه 
تزوجها بعد وفاة ابنته زينب وخيّرها رسول الله يله حين أنزلت أية التخيير فاختارت 
الدنيا ففارقها رسول الله يكل فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. 
وى اران بص : إذ قد قبل إنه لم يكن عند الني يلي حين خَيرَ أزواجه إلآ 
التسع نسوة(7"© وهن اللواتي توفي عنهن. وقد قال جماعة إن التي كانت تقول أنا 
الشقية هي التي كانت استعاذت من رسول الله يكهِ وقد اختلف في المستعيذة منه 
اختلافاً كثيراً . 

ومنهن أسماء بئت النعمان من بني الجّون من كندة. لم يختلفوا في أن 
رسول الله كه تزوجهاء واختلفوا في قصة فراقهاء فقيل إنه لما دخلت عليه دعاها 
فقالت: تغنال أنت وأبت أن تجيء؛ وقيل إنها قالت أعوذ بالله منك فقال لها: لقد 
عُذْتَ دمعاة وقد أَعَادَك اللَّهُ منى فطلقها("»؛ وقيل إن التى استعاذت منه إنما كانت 
امرأة جميلة من بني سليم تزوجها رسول الله يل فخاف نساؤه أن تغلبهن عليهد©") 
فقلن لها إنه يعجبه أن تقولى له أعوذ بالله منك, فقالته لما أدخلت عليه ودعاها 
فطلقها. وقيل بل إنما قال أزواج النبي يك ذلك لأسماء بنت النعمان الكندي لأنها 
7 م) في ات وط ” «على ما ذكر عن ابن المعتمر» وهو تصحيف. ولعل المراد أبو الحسين بن معمر 

الكوفي صاحب كتاب قرب الإسناد, الذي ذكره ابن النديم في الفن الخامس من المقالة السادسة 

من الفهرست (ص 778. تحقيق رضاء تجدّد. طهران). 
(١؟)‏ صحفت في ط ” فكتبت: إلا السبع نسوة (!). 
(5م) 
(19) في ق ”7 وه: أن يُغلبن عليه. وكذلك العبارة الآتية: فخفن أن يُغلبن على الني طل. 


ينانا 


كانت من أجمل النساء فخفن أن تغلبهن على النبي كل . وقيل إن التي استعاذت 
من النبي كله إنما كانت امرأة جميلة من سبي بني العنبر كان أراد النبي كه أن 
يتخذها. وقيل إنه إنما فارق رسول الله يك أسماء بنت النعمان الكندية من أجل 
وَضح من بياض كان بها. لاا أميوة وقيل اماف ولما 
لحقت بأهلها خلف عليها ‏ فيما روي - المهاجر بن أب بي أمة اعبش روم 0 ثم 
قيس بن مكشوح المرادي . 
ومنهن العالية بنت ظبيان بن عمرو الكلابية» تزوجها رسول الله يله وكانت 
عنده ما شاء الله ثم طلقهاء فقال ابن شهاب: وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي 
تزوجت قبل أن يحرم نساءه نكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم . 
ومنهن سناء بنت أسماء بنت الصلت('© السلمية تزوجها رسول الله كل 
فماتت قبل أن يدخل بهاء وقيل إنه طلقها قبل أن يدخل بها. وقد اختلف فيها وفي 
اسمها فقيل أسماء بنت الصلت وقيل غير ذلك . 
ومنهن قُتْلَة:1© بنت قيس بن مَعْدِيكَربٍ الكندية أخت الأشعث بن قيس . 
تزوجها رسول الله كل في سنة عشر ثم قبض ولم تكن قدِمت عليه ولا رآها ولا دخل 
بها فخلف عليها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت فبلغ ذلك أبا بكر الصديق فقال 
لقد هممت أن أحرق عليها بيتها فقال له عمر بن الخطاب ما هي من أمهات 
المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. وقيل إنها ارتدت حين ارتد 
أخوها بعد موت النبي كَلْةِ ثم راجَعًا الإسلام» فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست 
من أزواج النبي كَِْ بارتدادها. 
ومنهن أم شريك الأنصارية» تزوجها رسول الله كه ولم يدخل بها لأنه كره 
عَُفْرَة نساء الأنصار. 
(4؟ م) صحفت العبارة في ق ؟ فكتبت: فيما روى المهاجرون أمية المخزومي . وصحف اسم الرجلين 
في ط ” فكتب فيها: المهاجر بن أبي أميمة. . وقيس بن مشكوح (!!). 
(0) صحف هذا الاسم في ات وط"” فكتب: «أسماء بنت أسماء بنت طلحة» وإنما هي سناء بنت 


أسماء . 
(1*) في ات: فتيلة. وهو تصحيف. وتدعى أيضاً قَيْلّة» لكن ابن عبد البر أنكر هذه التسمية. 


0 


ومنهن فاطمة بنت شريح ذكرها أبو عبيدة في أزواج النبي كك ولم يذكرها 
ابن عبد البر في الصحابة. 


ومنهن هند بنت يزيد بن العرطا من بني بكر بن كلاب . ذكرها أبوعبيدة في 
أزواج النبي كله وقيل هي عمرة بنت يزيد. قال ابن عبد البر: والاختلاف فيها 

ومنهن الشَّفْبَاة”© فإنها لما دخلت عليه لم تكن بالبشرة لما دخلت عليه 
فانتظر بها البشرٌ ومات إبراهيم ولده يَِهِ على بغتة ذلك» فقالت لو كان نبيَا0”” ما 
مات أحب الناس إليه وأعزهم عليه فطلقها وأوجب لها المهر وحرمت على 
الأزواج. 

ومنهنَّ مليكة بنت داود الليثية © ذكرها ابن حبيب في أزواجه اللواتي يبن 
بهن ولم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة . 

ومنهن شراف بنت خليفة الكلبية» أخت دحية بن خليفة الكلبي. تزوجها 
رسول الله ككِةِ فهلكت قبل دخوله بها. ذكر ذلك ابن عبد البر في عات الفا 

ومنهن ليلى بنت الخطيم بن عَدِيٌ من بني الحارث بن الخزرج. روي أنها 
أقبلت إلى النبي كَل وهو مولي ظهره الشمس فضربت على منكبه. فقال: من هذه؟ 
قالت أنا ابنة مباري الريح أنا ليلى بنت الخطيم جئتك أعرض عليك نفسي 
فتزوّجني. قال قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت تزوّجني رسول الله يو فقالوا 
بئس ما صنعت. أنت امرأة غيراءٌ والنبي كيل صاحب أزواج استقيلي نفسك. 
فرجعت إلى النبي كلو فقالت أقلني » قال قد أقلتك 

ومنهن خَولّة بنت الهُذَّيل. روي أن رسول الله ككهِ تزوجهاء وقع ذلك في 
كتاب ابن أبي خيثمة» ولم يذكرها ابن عبد البر في كتاب الصحابة . 

ومنهن ليلى بنت حكيم الأنصارية الأوسية التي وهبت نفسها للنبي وَكْةٍ ذكرها 
(5”) في ات: الشفاء. وكذلك في ط م ونبه في الهامش على أن الصواب الشنباء. 


(””7) في >" : لو كان تقياً. 
(7”85) سقطت مليكة وشراف من ه. 


ال 


أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي ككِةِ ولم يذكرها غيره فيهن علمت. قاله 
ابن عبد البر. 
فصل في 
سراري النبي ول 
وتسرى رسول الله كد مارية القبطية» وهي مارية بنت شمعونء أهذاها له 
المقوقس صاحب الإسكندرية ومصرء. فولدت له ابنه إبراهيم في ذي الحجة سنة 
ثمان من الهجرةء وتوفي في بني مازن عند مرضعته أم بردة سنة عشر وهو أبن شمانية 


فش شهوا . وقيل وقيل بل توفي وهو ابن ستة عشر شهرا . وقيل إن وفاته كانت لعشر 
ليال خلت من ربيع الأول سنة عشر. وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنهما - وذلك في المحرم من سنة ست عشرة وكان عمر يحشر الناس 
بنفسه لشهادة جنازتهاء فصلّى عمر عليها ودفنت بالبقيع . 


وتسرى أيضاً ريحانة بنت شمعون من بني قريظة» وقيل من بني النضيرء 
والأكثر أنها قريظة. ثم أعتقها فلحقت بأهلها. وقيل إنه تزوجها ثم فارقهاء وقيل بل 
مات عنها وهي زوجة» وقيل ماتت قبل وفاة النبي كل . ويقال إن وفاتها كانت سنة 
عشر مرجعه من حجة الوداع. وذكر أبو عبيدة معمر , بن المثني أنه كان له وك أربعٌ 
ولائد: مارية القبطية» وريحانة من بني قريظة, وجارية أخرى جميلة أصابها في 
العنين كاده تساءه رست أن تفليو اعاية . :وكايق: له نسارية بنسة وهيدها اله :نب 
بنت جحش. وكان هجرها في شأن صفية بنت حُبّي . فلما رضي عنها ودخل عليها 
وهبتها له. وذلك في الشهر الذي قُبض فيه يكل . 


فيتحصل من جملة ما ذكر من أزواج النبي يه [سوى](00 الإحدى عشرة 
امرأة اللواتي لم يختلف فيهن ونقل التواتر أ مرهن خمس عشرة امرأة والله تعالى 
أعلم . 
(ه*) ساقط من ط "#. 


م١‎ 


فصل في 
وصفته يكيم على ما روي وجاءت به الآثار أنه كان رَبْعَةَ من القوم ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصيرء فكان طوله على ما وُصف به من هذا طولاً وسطاً حسناً 
غير مُعيب؛ ضخم الرأس كثير شعره. رَجلا”" غيرٌ سَبْطء وجَعْداً غير قططء كأنه 
زهرة بالمشط قد رجل ومشط. ىت اللحية توفي وفي عَنفَفَته !259 شعرات بيض » 
أزهر اللون أبيض مشوب بحمرةء في وجهه تدويرء أدعج العينين عظيمهما 
تشوبهما حمرة, أُهُْدَب الأشفار. شَّئْن الكفين والقدمين. جليل المشاش وهي 
رؤوس العظام؛ ذو مسربة وهي شعرات تتصل بالصدر إلى السرة. إذا مشى تكفا 

كأنما يمشي في صبب, وإذا التفت التفت معاً. بين كتفيه خاتم النبوءة كل . 


فصل في 
أخلاقه عليه السلام 
أما أخلاقه فلا يُحصى الحسية عنها كر منها أنه أجود الناس كا وأوسع 


مدا 0 وأصدق الناس لهجة. وأوفى الناس ذمةق وألْينهم عريكة. وأكرمهم 
عشرة من ره رلائية شاي ومن خخالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أَرَ ق قبله ولا بعده 


مثله يلل . ويكفي من ذلك ول الله عز وجل : لإوإنك َعَلَى خَلّقَ عظيم4*". 


قل سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن خلقه كي فقالت: كان خلقه وأمره 


(5؟) سقطت كلمة «رَجَاد» منات, 

(0) صحفت في ط ” فكتبت بفاءين : عنففته . 

(8”) الآية 4 من سورة القلم. 

(9") رواه عن عائشة مسلم في الصحيح. وأبو داود في السئن. وأحمد في المسند. 


بحس 


الله عز وجل: «إخل الْعَفُو وأمر بالغعرف وأغرض عن الجاهلين *(”؟) 
#والعافِينَ عن الناسٍ والله يحب ب المحسنين 474 . وروي عنها أنها 0 ما 
ضرب رسول الله يك بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل اللهء ولا ضَرَبِ خادماً 
ولا امرأة قطاء ولا خيّر في أمرين إل اختارأيْسَرَهُما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان 
أبعد الناس منه. سد عام اي اد و 
لله" لقول الله عز وجل: «والذين إذَا أَصَابَهُمْ البَغْيُ هم يتتصر ون 2494 وقوا 

في الزناة: ولا تأخذّكم بهما رَأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بلله 0 
الآخر »42 وقوله في المحاربين: «إِنْما جرَاءٌ الذين يُحاربون الله ورسوله 
ويَسمَوْنَ في الأرض فسادا أن يُعَُوا أو يُصَلَُوا أو قط أيديهم وأرجُلهُم من خلافٍ 
أو يُنُوا من الأرض الآية إلى قوله تعالى إلا الذينَ تابُوا مِنْ قبل أن تقدرُوا عليهم 
فاعْلَمُوا أن الله غفور رحيم»” 54 ولوك لجيه تزياخينا: الفقية ابو العباس77؟» في 
قوله في قصيدة له حيث قال: 
يأيُّها المتعاطي وَضْفَ سُؤْدَدِه لا تَعْرضَنَّ لِكَيْل البحر بالغْمْر 
فإنه كان مفطوراً على شيم 00 المثل لم يُحْلَقنَ في البَشْر 


فصل 
في أسمائه عليه السلام 


وأما أسماؤه فكثيرة. ذكر مالك في موطئه عن ابن شهاب عن محمد بن جبير 


(40) الآية ١94‏ من سورة الأعراف. 
)4١(‏ الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(57) في صحيح مسلم. ومسند أحمد. 
(*1) الآية 6 من سورة الشورى. 
(5) الآية ؟ من سورة النور. 

(10) الآيتان ه-5” من سورة المائدة . 
(55) انظر ط ا. ص 88, الهامش 7. 


وخض 


ابن مُطعم أن رسول الله يكلم - قال الل هيا أسماءء أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو اللهُ بي الكفْرَ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشر الناس على قدمي , في 
يتبعوني , وأنا العاقب9؟2. وليس في قوله ‏ يك لي خمسة أسماء دليل على أنه لا 
أسماء له غيرهاء إذ لا ينتفي عنه بذكر بعض أسمائه وإن ذَّكَرٌ عدَدّها سائرُها. وهذا 
كما تقول: في فلان ثلاث خصال وهي كذا وكذاء فلا ينتفي أن تكون له خصال 
سواها] لآذا أسحافة هله الكمسة معيقة عن صناتة» فلا يمسم أن .يكرت له أسهاء 
سواها مشتقة من صفاته . بل قد جاء ذلك. فروي هذا الحديث من رواية محمد بن 
جبير بن مُطعم عن أبيه وزاد فيه : وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً0؟». وروي أيضاً في 
أسمائه الممُقفي. ونبيّ التوبة» ونبي الملحمة(؟*». وسماه الله عز وجل خاتم 
النبيعين . وجائز أن ينضاف إلى هذه الأسماء المروية سواها مما هو مشتق من صفاته 
ابه لأتاهله أيضا مشكقة من صفاته + محمد واحيد من الحمد» والماخي .من 
أن الله يمحو به الكفر كما قال في الحديث؛ ويمحو به ذنوب من تبعه . والحاشر من 
أن أمته تنحشر إليه يوم القيامة وتتبعه فتكون قدامه وخلفه وعن يمينه وشماله. 
والعاقب من أنه آخر الأنبياء . والمقمّي آله" كما هن قبل نه الأسياء . وخاتم النبيين 
مثله في المعنى . وسّمي نبي التوبة لأن الله تعالى تاب به على من تاب من عباده. 
وسمي نبي الملحمة لأنه بُعث بالقتال على الدين. والحمد لله رب العالمين. 


فصل في 
سئه - عليه السلام - يوم نبّأه الله عر وجل 


ونبّاه الله -عز وجل - وهو ابن أربعين سنة» وقيل وهو ابن ثلاث وأربعين 


(47) في كتاب الجامع من الموطأ. 
(58) في كتاب المناقب من صحيح مسلم . 
(49) في صحيح مسلم كذلك. وفي بعض رواياته: نبي الرحمة. 


ان 


[ في مراحل دعوته عليه السلام -] 

وكان أول ما بعثه الله به الدعاء إلى الإسلام من غير قتال أَمَرَهُ به ولا أَذْنَ له 
فيه. ولا جزية أحلّها له("©. فأقام يكل على ذلك عشر سنين» وهي التي أقام 
بمكة. أو ثلاث عشرة سنة» وحينئذ أنزل الله : «فاضدع بما تؤْمَرَ وَأغرض عن 
المُشركين74 وقوله: طلا إكراه في الدَّين74*© وقوله: «طقاغفٌ عَنهم 
واصفح 74" وما أشبه ذلك من الآيات. فلما هاجر إلى المدينة أذن الله تعالى له 
وللمؤمنين بقتال من قائله. وأمرهم بالكفٌ عمّن لم يقاتلهم فقال تعالى: «أذن 
للذين يُقاتلُون بأنْهم ظلموا وإِنّ الله على نَضْرهم لقدير»ه© وقال تعالى: «فإن 
َاتلُوكُم فاقتْلُوهم كذلك جزاءً الكافرين4*" وقال تعالى: طِفَإِنْ اعموَلُوكم فَلَمْ 
يُقاتلوكم وألْقوًا إِليكُمْ السّلَمْ فَمَا جَمَلَ الله لكم عليهم سبيلاه0. 

فكانت هذه سيرة رسول الله عبد منذ هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة 
براءعة. وذلك بعد ثمان من الهجرة. فأمر الله تعالى بقتال جميع المشركين من أهل 
الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, فقال: 8قَاتلُوا الذين لا يُؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر | إلى قوله حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون*270) 
1 كله : «(سنوا بهم سنة ة أهلٍ الكتاب)(2*4, إ من كان له عهدٌ عند النبي ِل 
2 ٠ه)‏ سقطت الهاء من «أَمْرَّهه في ت وط "ا وشكلت همزة «إذن» بالكسر في ط " ففسد السياق. كما 

سقطت همزة «أحلّها» من ت. 
(01) الآية 44 من سورة الحجر. وقد حرفت الآية في ط ”7 فكتبت: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
الجاهلين» وقلب فيها الرقم فكتب 44!! 

(087) الآية 76 من سورة البقرة. 
(88) الآية ١17‏ من سورة المائدة. 
(054) الآية 9 من سورة الحج. 
(©ه) الآية ١9١‏ من سورة البقرة. 
ركم الآية ٠‏ من سورة النساء . 
(017) الآية 78 من سورة التوبة. 
(08) في باب جزية أهل الكتاب والمجوس من الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. 


لفن 


فإنَ الله أتَمّه له إلى مدته فقال عر وجل : «إلّ الذينَ عَاهَدتم م من المشركين َم َم 
يتقضوكمٍ شيئاً ولم يُظاهِرٌ وا عليكم أحداً فأتمُوا لبهم عَهِدَهم إلى مُذّتهم إن الله 
يحب المتقين 650 . 
فصل 

فلما بُعث ول وهو ابن ازنقين ننة وار كلاف بو اريشية ننه عل بن اذم 
من ذلك, أسَرٌ أَمْرَه ثلاتٌ سنين أو نحوها لم يُعلن فيها بالدعاء إلى الإسلام» ثم 
أمره الله ل بإظهار دينه والإعلان بالدعاء إلى الإسلام فقال عز وجل : ويأيها 
السولٌ بلع ما أنزل إليك من ريّك وإن لم تفعلّ فما ََفْتَ رسالاته774 فمعنى 
قوله : وإِن لم ته تفْعَلَ أي إن لم تعلن بالدعاء إلى الإسلام فقد بلغت حقٌّ التبليغ, ولا 
تحدّر في ذلك أهن الدامن فإن الله يَعْصِمُك منهم وناك عر اوجل: إفاصد ع بمَا 
تَؤمّر وأعرض عن المُشْركين إِنَا كمَْنَاك المُسْتَهِئِينَ 724" الآية. فلما أعلن بالدعاء 
إلى الإسلام كما أمره الله عر جل وه أحلام قريش في عبادتهم الأصنام التي لا 
ل تسمع, ولا رلا تنفع , نابذوه وأرادوا قتله. وأقبلوا بالعذاب على مَن 
أمن منهم والإذاية لهم. فلم يزل يِه في جوار عمه أبي طالب إلى أن توفي في 
شوال من السنة الثامنة 0 مبعثه َل أو التاسعة منه. فقال لهم رسول الله كل : 
«تفرقوا في الأرضٍ فإِنّ الله سيجمعكم فقالوا إلى أ ين؟ قال إلى هنا» وأشار إلى 
ارضن الحطة فهاجر إليهًا ناس ذوو عددء منهم من هاجر بنفسه. ومنهم من هاجر 
بأهله حتى قدموا أرض الحبشة, وأقام بمكة من كان له من عشيرته الكفار منعة. 

فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو وينتشر اجتمعوا افتعاقدوا على بني هاشم , 

وأدخلوا معهم بني المطلب من بني عبد مناف, ٍّ يُكلّموهم ولا يجالسوهم ولا 

يُناكحوهم ولا يُبايعوهم حتى يُسْلموا إليهم رسول الله يله فيقتلوه وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب من بني عبد مناف 
(09) الآية 5 من سورة التوبة. 
)٠0(‏ في ق7: على ما روي. 
(11) الآية /ا5 من سورة المائدة. 
(؟1) الآية 94 من سورة الحجر. 


عونا 


كلّهم كافرُهم ومؤمنهم ) المؤمنُ ديناً والكافرٌ حَمِيّة فصاروا في شعب أبي طالب 
محصورين مبِعَدين مجتنبين حاشى أبي لهب وولده [فإنهم]""2 صاروا مع قريش 
على قومهم. فبقوا كذلك ثلاث سنين إلى أن جمع الله قلوب قوم من قريش على 
لقص ماه كاندك. الرران تنو ا وريد افيد على اذ .ماعو ين :بجي الجطلسة ين .بتي 
عبد المناف. وأعلم الني يل عمه أبا طالب أن الله عز وجل قد بَعثَ الرَضْة 
دز سيحائية للحتت كلما .اها جر غود ليم وماق زا 1 


ولم تترك فيها إلا ما كان من شرك أو ظلم أو قطيعة ة. وقيل إنه إنما أعلم عمه 
ا ا 


فيها إلا اسم الله تعالى . فقالأ بو طالب لما أخبره رسول الله كلةِ بما أطلعه الله عليه 
من ذلك: لا والثواقيب ما كذبتني» فانطلق في عصابة من بني عبد المطلب حتى 
أتوا المسجد وهم خائفون من قريش. فلما رأتهم قريش في جماعتهم أنكروا ذلك 
وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله و برمته إلى قريش . فتكلم 
أ وطائ كان اا نت امور اروك دارا سوك الى وملعم 
فلعله أن يكون بيئنا وبيتكم صلح. وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا فى 

الصحيفة قبل أن يأتوا يها. ذائرا :نيا تخي لا يشكرة كن أن النبي ول يُدفع 
إليهم . ٠‏ فوضعوها إليهم وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أَحُدَنْتُم علينا 
وعلى أنفسكمء فقال أبو طالب إنما أتيتكم في أمر نصف بيننا وبينكم. إن ابن أخي 

أخبرني ولم يكذبني أعنه الصحنة التي في "أيديكم: قل بعت الله إليها دابة 
فلحست منها كذا وكذا ولم تترك فيها إلا كذا وكذاء فإن كان الحديث كما يقول 
فأقيموا فلا والله لا أُسلّمه حتى نموت عن آخرناء وإن كان الذي يقول باطلاً دفعنا 
إليكم صاحبنا فََتَلتم أو اسْتَحْيْيتَم . فقالوا قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة 
فوجدوا الصادق المصدوق يل قد أخبر بخبرها قبل أن تُفتح. فلما رأت قريش 
صِدْقٌ ما جاء به أبو طالب عن النبي ككل قالوا هذا سحر ابن أخيك, وزادهم ذلك 
شا و0 وتلاوَم منهم قوم وقالوا هذا بغي منا على قومناء ومشوا في نقض 
الصحيفة حتى نقضوها. 

(59) زيادة في ق 7. 


خض 


[بيعة العقبة والهجرة إلى المدينة] 

و ا ا 1 
الحبشة صابراً على أذى قومه إلى أن بايع الأنصارٌ بالعقبة. وذلك أ له لقي متهم سعة 
نفر عند العقبة بالموسم فدعاهم إلى الإسلام» وكان من صنع ‏ الله لهم أنهم كانوا 
جيران اليهود فكانوا يسمعونهم يذكرون أن الله يبعث نبياً قد َظلَّ زماله. فقالوا هذا 
والله الذي دنا يهودٌ به فلا يسبقنا أحدء تقر وبايعوا وانصرفوا إلى المدينة ودّعوا 
إن الإسلام حتى فشا فيهم. ولم تبق دار من دون الأنضار إلا وفيها ذكرٌ من رسول 
الله عَكِنٍ ثم قدم في العام المقبل إلى الموسم اثنا عشر رجلاً من ساداتهم. وهم 
النقباءء فبايعوا رسول الله ييٍِ عند العقبة» وبعث رسول الله ِةِ معهم ابن أم مكتوم 
وتصفية بن مير انفلا + من أسلم منهم القران وشرائع الإسلام ويَذْعْوَا من لم 
يسلم منهم إلى الإسلام. فلما كان في العام الثالث قدم منهم نفر كثير ممن أسلم. 
اجيس سو يا ا و ا د 
وأن يرحَل إليهم. فلما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله يَلِِ وكانت سراً من كفار قريش 
وكفار قومهم. أمر رسول الله كَِدِ مَنْ كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة 
رجو ارال 

قيل إن أول مّنْ خرج منهم أبو سلمة بن عبد الأسد. وحُبست عنه امرأته أم 
سلمة نحواً من سنة ثم أذن لها باللحاق بزوجها فلحقت به ولم يبق مع رسول 
الله كَكِهِ بمكة من أصحابه إلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. أقاما مع رسول 
الله ككل 01 فصن قوم من أصحابه عن الهجرة كرهاً منعهم قوم من الكفار 
فكتب لهم أجرٌ المهاجرين. 

فلما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة وقد دخل أهلّها في 
الإسلام قالوا: هذا شيء شاغل لا يطاق. فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله يل 
فبيتوه 0 باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر رسول اله 
علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه. ودعا الله عز وجل أن يُعمي عليهم أمرّ 

م 


طن اله عاق لسارم «اشخرع وقد جه غشيهم النوم» فوضع على رؤوسهم انا 
ونهض . فلما أصبحوا خرج عليهم علي راخيرهة ان اليش يفي الدار يانه اتعلعوا 
أن رسول الله كْهِ قد فات ونجا. وكان أبو بكر يستأذن رسول الله يَلِْهْ في الهجرة 
فيقول له: «لآ تَعْجَلٌ لعل الله أن يجعل لك صاحباً» فرجا أبو بكر أن يكون هو 
فابتاع راحلتين فأَعدَّهما لذلك. وكان رسول الله يك لا يُخطئه أن يأتي بيت أبي بكر 
أَحَدَ طَرَفِي النهار. 

فلما كان يوم أَذِنَ الله له بالهجرة لقي أبا بكر بالهاجرة» فلما رآه أبو بكر قال ما 
جاء هذه الساعة إلا من حَدَتْ. فلما ولجنا مكب ناخو لاعن بتري فلت » فأعلمه 
- عليه السلام أن الله قد أَذْنَ له في الهجرة» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله 
قال الصحبة. فبكى الوك قينا وأعلمه استهكادة الراحلتين لذلك» 00 
0_0 أرقط يرعاهماء ولم يعلم أحدٌ خبرٌ الهجرة أ أبو بكر وعلي وال أني 
بكر. وأ ب ل ع ل 
من خْوَيّخة في ظهر بيته إلى غار ثورءوهو جبل بأسفل مكة فدخلكة لازغ وأس أبو 
بكر ابنه عبد الله أن يسمع ما يقول الناس ثم يأتيهما إذا أمسيا بما يكون» وأمر عامر 
ابن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه ثم يريحها إلى الغار إذا أمسى. وكانت أسماء بنت 
أبي بكر تأتيهما بالطعام إذا أمست. فأقاما في الغار ثلاثة أيام» وجعلت قريش فيه 
مائة ناقة» حتى إذا سكن الناس عنهما بعد ثلاث أتاهما ذلك الذي استأجراه 
بالراحلتين» وأتت أسماء بالسفرة ونسيت أن يجعل لها عصاماً. فجعلت نطاقها 
فسُمّيت ذات التُطاقين. ويقال شَّفَّتَ نصفه للسفرة وانتطقت بنصفه. وركب رسول 
الله يِهِ أفضل الراحلتين ولم يأخذها إلا بالثمن» وأردف أبو بكر مولاه عامر بن 
فهيرة ليخدمهما في الطريق» ودليلهما عبد الله بن أرقط . 


قال مالك -رحمه الله - دليلهما رفظ وكان كافراً» وقال موسى بن عقبة أسمة 


قط انبعَهُما سُراقة بن حَشْعم على فرس له لما جعل المشركون في رده ماثة 
ناقة . قال فلما بدا لي القوم عَثْر بي فرسي » فذهبت يداه في الأرض وسقطتٌ عنهء 
ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالاعصار. فعلمت حين رأيت ذلك أنه قد 


م 


منع مني وأنه ظاهر فناديتهم أنا سراقة فانتظروني أكلَنْكم والله لا أربيكم . فقال 
- عليه السلام - لأبي بكر: قل له ما تريد؟ فسألني فقلت: تكتب لي كتابأء فأمَرَ 
أبا بكر فكتبٌ لي في عظم أو رقعة ثم ألْقَاهُ إليَ . فلقيته به يوم فتح مكة وهو 
بالجعرّانَة . فنزل رسول الله كك بقبَاء يوم الاثنين لهلال شهر ربيع الأول في حَرّة بني 

عمرو بن عوف من الأنصار على سعد بن خيّثمة» ويقال على كلثوم بن الهدم . ولم 
يختلفوا أنه نزل بالمدينة على أبي أيوب. واسمه خالد بن زيد, فأقام عنده حتى 
ابتئى مسكنه ومسجده وك قالوا وركب من بني عمروٍ يوم الجمعة, فنزل على بني 
سالم وصلّى فيهم الجمعة. ويقال إنه أقام في بني عمرو ثلاث ليالر . وقال ابن 

شهاب وغيره: أقام في بني عمرو بضعة عشر يوماً ثم ركب. 


فصل 


[السئة الأولى] 
ففي السنة التي [قدم فيها](؟١2‏ , ب عله مسجد قباء ٠‏ وقيل إنه هو المسجد 
الذي قال الله فيه إنه أُسّس على التقوى. وقيل بل هو مسجد رسول الله كَل وهو 
قول مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة. وقد روى ذلك عن 


ابي كله . 
رفيها: ل تعاس فى كتوال عار رات فمائية اوراس نوكه الجرينة: 
ٍ وفيها تزوج علي فاطمة» ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين 
شهراً من قدوم النبي كل المدينة. 
(51) ساقط من 38 . 


خض 


[السئة الثانية] 
ثم كانت السنة الثانية ففيها كانت غزوة الأبواء في صفر منهاء وهي غزوة 
ودان» غزاها رسول الله كلِهِ في المهاجرين خاصة. وهي أول غزواته وليه خرج 
فَوَادّعَ بني ضمُرّة بن عبد مناف» ثم رجع ولم 00 


ويه أن يمع موت عيذ نلك م به اف لايق راكب رع الهاج اين 
ليس فيهم من الأنصار أحد إلى سيف البحر من ناحية العيص260, فلقي أبا جهل 
ف ثلاثمائة راكب من كفار أهل مكة. فحجر بينهم مَحَدِيٌ بن عمرو الجهني2'9 
وتوادع الفريقان ولم يكن بينهم قتال. 

وفيها كان بعث عبيدة بن الحارث» بعثه رسول الله يَكْةِ في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء فنهض حتى بلغ أَبْنى "© وهي ماءٌ بأسفل 
ثنية المُرّةَ من الحجازء فلقي [فيها]("2 جمعا من قريش عليهم عكرمة بن أبي 
جهل. فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص كان في ذلك البعث فرمى 
فيهم بسهم, فكان أول سهم رمي به في سبيل الله. واختلف أهل السير في هذين 
البعثين أيهما كان قبل صاحبه . 

وفيها كانت غزوة بُوَاط. خرج النبي يَكِهِ حتى بلع بواط من ناحية زضوى ثم 
رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. 

وفيها كانت غزوة العُشيّرة خرج النبي يِهِ حتى بلغ العشيرة فوادع فيها بني 
مدلج. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. 

وفيها كانت غزوة بَذّر الأولى» أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة 
(545) فيات وط #: الغيض. ونبه في الهامش إلى أن الصواب العيص. 
(5) صحفت في تاوطم فكتب: «مجزي بن عروة الحجي» ونبه في هامش ط "م إلى الصواب. 
(07) كذا في مخطوطاتنا حاشا ت فكتبت فيها وفي ط #: أو بنى . ونبه في هامش الأخيرة إلى الصواب 


كذلك, 
(54) ساقط من طم 


فض 


فخرج رسول الله علد حتى بلغ سَفْوَان(55) في ناحية بدر وفاته كرز فرجع إلى 
المدينة .وله يلق. خريا: 

وفيها كان بعث سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين» قيل في 
طلب كرز بن جابر» فبلغ الحرار ثم رجع . 

وفيها كان بعث عبد الله بن جحش»ء .بعثه رسول الله كَكْهِ في ثمانية من 
ل اكيب ضيه جا رابرة ألا نظر فيه إل بعد يومين . ا 
العتبية('"2, فاكتفيت بذكره هناك لمن أحب الوقوف عليه . 

وفيها كانت غزوة بدر الثانية التي أعرَّ الله بها الدين» وذكرها الله عز وجل في 
محكم التنزيل. والخبر فيما جرى فيها طويل قد ذكرت عيونه في الجزء الرابع من 
كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية10") , 

وفيها كانت غزوة بني سَُلَيِم. خرج رسول الله يك بعد سبعة أيام من منصّرّفه 
من بدر يريد بني سليم» فبلغ ماء يقال له الكدر. فأقام عليها ثلاثة أيام ثم انصرف 
ولم يلق حرباً. 

وفيها كانت غزوة السّويق الما و و 
ندب | إلى غزو رسول الله يل فخرج في مائتي راكب بحت |7 تى العرَيِض في طرف 
المدينة7”0) فحرق أصولاً من النخل وقتل رجلا من الأنصار تخلنا له وجدهما في 
اك فنْر رسول الله يك ونفر المسلمون في أثره وبلغ ص 
قرقرة الحو وفاته أ بو بو سفيان والمشركون وقد طرحوا وم كثيراً من أزوادهم 
يتخففون بذلك. فأخذه المسلمون فسميت غزوة السويق . 
(19) كتبت - خطأ ‏ بالراء «سفران» في ت. وكذلك في ط ” ونبه في الهامش إلى الصواب . 
(70) طبعة دار الغرب الإسلامي بيروثت »2 /ا١:‏ ح"؟: 250 . 
)/١1(‏ المصدر السابق /11: 478 479 . 


(5) كذا في كل المخطوطات., وهو الصواب. وقد صحف في ط ” فكتب: أتى العريض في طريق 
مكة. 


6ض 


وفيها ولد عبد الله بن الزبيرء وهو أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. 

وفيها صٌرفت القبلة قبل بدر بشهرين» قيل يوم الثلاثاء والناس في صلاة 
الظهر في النصف من شعبان. 

وفيها في شعبان فرض صيام شهر رمضان . 

وفيها أمر رسول الله يَلِهِ بزكاة الفطر. 

وفيها ماتت رقية بنت رسول الله يك فتخلّف عثمان عن بدر من أجلهاء 
فضرب له رسول الله كَِوٌ بسهمه. 


[السنئة الثالئة] 

و العيدة العالته. ا ذي ٠‏ مرفي 0 غزا رسول 
ار 

وفيها كانت غزوة بحران في ربيع الآخر منها. وذلك أن رسول الله يكٍ أقام 
بالمدينة ربيع الأول. ثم غزا قريشاً فبلغ بُحُران معدناً بالحجاز, م بالك ردي 
الآخر وجمادى الأولى ثم انصرف إلى المديئنة ولم يلق يجيا 

وفيها كانت غزوة بني قناع وذلك أن رسول الله كِ لما قدم المدينة وَادَعَتَهُ 
اليهودٌُ وكتب بينه وبينهم كتابا وألحق كل قوم بحلفائهم , وشرط عليهم فيما اشترط 
َِّ ظاهررا عليه أحذا: فنقضص 2-00 اليهود 0 فخرج إليهم 
ام ا 0 مره وهم 
قوم عبد الله بن سلام. وكان حصازه لهم خمسٌ عشرة ليلة. 

وننها كان اليقث إل كمية بن الاشرك .> وذللك آنه لما اتدل ايه قبل تاديد 
قريش ببدر قال: بطنُ الأرض خير من ظهرهاء ونهض إلى مكة يرثي كفار قريش 


فض 


ويُحرض على قتال رسول الله يل وكان شاعراً. ثم انصرف إلى موضعه فلم يزل 
يؤذي النبى يله بالهجو والدعاء إلى خلافه ويسبٌ المسلمين حتى أذاهم. فقال 
رسول الله يكل : «من لي بكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين». 
قدرت على ذلك». فكان من خروجه إليه وتلطفه فى قتله بما أَذْن له فيه رسول 
الله يك من القول ما هو مذكور في السير. 

وفيها كانت غزوة أَحُد من المشاهد العظام. والخبر فيها وفي سببها طويل 
بذلك عن ذكره هاهنا كراهة التطويل. 

وفيها كانت غزوة حَمْراء الأسد في اليوم الثاني من وقيعة أحد. 
الأسد على ثمانية أميال من المدينة. فأقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم 
رجع إلى المدينة . ولما بلغ العدو خروجّه في اتباعهم فت ذلك في أعضادهم. وقد 

وفيها في رمضان منها تزوج رسول الله ككْةِ زينب بنت خزيمة من بني عامر 
ابن صعصعة. فعاشت عنذه شهرين أو ثلاثة. 

وفيها في شعبان منها تزوج وَل 5 حفصة بنت عمر رضي الله عنها. 

وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أم كلثوم ابنة النبي يه . 

وفيها ولد الحسن بن علي بن أبي طالب في النصف«*2 من شهر رمضان . 

وفيها عَلِقَت فاطمة بالحسين» فلم يكن بينه وبين الحسن إلآ طهر واحدء 
وقيل خمسولن ليلة والله تعالى أعلم . 
(7) البيان والتحصيل» 17: 4١‏ 47# . 
(9/4) في ط #: في النصف الثاني . 


0 


[السئة الرابعة] 


[ثم كانت السنة الرابعة ففيها كان بعث النفر الذين كان النبي كي بعث بهم 
مع عضل والقارة فغدروا بهم في الرجيع .. وذلك أنه قدم على رسول الله كه في 
صفر منهاء وهو آخر السنة الثالثة من الهجرة, نفر من العَضل والقارة» فزعموا أنهم 
قد أسلموا ورغبوا أن يبعث معهم نفرا من المسلمين يعلمونهم القران ويفقهونهم 
في الدين. فبعث يَكِةِ معهم من أصحابه ستة رجال وأمّر عليهم مَرْنْد بن أبي مرئد» 
فنهضوا ف القوة احتي: إذا ضتاروا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الجعاز استصيرضوا 
عليهم هذيلاً وغدَرُوا بهم لاقل ذكرت خيلة القحر للك م ا في الجزء الرابع 
من شرح جامع العتبية”"© فاختصرت ذكره هنا مخافة التطويل . 

وفيها في شهر صفر منها كان بعث بير معونة. وقد ذكرنا سببه وما جاء فيه في 
الجزء الرابع من شرح جامع العتبية"2 فاختصرت ذكره هنا مخافة التطويل . 

وفيها في شهر ربيع الأول منها كانت غزوة بني النضير. غزاهم النبي كله 
رسول الله ككلِةِ أن يكف عن دمائهم ويُجَليّهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا السلاحء فاحتملوا ذلك إلى خيبرء» ومنهم من صار إلى الشام . وقد 
ذكرنا في الجزء ء الرابع من شرح خامع العتبية(00) سبب هذه الغزوة وبقية خبرها 
فاكتفينا بذلك عن ذكره هنا حرصاً على التقريب والاختصار. 


وفيها كانت غزوة ذات الرّقاع في جمادى الأولى منها خرج رسول الله كي 
لخمسٍ خَلّون من الشهر يريد بني محارب بن ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلة, 
فلقي بها جمعاً من غطفان وتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال. وصلَّى بها رسول 
الله كل صلاة الخوف 5 ثم انصرف. 


(76) البيان والتحصيل. ١7‏ : 27# - 575 . 
(5/) المصدر السابى» /ا١1:‏ ه”#غ -4"5. 
(/ا/ا) نفس المصدر 17: 28-4710 . 


فى 


وسميت ذات الرقاع لأن أقدامهم تثقبت فكانوا يلفون عليها الخرق» وقيل بل 
قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا راياتهم فيهاء وقيل ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع تدعى بذات الرقاع, وقيل بل الجبل الذي نزلوا عليه كانت أرضه ذات 
ألوان من حمرة وصفرة وسواد فسموا غزوتهم بذات الرقاع لذلك والله أعلم. 

وفيها كانت غزوة بدر الثالثة فى شعبان منها. وذلك أن أبا سفيان كان نادى 
رسول الله كلِ يوم أحد: 52000 بذّر في العام المقبل. فأمر رسول الله كك 
بعض أصحابه أن يجيبه بنعم . فخرج للميعاد المذكور ونهض حتى أتى بدراً فأقام 
هنالك ثماني ليال ينتظر أبا سفيان ابن حرب. وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى 
بلغ غسفان ثم رجع واعتذر هو وأصحابه بأن العام عام جَذّْب . 

وفيها بعث رسول الله يِِ أبا عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة من طريق 
العراق. وفيها بعثه يلِِ إلى سيف البحر فرجع ولم يلق كيداً. 


[السئة الخامسة] 

ثم كانت السنة الخامسة. ففيها في ربيع الأول منها كانت غزوة دومة 
الجندل. خرج ك#َلهِ إلى دومة الجندل وانصرف من طريقه قبل أن يبلغ إليها ولم يلق 
حرباً. 

وفيها في شوال منها كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب التي ذكرها الله 
في كتابه في سورة الأخزاب فقال فيها: «وردٌ الله الذين كمّروا بفيْضِهِم لَمْ يتالُو 
حبرا وكفى الله المؤمنين القتالَ وكان الله قوياً عزيزا وأنَْلَ الذينَ ظاهَرُوهُم من أهل 
الكتاب مِنْ صَيَاصِيهم إلى قوله: وكان ال على كل شيءٍ قديرا 4" يريد بني 
فُريظة, وقد ذكرنا سببها وجملاً مما جرى فيها في الجزء الرابع من شرح جامع 
العتبية 50" , 


(7/8) الآيات 78 -/ا؟ من سورة الأحزاب. 
(4/,) البيان والتحصيل» ا١: .545١- 44٠‏ 


حص 


وفيها كانت غزوة بني قريظة . وذلك أن رسول الله كك لما أصبح وقد ذهبت 
الأحزابٌ رجع إلى المدينة ووضع الناس سلاحهم عند صلاة الظهرء أتاه جبريل في 
صفة دحية الكلبي على بغلة عليها قطيفة فقال: إن كنتم وضعتم سلاحكم فإِن 
الملائكة لم الضبخ سلاحهاء والله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة, وإنفي متقدم 
إليهم فَمُرْلزلٌ بهم . فنادى منادي رسول الله يِ من كان سميعاً مطيعاً فلا يصلي 
العصر إلا في بني قريظة . فحاصرهم رسول الله يك خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم أن تُقتل الرجال وتُقسم الأموال وتسبى 
النساء والذراري. فقتل رسول الله ل رجالهم حَبَي بنَ أخطب» وكعب بن سعد 
في ستمائة أو سبعمائة استنزلهم ثم قتلهم بالمدينة واصطفى من نسائهم ريحانة بنت 
عر وين حتاف *» ولم يقتل من نسائهم إلا امرأةً واحدة وهي بنانة7'" امرأة الحكم 
الفرظي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. 

وروي عن عائشة أنها قالت إن كانت لعندي تف م لووول 
الله كِ يقتل رجالهم إذ هتف هاتف أين فلانة؟ قالت: أنا والله وإني لمقتولة. قلت 
ويلك ولم؟ الك حدق عنقم فانطالق: بها فمترني عنقها: 

وفيها كان البعث إلى ابن أبي الحقيّق. وذلك أنه لما انقضى شأن الخندق 
وقريظة تذاكرت الخزرج من في العداوة لرسول الله كَل كابن الأشرف الذي قتله 
محمد بن.مسلمة عتى_ ل يتفزه الأوسٌ دوننا تمثل تلك المنقبةغ:فذكروا ابن أي 
الحُقيق واستأذنوا رسول الله كَلِيةِ في قتله فأذن لهمء فخرجوا إليه خمسة نفر من 
الخزرج كلهم من بني سلمة. وطرقوه في بيته بخيبّر ليلا فقتلوه. وقد ذكرنا 
أسماءهم وبقية خبرهم في قتلهم إياه فو في الجزء الرابع من شرح جامع العتبية””. 


ثم كانت السنة السادسة. ففيها فى جمادى الأولى منها كانت غزوة بني 


(60) في المخطوطات: عمرة بنت قحافة. والتصويب من ط "# نقلاً عن سيرة ابن هشام وغيرها. 
(81) في ات : نباتة . 


(85) البيان والتحصيل . 


ان 


لحيان. خرج رسول الله يكِةِ مطالباً بثآر عاصم بن ثابت وحبيب بن عدي9) 
وأصحابهما المقتولين بالرجي 3 فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤؤوس الجبال» 

فتمادى يه في مائتي راكب حتى نزل غسفان» وبعث فارسين من أصحابه بلغا 
كراع الغميم ثم كَرَاء ورجع رسول الله يِه إلى المدينة . وفي هذه الغزوة قالت 
0 المدينة بائنة عنا 00 بعدنا 1 3 3 0 أن الت 01 
2 الله . 

وفيها كانت غزوة ذي قرد. لما رجع رسول الله يق من غزوة بني لحيان لم 
يقم بالمدينة إلا ليالي وأغار على سرح المدينة عييئة بن حصن في بني عبد الله بن 
غطفان. فاكتسحوا لقاحاً كانت لرسول الله كه بالغابة وناقته العضباءء وكان فيها 
رجل من بني غفار وامرأة له. فقتلوا الغفاري وحملوا المرأة والّقاح . . وكان أول من 
أنذرهم سلمة بن الأكوع كان ا إلى الغابة. فلما أشرف على 1 الوداع نظر 
إلى خيل الكفار فصاح وأنذر المسلمين» ووقعت الصيحة بالمدينة, فخرج رسول 
الله يِه على فرس دس طلحة وقال: «إن وجدته لبحرا)”*”). وانهزم المشركون. 
وبلغ رسول الله كي ماءّ يقال له ذو قرّد فأقام علةديوما وليلة؟ ولماكم القوم في 
ليلة قامت امرأة ة الغفارة المقتول فجعلت لا تضع يدها على بعير إلآ رغا حتى أتت 
العضباء فإذا هي ناقة ذلول. فركبتها ونذرت إن انهاه الله عليها تحر نيا فلمًا 
قدمت المدينة عرفت ناقة النبى كَلةٍ فأخبر بذلك, فأرسل إليها فجىء بها وبالمرأة 
تقالكايا زوفل الله زإنى توت إن انجاى؟ الشااعليها آن: ايها .“فقا لها رسو 
الله]*" كل : «بعْس ما جازيتهًا لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكُ ابن 
أدم )877 وأححذ ناقته يلل . 

وفيها كانت غزوة بني المصَطلر . غزاهم يك وأغار عليهم وهم غارون على 
(69) صحف الاسمان فت ذكنيا : «عاصم ب بن أبي ثابت وحبيب بن عودي» وأثبتا كذلك في ط ” ثم نبه 

على الصواب في الهامش! 
(84) في صحيحي البخاري ومسلم . 
(86) ساقط من ط"#. 


يحض 


ماء يقال له المُرَيْسِيع من ناحية قُدّيد مما يلي الساحل» فقتل من قتل وسبى النساء 
والذرية. وقيل إنهم جمعوا لرسول الله يكل وأرادوه. فلما بلغه ذلك خرج إليهم 
فلقيهم على ماء يقال له المُريسيع فاقتتلوا فهزمهم الله . والقول الأول أصح أنه أغار 
عليهم وهم غارون. ومن ذلك السبي كانت جُويرية بنت الحارث بن أبي فيز اوسيل 
بني المصطلقء. عر الا ا د فكاتبها فأدى عنها 
رسول الله كَل وتزوجها. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما رأيت أعظم بركة منها 
على قومهاء ما هو إلا لس ل ” 
أيديهم من سبي بني المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله يكو وأسلم سائر بني 
المفيطلق:. 

وفي هذه الغزوة أنزلت آية التيمم» وفيها قال أهل الإفك في عائشة 0 
فبرأها الله مما قالوا في كتابه . وفيها قال عبد الله بن أبي بن سلول: «لئن 
إلى المديئة ة لَيُحْرِجَن الأعرُ منها الأذل )”© , وقد ذكرنا الحديث في ذلك 96 
بحديف الرلية من عقنة حين زجهه وول اله يلد النهن بعد إسلامهم بعامين 
مُصدّقاً وما كان من شأنه معهم. أن الله أنزل في ذلك: ©َأيُها الذينَ آمَنوا إِنْ 
جَاءَكُم فاسقٌ بنبا قََينُوا أَنْ تصيبُوا قوماً بجهالة 74" وكل ذلك في الجزء الرابع من 
شرح الجامع من العتبية لمن أحب الوقوف على ذلك . وقد قيل في هذه الغزوة إنها 
كانت قبل الخندق وقريظة, والصواب أنها كانت بعدهمًا. 

وفيها كانت عُمرة الحُديبية. والحديث فيما جرى فيها طويل» وقد ذكرته 
بكماله في الجزء الرابع من شرح جامع العتبية(**2, وبينا في أول سماع ابن القاسم 


من شرح كتاب التجارة إلى أرض الحرب(١)‏ منها معنى , ال ل 
وبين كفار قريش من الشرط في أن يرد إليهم من جاء مسلماً من عندهم لمن أحب 
الوقوف على ذلك . 


لام هذه القولة محكية في الآية م من سورة المنافقون . 
(88) الآية 5" من سورة الحجرات. 

(89) البيان والتحصيل :١١/‏ /90ا459-544. 

(40) البيان والتحصيل . 


الحخض 


وفي هذه الغزاة كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة التى قال الله تعالى فيها: 
«إلقد رَضِيّْ الله عن المؤمنين إِد يَاُودَكَ تحت الشجرة فَمَلِم ما في قلوبهم فَأئْرَلَ 
السكينة عليهم وأَنَابَهُم فتحاً نا يريد فتح مكة ومغانم كثيرة 
يأخذونهاي 5 يريد مغانم خيبر. 

وفيها كان بعث بشير بن سعد بعثه رسول الله يِه إلى ناحية خيبر فرجع ولم 
يلق كيداً. 

ال لد عمير إلى ذات 0 من أرض الكجهر 

وفيها 00 الناس(*؟). 

وفيها أوقف مَك سبعة حوائط له. 

وفيها توفيت أُمْ رومان امرأة أبي بكر ونزل رسول الله يكل في قبرها. 

وفيها اتخذ يل خاتماً: وإنما اتخذه حين بَعَثَ الرسلّ فقيل له إن العجم لا 
تقرأ إلا كتاباً مختوماً*"» فاتّخذه. وكان نقش فصه محمد رسول الله وقيل لا إله 
إلا الل ميحد رسول :الله 


[السنة السابعة] 


ثم كانت السنة السابعة. 
ففيها كانت غزوة خيبر. وذلك أن رسول الله يِه لما انصرف من الحديبية 
أقام بالمدينة 2 الحجة وخرج في المحرم إل خيبر» وافتتحها في صفرء ورجحع 


(41) الآية ١4‏ من سورة الفتح. 

(47) الآية ١9‏ من سورة الفتح. 

() كذا في المخطوطات,. وصوبه بهامش ط ” نقلا عن معجم البلدان. 
(44) فقرة الاستسقاء ساقطة من ق؟. 

(45) في ت: لا تقرأ الكتاب إلا مختوماً. 


في غرة ربيع الأول. وكانت حصوناً كثيرة فافتتحها حصناً حصناء فكان أول 
حصونهم افتتح حصن ناعم, ثم القموص حصن ابن أبي الحقيق» ومن سباياه 
كانت صفية أعتقها رسول الله كل وتزوجها وجعل عتقها 0 واختلف أهل 
العلم في ذلك. وهي مسألة قد ذكرنا تحصيل القول فيها في رسم حلف من سماع 
ابن العاسي من كتاب النكاح من شرح العتبية9'©. واخر ما افتتح من حصونهم 
الوطيح والسّلالم. حاصرهم بضع عشرة ليلة فسألوا رسول الله كل أن يسيرهم 
ويحقن دماءهم ففعل. فقيل في هذين الحصنين إنهما افتتحا بصلح فلم يكن 
فيهما خمس ولا كان لأحدٍ فيهما مع رسول الله يلِهْ شيء. فقطع لأزواجه منهما. 
وكذلك الكتبية قيل فيها إنها كانت صلحا صافية لرسول الله كل كبني النضير وفدك, 
وقيل إنها كانت عنوة كلها. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك وفي حكم أرض العنوة 
في سماع أشهب من كتاب الجهاد من شرح العتبية'؟2 وذكرنا في الجزء الرابع من 
شرح الجامع منها جملا مما جرى في افتتاحها(*"». 

وفي هذه الغزوة حرم النبي يله الحمر الأهلية. 

وفيها أهدت اليهودية زينب بنت [الحارث امرأة](**» سلام بن مشكم لرسول 
الله يك الشاة المصلية. وحمت لامها ادر 0 أحب اللبحم إليه. فلما تناول 
الذراع ولأكها لفظها ورمى بها وقال: هذا العظم يُخبرني أنه مسموم ودعا باليهودية 
فقال ما حَمَلك على هَذَا فقالت أُردتٌ أن أَعلَمَ إن كنت نبياً وعلمتٌ أن الله أراد 
بقاءك أعلمك فلم يقتلها رسول الله يك وأكل معه بشر بن البراء بن معرور فمات من 
أكلته تلك(١١0»©.‏ وكان المسلمون يوم خيبر ألفا وأربعمائة رجل ومائتي فارس . 


وفيها كان فتح فَدَك وذلك أنه لما اتصل بأهلها ما فعل رسول الله كَل بأهل 
خيبر بعثوا إليه ليؤمنهم ويتركوا الأموال. فأجابهم إلى ذلك. فكانت فدك مما لم 
(97) البيان والتحصيل . 
(848) المصدر السابق» ١1‏ : ٠هةغ-46075.‏ 
(49) زيادة في ط ” نقلا عن سيرة ابن هشام . 
)٠٠١‏ في سيرة ابن هشام . 


م 


يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب أَقَاءَهًا الله عز وجل على رسوله عليه السلام بما خصه 
به من الرعب. فلم يقسمها ووضعها حيث أمره الله تعالى . 

وفيها كان فتح وادي القرى. وذلك أن رسول الله علد انصرف من خيبر 
فافتتحها عنوة وقسمها. وأصيب بها غلام أسود يسمى مذّعَم بسهم غَرَبٍ فقتله. 
والحديث بذلك في الموطأ(' ١‏ بكماله. 

وفيها كانت عمرة القضاء . وذلك أن رسول الله طن رجع من خيبر إلى 
المدينة فأقام فيها شهري ربيع وشهري جمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوال» 
وبعث في خلال ذلك السرايا. من ذلك غزوة عمرو بن العاصي ذات السلاسل من 
جرى في هذه الغزوة. ثم خرج رسول الله وَكيِْ في ذي القعدة قاصدا إلى مكة 
للعمرة على ما عاقد عليه قريشا في الحُديبية. فلما اتصل ذلك بقريش خرج 
أكابرهم من مكة عداوة لله ولرسوله ‏ عليه السلام - ولم يقدروا على الصبر في 
رؤيته يطوف بالبيت هو وأصحابه. فدخل تلةِ مكة وأتمٌ الله له عمرته, وقعد بعض 
المشركين بقعيقعان ينظرون إلى المسلمين “وهم يطوفون بالبيت». فأمرهم رسول 
الله وك بالرَمّل لير المشركون أن بهم جَلْداً وقوة. وكانوا قد قالوا ذ فى المهاجرين 
إن حَُمّى يثربَ قد وهنتهم . وتزوج رسول ا 
الحارث بن حزن الهلالية وخى خاعيد الاين خبادو واحي أم الفضل عند 
العباس [فأنكحها إياه العباس]0١2‏ قيل قبل أن يحرم بعمرته» وقيل وهو محرم 
بهاء وقيل بعد أن حل منها. فلما تمت الثلاثة الأيام أوصت إليه قريش أن يخرج 
عن مكة ولم يمهلوه أن يبني بها فخرج يِه وبنى بها بسرف. 

وفيها بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى عظيم الفرس بكتاب فمزقه فقال 
البى عله : مرق الله ملكه© 2٠١‏ فأجيبت دعوته . 
)٠١*(‏ البيان والتحصيل. :١٠‏ 457 108. 
)٠١9(‏ ساقط من ق9. 
)٠١4(‏ في صحيح البخاري. 


ديكنا 


وفيها بعث دحية الكلبي إلى قيصر عظيم الروم بكتابه. 

وفيها بعث زيل , بن حارثة إلى من عرض لدحية في خمسمائة راكب. 

- بعثث عبد الله بن ن [بي]7 0 0 حدرد سني ورجاين معه لي الغاية 
ل ا 

وفيها "كانت غزوة زيد.: بن حارثة إلى الطرف من ناحية طريق العراق فرجع 
ولع يلق كيدا . 

وفيها اتخذ النبي كه المنبر. ويقال في سنة ثمان. قال مالك: عوده من 
طرفاء د عبادة» 0 لامرأة ب لضام اي 
و 00 
النبى كيه يده عليه فسكن. 


[السنة الثامنة] 

ثم كانت السنة الثامنة . 

ففيها كانت غزوة مؤتة. بعث يَلِةٍ في جمادى الأولى منها كان بعث - 
إن الشام وأمّر على الجيش زيد بن حارثة مولاه. وقال إن قتل أو قال إن أ 
فعلى الناس جعفر بن أبي طالب, فإن فقتل فعبد الله بن رواحة. وشيعهم 8 
لله يك وودّعهم ثم انصرف» ونهضوا فلما بلغوا مكاناً من أرض الشام أتاهم الخبر 
بأن مم الروم نزل في ناحية البلقاء وهو في مائة ألف من الروم ومائة ألف 
أخرى من متنصرة العرب أهل البلقاء من لخم وجذام وقبائل قضاعة فصمموا 
ونهضوا وقالوا إن هي َّ إحدى الحسنيين بعد أن كانوا توقفوا وهموا أن يكتبوا 
لرسول الله كَْةٌ بما اتصل بهم من جموع الروم. فالتقوا بهم بقرية يقال لها مؤتة. 


)٠١6(‏ ساقط من ت. 


الندكانا 


فقتل الأمراء الذين سماهم النبي يَكِ واحداً بعد واحد. ثم اتفق المسلمون على 
خالد بن الوليد فأخذ الراية وانحاز بالمسلمين قيل بعد أن فتح الله عليه [وقتل 
المشركين]” ''2 وأنذر رسول الله كك أصحابه بالمديئة بخبرهم في يوم قتلهم قبل 
ورود الخبر بأيام . 

وفيها كانت غزوة فتح مكة. وذلك أن رسول الله كلِِ أقام بالمدينة بعد بعث 
مؤتة جمادى ورجب. ثم حدث الأمر الذي أوجب نقض عقد قريش المعقود يوم 
الحديبية. والخبر بذلك وسائر ما جرى في الغزوة يطول. وقد ذكرنا جملة ذلك 
باختصار في الجزء الرابع من جامع كتاب البيان في شرح العتبية 2١‏ لمن أحب 
الوقوف عليه . 


وفيها كانت غزوة حُنين. والخبر فيها يطول ذكره. وقد ذكرنا أيضاً في الجزء 
المذكور من جامع كتاب البيان في شرح العتبية*''2 فمن أحب الوقوف عليه تأمله 
هناك . 

وفيها كانت غزوة الطائف. وذلك أن رسول الله يك انصرف من حنين إلى 
الطائف. لم ينصرف إلى مكة ولا عرّجٍ على شيء إلا على غزو الطائف قبل أن 
يقسم غنائم حنين وقبل كل شيء. فسلك رسول الله يك في طريقه إلى الطائف 
على الجعرّانة» ثم أخذ على قرن. وابتنى في طريقه ذلك معدا وصلى فيه 
ووجد في طريقه ذلك حصناً لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه. ثم نزل ‏ عليه 
السلام ‏ بقرب الطائف بوادٍ يقال له العقيق» فتحصنت ثقيف وحاربهم المسلمون. 
وحصنٌ ثقِيفٍ لا مثل له في حصون العرب. فأصيب من المسلمين رجالٌ بالنبل» 
فزال النبي ككةِ من ذلك المنزل إلى مُوضع المسجد المعروف م0 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» وقيل بضع عشرة ليلة» وقيل عشرين يوماً وأمر كل 
بنصب المنجنيق على الطائف». وأمر بقطع أعناب أهلها إلا قطعة كانت للأسود بن 
)1١5(‏ ساقط منات وط #. 
)٠١7(‏ البيان والتحصيل. /ا١:‏ 14455 -؟157. 
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مسعود ولابنه فى ماله. وكانت تبعد عن الطائف. وسأله الكف عنها فكف عنها. 
ولمّا انصرف وَل من الطائف إلى الجعرانة على مقربة من حنين قسم الغنائم هناك . 
وقد ذكرنا بقية ما جرى في هذه الغزوة أَيْضاً في الجزء الرابع من كتاب البيان في 
شرح جامع العتبية0١١2.‏ فتركت ذكره هنا اختضارا. 


وفيها اعتمر رسول الله كَل من الجعرانة . وذلك أنه لما أتى على قسمة 
الغنائم بها خرج منها إلى مكة معتمراًء وأ مر ببقاء الفيء حنمن بناحية الظهزان: 
فلما فرغ وَكِةِ من عمرته استخلف على مكة عتاب بن أسيد, ورجع إلى المدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة» وكان خروجه منها لعشر خلون من رمضات 
فكانت مدة مغيبه كَلخٍ منذ خرج من المدينة إلى مكة فافتتحها وأوقع بهوازن بحنين 
وحارب الطائف واعتمر إلى أن رجع إلى المدينة شهرين وأربعة عشر يوما. 

واتبزع دروم سحن طاللكة بيو عوفة بين حكن الوكركين »فلن باهراقه 
بالطائف كافراً» فقال رسول الله ِل : دلو أتاني مسلماً لرددت إليه أهله وماله) فبلغه 
ذلك فلحق برسول الله يك وقد خرج من الجعرانة. فأسلم وأعطاه أهله وماله 
وأعطاه مائة من ايه أعطى سائر المؤْلْفَة قلوئهم. وهو أحدهم ومعدود 
فيهم. واستعمله على مَنْ أسلم من قومه ومن قبائل قيس. وأمره بمغاورة ثقيف, 
نل وص عدهم يجان إبلاتدر ااا نولت قار و سانا عه بن مين 
فلم يزل مغمورا عليه وسائر المؤلفة متفاضلين منهم الفاضل المجمع على فضله 
كالحارث ابن هشام. وحكيم بن حزام. وعكرمة ا جهل. وسهيل بن عمر 
ومنهم دون ذلك. وقد فضل الله النبيئين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض 
زعو اعم به 

وأقام الحج للناس عتاب بن أسيد في تلك السنة, وهو أول أمير أقام الحج 
في الإسلام. وكان يرا فاضاكٌ ورعاً. 


)٠١١(‏ المصدر السابق في نفس الصفحات. 
)١١١(‏ في كتب السير. 
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[السنئة التاسعة] 

ثم كانت السنة التاسعة. 

ففيها تسارع الناس إلى الإسلام . 

وفيها كانت غزوة تبُوك بعد فتح مكةء وهي جيش العسرة . وذلك أن رسول 
الله يَكِةِ لما انصرف من عمرته بعد فتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف أقام 
المدينة ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى 
وجمادى الآخرة. وخرج في رجب في سنة تسع بالمسلمين إلى غزو الروم» وهي 
آخر غزوة غزاها كَكخِ لنفسه. وكان خروجه إليها فى حر شديد حين طاب أول التمر 
وفي عام جَذّبٍ. وكان رسول الله يَكِِ لا يكاد يخرج غازياً إلى وجه إلا وَرّى بغيره 
إلا غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد المسافة ونفقة المال والمشقة وقوة العدو 
الرابع من شرح جامع العتبية9١©2.‏ 

وفيها كان إسلام ثقيف. وقد ذكرنا الخبر بذلك أيضاً في الجزء المذكور من 
١ 3‏ 

وفيها كانت حجة أبى بكر الصديق. وذلك أن رسول الله يك لما انصرف من 
تبوك أراد الحج ثم قال إنه يحضر البيت غداً مشركون يطوفون بالبيت عراة فلا أحب 
الحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكرء ثم أردفه علياً لما أنزلت بَراءة ليقرأها 
على الناس بالموسم. وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. ويعهد إليهم ألا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلى سائر ما أمره أن ينادي به في كل موطن من 
مواطن الحج. فأقام الحج في ذلك العام سنة تسع أبو بكر. ثم حج رسول الله كل 
من عام قابل حجة الوداع. ولم يحج من المدينة غيرها(*١١2.‏ فوقعت حجة رسول 


(؟١١)‏ البيان والتحصيل. ١7‏ : 477 -474. 
)١1١1(‏ المصدر السابق» /ا١:‏ 4(6 -5ا4. 


)١14(‏ عبارة ق 7: من عدم قابل حجته التي لم بحج من المدينة غيرها. 


م 


الله يكل في العام المقبل في ذي الحجة فقال: (إِنْ الزّمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض» الحديث١26‏ فثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم 
القيامة» ولم يحج بعد العام مشرك ولا طاف بالبيت عريان. 

وفيها وفي سنة عشر بعدها قدمت وفود العرب على رسول الله كله للدخول 
في الإسلام. وذلك أنه لما فتح الله على رسوله ‏ عليه السلام ‏ مكة وأظهره يوم 
حُنين وانصرف من تبرك وأسلمت ثقيف. أقبلت إليه وفود العرب من كل جهة 
يدخلون في دين الله أفواجاً. وكل من قدم عليه قدم راغباً في الإسلام إلا عامر بن 
الطفيل ومرئد بن قيس في وفد بني عامر, ومُسَيّلمة في وفد بني حنيفة . وقد ذكرنا 
خبرهم في الجزء الرابع من شرح الجامع من العتبية9'"©. 


[السنة العاشرة] 

ثم كانت السنة العاشرة. 

ففيها كانت حجة رسول الله يَكِةِ لما دخل عليه ذو القعدة منها تجهز للحج 
وأمر الناس بالحج. وخرج لخمس بقين من ذي القعدذة» واستعمل على المدينة أيا 
دجانة الساعدي. وقيل سباع بن عرفطة الغفاري ولم يحج رسول الله عله في 
الإسلام إلا ثلاث حجات,. اثنتان بمكة. وواحدة بعد فرض الحج من المدينة . 
ومن أحسن حديث في صفة حجه َك وأنمه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه ‏ خرجه أصحاب الحديث الصحيح مسلم وغيره» وقطعه مالك فى موطأه فذكر 
لكل انا شما اعخاخ. البدع ركد لك فل التحارى .وقد كرا ادبي يلوه 
فى كتاب الحج من هذا الكتاب كتاب المقدمات. 
درهم فقسمه يله بين الناس . 

وفيها بعث عليا إلى اليمن. قيل مفقها في الدين» وقيل لقبض الصدقات من 
)١118(‏ لم أقف عليه. 
)١15(‏ البيان والتحصيل. 17: 478. 


ينين 


العمال وليوافى رسول الله كِهِ في حجة الوداع, فوافاه فيها ببدنة . وسميت حجة 
الوداع لأنه ودعهم» وسميت حجة البلاغ لأنه قال في خطبته فيها: د هَل بَلَغْتَ» 
وسميت حجة الإسلام لأنها الحجة التي كان فيها حج أهل الإسلام ليس فيها 


مشرك . 


وفيها بعث عيينة بن حصن إلى بني العنبر. ويعبك:عليا إلى اليمن.» وبعث 
أسامة بن زيد إلى الدّاروم. 


[السنئة الحادية عشرة] 

ثم كانت السنة الحادية عشر. 

ل ل ل ال 
ربيع الأون. فى الوقت الذي دخل فيه المدينة في هجرته إليها من مكة. اه 
وخلةغلية السلا .ل يرك ميمونة نلك الخاوت ررم الإر عا لك ان 
صفرء ثم انتقل إلى عائشة فمرض عندهاء وكان موته في يومها وفي بيتها وعلى 
قبل وفاته عليه السلام: فكانت وفاه فك على رأس عشر سنين الهحجرة لم يختلف 
في .ذلك. واخّلف في سنه يوم ببّىء على ما ذكرناه في صدر هذا الكتاب» 
إكحاا رف سوست الو ل لاه 

وروى أيضا حميد عن أنس أنه كَلْةٍ توفي وهو ابن خمس وستين سنة . وروى 
عنه ربيعة في الموطأ أنه توفي وهو ابن ستين سنة . 

واختلفت الرواية في ذلك أيضاً عن ابن عباس, فرُوي عنه أنه توفي يك وهو 
ابن ثلاث وستين سئة . وروي عله أنه توفي وهو ابن خمس وستين . 

زاخقلك. آيقا فى ثقامة -بمكة بعد أن ءا إلى أن هاجزمنها إلى المدينة: 
فقيل عشر سنين» وقيل ثلاث عشرة سئنة. فمن قال إنه نبّىء وهو ابن أربعين سنة 
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وأنه أقام بمكة عشر سنين [قال إنه توفي وهو ابن ستين سنة. ومن قال إنه نبّىء» 
وهو ابن ثلاث وأربعين وأقام بمكة عشر سنين]١2‏ أو إنه نبىء وهو ابن أربعين 
نه واقاة. بمكة قلات عير بسنة قال إنااتوان تقو ابن اوسن ينه 

والرواية بأنه توفي وهو ابن خمس وستين تقتضي أنه تدان موه واب الضية 
وأربعين سنة وأنه نه أقام بمكة ثلاث عشرة سنة. وذهب الطحاوي إلى أن أصح ما في 
هذا أنه توفي وهو ابن ستين على ما روى ربيعة عن أنس في الموطأ بدليل ما روى 
عن عائشة أنها كانت تقول: إن رسول الله يَكِةٍ قال لفاطمة فى مرضه الذي مات فيه 
مما أسرها به وأخبرت به عائشة بعد وفاته. قالت عائشة: أخبرتني أنه أخبرها أنه لم 
يكن نبي بعد نبي إل عاش نصف عمر الذي كان قبله؛ وأخبرني أن عيسى - عليه 
0 عاش عشرين ومائة سنة) ولا أرانى 9 ذاهياً على رأس 00340 وعن 

بن أرقم أنه قال قال رسول الله َل : دما بعث الله نبيً إلا عاش نصف ما عاش 
7 قبله)(5١'2,‏ قال لأن ما قاله النبي - عليه السلام - في مبلغ سنْهِ يقتضي صحة 
قول من قال من أصحابه في ذلك كقوله. وليس ما قاله الطحاوي في ذلك ببيْن» 
لأن حديث عائشة الذي ذكره ه وحديث زيل ١‏ بن أرقم يعارضه ما رُوي عن النبي طَلِ 
أن عيسى ابن مريم مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة والله أعلم . 

وفيها بعث النبي عليه السلام - جرير بن عبد الله إلى ذي الْكلاع باليمن 
يدعوه إلى الإسلام فأسلم. وقدم جرير وقد قبض رسول الله كل 


وفيها بعث أسامة بن زيد إلى مؤتة من أرض الشام وأمره أن يهريق بها دما 


[الخلفاء الراشدون] 


وفها بويع أبو بكر الصديق . 
وها ارك قن رتك مو العرقاد 


)١١5(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
)١١8(‏ الطحاوي في مشكل الآثار. 
)١1١19(‏ المصدر السابق. 
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وفيها أحرق أبو بكر الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن ياليل. وذلك أنه 
سأل أبا بكر أن يعينه على من ارتدٌ من العرب ويحمله ففعل, فجعل يقتل المسلم 
والمرتدء فكتب فيه فأخذ. فقيل قتله ثم أحرقه. 

وفيها وجّه خالد بن الوليد إلى طليحة فهزمه وقتل من قتل من أصحابه. 
وهرب طليحة ثم أسلم وحسن إسلامه . ثم مضى بأمر أبي بكر إلى مُسيلمة باليمامة 
وقد كانت تنبت امرأة يقال لها سجاح بنت الحارث من بني تميم فتزوجها مسيلمة» 
فقتل خالد مسيلمة وافتتح اليمامة بصلح صالحه عليها مجاعة('"©2 بن مرارة. 
واستشهد ألف ومائة من المسلمين» وقيل ألف وأربعمائة منهم سبعون جمعوا 
القران. 

وتوفي أبو بكر لثمان بقين من جمادى الآخرة يوم الاثنين سنة ثلاث عشرة, 
فكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال. 

واستخلف أبو بكر عمر بن الخطاب, وقتل ‏ رضي الله عنه ‏ في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين. طعنه أبو لؤلؤة غلام نصرائيٌ للمغيرة عند صلاة الصبح قبل أن 
يدخل في الصلاة» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف بأمره. فكانت خلافته فيما 
قيل عشر سنين وخمسة أشهر وتسعة وعشرين يوماً. ومات عمر وقد جعلها شورى 
إلى ستة نفرء وهم عثمان. وعلي. وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف, 
وسعد بن أبي وقاص . 

فاجتمعوا على ولاية عثمان بن عفان. وقتل ‏ رضي الله عنه ‏ سنة خمس 
وثلاثين وهو ابن تسعين سنة. وقيل ثمان وثمانين» وقيل ست وثمانين. ودفن ليلا 
وصلى عليه جبير بن مطعم فكانت خلافته اثنتى عشرة سنة» ويقال إلا اثني عشرة 

وبويع على رضي الله عنه ‏ بالخلافة على رأس ستة أشهر من مقتل عثمان» 
وكانت خلافته فيما يقال خمس سنين إلا ثلاثة أشهر. 
)17١(‏ صحف فيات وط" فكتب «سجاعة». ونبه في ط " إلى الصواب نقلاً عن تاريخ خليفة بن 

خياط . 


وم 


وأصيب غدأة يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضات» ومات 
- رضي الله عنه - يوم الأحد لتسع بقين من رمضان سلة أربعين» وهو ابن سبع 
وخمسين سنة. ويقال ابن ثمان وخمسين سنة. وكانت الجماعة على معاوية سنة 
أربعين . 


[مراتب الصحابة] 

فمراتب هؤلاء الخلفاء الأربعة في الفضل كمراتبهم"2 في الولاية. فالذي 
عليه عامة أهل السئة وكافة علماء الأمة أن أمة نبينا محمد كلِ أفضل الأمم. كما أنه 
أفضل الأنبياء والرسل وخاتم النبيئين وسيد المرسلين وأمين رب العالمين المبعوث 
إلى الخلق أجمعين؛. وأن أفضل أصحابه الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. وقد روي 
هذا عن مالك رحمه الله [نضًا](”"" وقيل إنه الذي رجع إليه بعد أن كان وقف 
في عثمان وعلي فلم يفضل أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب 
الديات من المدونة على أنه كلام محتمل للتأويل. وقد ذكرنا وجوه احتماله 
واختلاف الروايات فيه في الجزء الرابع من شرح جامع العتبية9""©. 

ثم تقدم بعد هؤلاء الخلفاء في التفضيل بقية العشرة الذين شهد لهم رسول 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أن وقاص ء وأبو عبيدة بن الجراحء وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل. فهؤلاء العشرة كلهم بدريون. ثم المقدّم بعد هؤلاء العشرة 
في الفضل بقية أهل بدر. ثم أهل بيعة الرضوان وهم أصحاب الشجرة الذين قال 
لله فيهم : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة إلى قوله عزيزاً 


. في تحتاوط": كمرتبتهم‎ )١15١( 


. البيان والتحصيل‎ )١7*( 
م‎ 


حكيماً4 0590 ومنهم من اتفقت له هذه المواطن كلهاء ومنهم من نال بعضها. : 
مَنْ نف من بعد الفتح وقاتل وكلآ وَعَدَ الله الحسنى . 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مات في حياة رسول الله كل من الشهداء 
مثل حمزة وجعفر وسعد بن معاذ ومصعب بن عمير أو مات في حياته وإن لم يكن 
دن الحيد ا تمان ابن مطعول لدي قال :ويك روسول ابه كع دخيحة وام للب منها 
0 أفضلٌ ممن بقي بعده. وإِيّاه اختار ابن عبد البر. ومن حجتهم قوله يك 
لشهداء أحد: «هؤلاء أَسْهُدٌ عَلَيْهم) فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله 
بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدواء فقال رسول الله َِةٍ «بَلى ولكن 
00 ما تحدثون بعدي)22"1. وهذا لا حجة فيه لأن الحديث ليس على عمومه 
أبي بكر وغيره» لأن العموم قد يراد به الخصوصء كقول البي قو: «اللهم 
0 وَطْأنّك على م مضر) "2 وإنما أراد الكفار منهم دون المؤمنين . فالقول الأول 
هو الصحيح» ويؤيده ما رُوي عن ابن عمر أنه قال كنا نفاضل على عهد رسول 
الله يكل فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم نسكت. 'وبالله التوفيق. 


فصل في 
الزهد والورع 
الورع هو اجتناب المخرمات والمشتبهات . قال رسول الله يل : «الحلال 
بين والحرام بن ونيتهها أمور مُشْتبهات فَمَن اتقى الشيُهات اسَتَيرَأ لدينه وعرضه» 
الحديث226"5*2. فاجتناب المحرمات واجبء, واجتناب الشبهات مستحبء. ولا 
ينطلق اسم الورع إلا على من اجتنب المحرمات والمشتبهات . والزهد هو ما يبعث 


)١175(‏ الآيتان ١4‏ و9١‏ من سورة الفتح. 

(6؟7١)‏ في باب جامع الجنائز من الموطأ. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله . 
(1155) لم أقف عليه . 

. فى الصحيحين‎ )١70 

(؟١)‏ أخرجه الشيخان في الصحيحين كذلك. 


حلضنا 


على اجتناب المحرمات والمشتبهات» وترك 0 بالمباح من الشهوات. فكل 
زاهد ورم وليس كل ورع زاهداً07, ٠‏ فالورع أعم من الزهد. 
فصل 

فالزهد في الدنيا هو ضد الرغبة فيهاء والرغبة هو الاستعظام لها والحرص 
عليها والميل إليها. فإذا كان الزهد هو ضد الرغبة فهو الاستصغار للدنيا والاحتقار 
لشأنها الذي يدعو إلى رفض فضولها وأخذ القوام منها عوناً على طاعة الله عز وجل 
فيهاء فلا يترك الزاهد منها شيا إل لله ولا يأخذ منها شيئا إل لله وعوناً على طاعة 
الله . ولا يتركها كلها إذا صغرت عنده وهانت عليه؛ فيكون عاصياً لله إِذ ترك منها 
فاخا أنه بأخذه أو مقصّراً في حظه إِذْ تَرْكَ منها ما ندب إلى أخذه. لكنه لما 
صغرت عنده وهانت عليه اتبع فيها أَمْرَ الله في كتابة وما نَدَبَ إليه على لسان 
نبيه يكل فأخذ منها ما أعان على القربة إليه. وترك منها [ما لا قربة فيه. فما أَحَذ 
نينا ا حذه الظاطة رايد لا لز غاتيه هيه ووم قله حقهام كته يجو له أده دركهة زهذا 
فيه ليتقرب بذلك إلى ربه. هذا هو الزهد عند جماعة من العلماء والزهاد 
كالحارث بن أسد المحاسبي وغيره. 


5 ا : م :2ه 

وقال سفيان الثوري وغيره منهم : إنه قصر الامل. وليس بصحيح., لأن قصر 
الأمل ليس هو الزهد وإنما هو المعين على الزهد, لأن مَنْ قصَرٌ أُمَله وتوقع نزول 
المنية زهد في الدنيا ولم يرغب فيها. 

وقال الأوزاعى وغيره منهم : إنه 0 ل 2 المحمدة إنما 
هو بعض الزهد لا جميعه, لأن الزهد يكون في المحمدة وفيما سواها من شهوات 
الدنيا. قال الله عز وجل : #زُيّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المُقْطرة من الذهب والفضة والخَيْل المُسَوْمَةِ والأنعام والحَرْث» الآية 259 إلا 
(119) صحفت في ات واط م فكتبت: وليس كل ورع زاهد. 
(10) ما بين معقوفتين ساقط من ات وط"م. 
(11) صحف في اتا واطظط” فكتب: إنه نقص المحمدة. 
(197) الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 


وم 


أنه لما كان حب المحمدة على الطاعة والتزين بها فى الدنيا غالباً على قلوب العباد 
قال ِنَ ذلك هو الزهد. بمعنى أنه إذا زهد فيها لوواقيا سواها أزهد. 

وقال سفيان بن عبينة منهم ورواه عن الزهري : الزّهدُ مَنْ غَلَبَ صبرٌه الحرامً 
وشكره الحلال. وهذا ليس بالزهد وإنما هو صفة الزاهد لأن من كان بهذه الصفة 
فهو زاهدء فهي معنى تَكوّنَ عن الزهدء لأنه إذا زهد قوي صبره عن الحرام فلم 
يركن إليه» وقوي شكره على الحلال فلم تشغله حلاوته عن الشكر. 

وقال الفضيل بن عياض وغيره منهم : الزهدٌ التركُ للدنيا. وليس الترك للدنيا 
هو الزهد, ولكنه كائن عنه. لأنه إذا زهد في الدنيا تركها. وليس قوله الترك للدنيا 
لا رضي لكيه اعرانة اوتا ما لا مر كه فلو قال الزهد ترك ما لا قربة فيه 
من أحوال الدنيا لكان في العبارة2©2"9 عما قصد إليه أولى وقد قارب الحقيقة في 
الزعد» [لاجعله المعئ الذي يكرن عن الاهة »ومو افائدته الى لقره امن للع 
وجل . 

ومنهم من قال: الزهد أن يكون الرجل بما في يد الله أَونَقَ مما بيده فجعل 
الزهد بعض التوكل لما كانت الثقة بما في يد الله دون ما بيده تبعث الواثق بذلك 
عل آل بتخوها مله داه لعن مولس ذلك تفده إذ قد يكون الرجل بما 
في يل الله ارتو مما في يلاه ومن هذا البدحره تتم انه به أو يتصدق به للمحمدة والثناء 
فيكرق راغا فيه وقد يتصدق ةا السسعحيلة فيكون زاهداً فيه . وليس التصدق 
به لله هو الزهد نفسه. ولكنه عن الزهد كان. 

ومنهم قال: الزهد بُعْض للدنياء وذلك أن الله عز وجل ذم الحب لها فقال: 
«تحبُون الْعَاجِلَة و29 والبغض ضد الحب فسمي الزهد به. وذلك إذا أبغضها 
لاختقاره لها وصغر شأنها عنده. إذ قد يُبغْض الرجل الدنيا لضر نزل به فيها وخطرها 

عنده عظيم. فليس الزهد في الدنيا ضدَّ الحب لها على الإطلاق» وإنما هو ضدٌ 

الرغبة فيهاء لأن الراغب فيها إنما يرغب فيها لعظم شأنها عنده. والاحتقار لها 


(179) في ف ؟: «لكان في العبادة). وهو تصحيف. 
(184) الآية 7٠١‏ من سورة القيامة. 


كنا 


0 6 لوت إليه ا 0 » لأن الله 0 قل ينها وستريها 
ع الات ييا رك يهنا المحل وإن اعفن الدنا 
بأجمعها فليس بزاهد وإنما هو صابر. وهو غلط ظاهر» لأن ما طبع عليه الإنسان لا 
يؤجر عليه إذ لا كسب له فيه» وإنما يُؤجر الزاهد على الصبر على الزهد فيما طبع 
على محبته. قال الله عز وجل: #إزيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المُقَنْطَرَة من الذهب والفضة2"*24© الآية. وقال: لَنْ تَنَالُوا الْبرَ حتى 
تنفقوا مما تحبُون2"74 وقال: «واآتّى المالَ على حُبَّه ذوي القَرْبَى واليتَامى 
والمساكينَ وابنَ السبيل74" وقال: «ويُطعمون الطعامٌ على حبّه) الآيت2*0 , 
ومنهم من قال: الزهد في الذّنيا هو التهاون بالدنيا لهوانها على الله. واحتج 
بما روي أن رسول ار ومعه أصحابه فقال: 
«أتَرَوْن أَهْلَ هذه أَلْقَوْها كاير عليهم أو مِن هُوَانِها». قالوا بل من هوانها 
عليهم . » فقال طَللِيِ: «فالدنيا هون على الله من هذه على أهلها)""2 , 
[فشسّههم]”* 24 وندبهم كك إلى أن يهون عليهم ما هان على الله . 
وقال الحسن ويحك يا بن ادم لا تخالف الله في هواه فإن الله لا يحب الدنيا. 
وقال ابن المنكدر لو لقيت الله وليس لى ذنب إلا حبٌ الدنيا لَخْشِيتٌ أن يقال هذا 
أَحَبّ ما أبغض الله . فوصف قائل هذا القول الزهد بحقيقة ما يكون عنه<4" ولم 
يخرج عن معناه. ألا ترى أنك تقول زهدت في الدنيا فهانت عليٌ, ولا تقول هانت 
علي فزهدت فيها. وكذلك سائر ما تقدم من الأقوال لم يخرج قائلوها بما قالوه في 
)١10(‏ تقدمت الإشارة إليها في الهامش ١7‏ . 
)١15(‏ الآية 917 من سورة آل عمران. 
)١17(‏ الآية لال١١‏ من سورة البقرة. 
(188) الآية م من سورة الإنسان. 
)١189(‏ في سئن الترمذي. ومسند أحمد. 
)١54١(‏ في ق9: ما يكون عنله. 


هوم 


الزهد عن معناه وإنما أخطؤوا في تسميته9 2١1‏ فسماه بعضهم باسم الزاهد. 
وبعضهم باسم المعين على الزهد. وبعضهم 0 المعنى الذي بوره الزهد. 
وبعضهم باسم بعض الزهد. لأن كل واحد منهم ية يقع المزيد بما سماه زبهع 2055 
لترغيبه إياه فيه . 
دل 

الدرجات في جنة المأُوّى. وإن كانت الواجبات كلها لا تكون إلا بالزهد فلا يسمى 
شىء منها زاهدا إذ قد اختصت من الأسماء بما هو أليق بها من الزهد. ألا ترى أن 
الإيمان لا يكون إلا بالزهد 2 كل معبود سواه والصلاة لا تكون إلا بالزهد في 
الاشتغال بما يصد عنها ويمنع منهاء وكذلك سائر الفرائض والطاعات . 

فالزهد وما يتعلق به من المعاني مختلفة الوجوه. وهي عنةة شا الزهد. 
والزاهد. والمزهود فيه. والمُرّهُد في الدنيا”*"», والمزهود من أجله الباعث على 
الزهد الذي عنه يكون الزهد. والمزهود له. 

فأما الزهد في الدنيا فهو الاستصغار بجملتها والاحتقار لجميع شأنها لتصغير 
الله تعالى لها وتحقيره إياها وتعديره من غروريها في غير ما أية من كتابه من دللك 
قوله : ِكل متا الدنيا قليلٌ والأخرة خيرٌ لمن اتقى 40# *') وثوله 20 َعْرَنَكُم 
الحياةٌ الدنيا ولا يَغْرككم بالله الغرور»©4') وقوله : لإِنْما 0 الحياة الدّنيا كماء 
أَنرَلنَاه من السماء فاختلط به ناث الأرض مما يأكلٌ الناس والأنعام إل قوله واللّهُ 
يَذْعُو إلى دار السلام ويهدي مَنْ يشاءُ إلى صراط مستقيم 2140# لأنه إذا كانت 
)١45(‏ في ق؟: في تسميتهم إياه. 
(145م) صحفت في ات وط ”7 فكتبت: والزهد في الدنيا. 
)١55(‏ الآية لالا من سورة النساء. 
)١516(‏ الآية #” من سورة لقمان. 
)١15(‏ الآيتان 74 76 من سورة يونس . 


لض 


[عنده] صغيرة حقيرة هانت عليه فترك منها 2١4"‏ زهداً فيها كل ما لا قربة في أخذه 
منها من التنعم بنعيمها من المطعم والمشرب والاستمتاع بمتاعها من الملبس 
والمركب والمسكن والتلذذ بملاذها من المسموعات2©242 والمبصراتء والخلود 
فيها إلى الراحة. فلم يأخذ من ذلك كله إلا قوامً عيشه. أو ما كان زائداً على ذلك 
52000 إلى أخحذه كاتخاذ ثوبين لجمعته. ولباس ما يغره لباسٌ ما دونه(؟؟"2, لأن 
لله عز وجل يحب أن تَرَى المع م ا وت وكالراحة 
الانسعرق أي أن فأنام أول الليل وأقوم آخره وأحتسب نومتي ث0 06 
قومتى(”29., فهذا هو الزهد فى الدنيا. وأما ترك ما يجب تركه ف الات اد 
يسمى زهداً [ولا يُطلق عليه اسم زهد]<291 ولا اسم طاعة وإن كان في الحقيقة 
زهدا وطاعة, لأنه إنما زهد فى ذلك خوف العقاب. وليس هذا هو الزهد الذي 
يتطوع به رجاء جزيل الثواب ومرضاة الرحمن. 


وأما الزاهد فهو المستصغر للدنيا الذي قد انصرف قلبه عنها لصغر قدرها 
عنده فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن على فقده. ولك باعل نيا الأ ا ام 
ل ا ا ا ل ا 
1 فيهاء لا ينتقل عما هو فيه من ذلك إلا إلى ما هو في معناه من 
ذكر الله أو ذكر الآخرة على قدر الأحوال وطلب القربة لا مالا نوطنا للاستراحة 
منه لما هو أخف عليه مما فيه تسلية لنفسه. وهذا هو أرفع أحوال الزهد. لأن من 
بلغ إلى هذه المرتبة منه فهو في الدنيا بشخصه. وفي الآخرة بروحه وعقله. قد 
عَلَبَ وساوس الشيطان» واستحق الثواب الجزيل من الله تعالى والرضوان. 


149 ساقط منت وط © كلمة وقنده + والقاء مخ وكتي» ققدي السياق وب فيهما هكذا: وإذا كانت 
صغيرة حقيرة هانت عليه. ترك منها». 

(148) في ق7: المشمومات. 

)١59(‏ في ات وط ": «ولباس ما يعده للباس ما دونه» وهو تصحيف. 

: تقدم تخريجه مار‎ )١16١( 

)١151١(‏ ساقط من ط". 


ا 


وأما المزهود فيه فهى الدنيا التى هى ما حواه الليل والنهارء وأظلّته السماء 
وأقلّته الأرض. أمر العباد بالزهد فيها بالاستصغار لها والاحتقار لجميعهاء وندبوا 
إلى أن يتركوا منها كل مباح لا عون فيه على طاعة الله ولم يندبوا إلى أن يتركوها 
كلها فيخرجوا عنهاء بل فرض عليهم أن يأخذوا منها ما لا يتم ما افترض عليهم إلا 
بأخذه. وندبوا إلى أن يأخذوا منها كل مباح في أخذه عون297 على الطاعة. 
فالمباح منها من أي نوع كان [إن كان]2*9 فيه عون على الطاعة كان الزهد في 
أخذه. وإن لم يكن فيه عون على طاعة كان الزهد في تركه. 

وأما المُرّهُد في الدنيا فشيئان منها زهّذَا فيها "2 بعض من لا يؤمن بالبعث 
وبعض من يؤمن به: أحدهما كثرة افاتهاء والثاني فناؤها وفناء أهلها فيها وزوالهم 
عنها قبل فنائها. 

وأما المزهود من أجله الباعث على الزهد الذي عنه يكون الزهد فخمسة 
أشياء : أحدها أنها مفتنة مشغلة للقلوب عن التفكر في أمر الله . والثاني أنها تنقص 
عند الله تعالى درجات مَنْ رَكُن إليها. والثالث أن تركها قربة من الله وعلوٌ مرتبة 
عنده في درجات الجنة. والرابع طول الحبس والوقوف في القيامة للحساب 
والسؤال عن شكر النعم. والخامس رضوان الله والأمن من سخطه وهو أكبرها. قال 
الله عز وجل: إورضوانٌ من الله أكبرٌ ذلك هو الفورٌ العظيم0*2#4©. 

وأما المزهود له فهو الله عز وجل الذي رفض الزاهد الدنيا المحببة إليه ابتغاء 
مرضاته. وخوفاً من سؤاله. وتقرباً إليه وموافقة له في تصغير ما صغْر وبُخض ما 
أبغض رغبةٌ فيما عنده عز وجل من جزيل الثواب وبالله التوفيق . 

فصل 
وقد قالت طائفة من العلماء: ليس الزهد في شيء من الحلال. وإنما الزهد 


(؟5١)‏ في ط#: «عونا . والعربية تاباه. 

." ساقط من ط‎ )١859( 

: تكرر تصحيف كلمة «المزهد» وتأكد بوضع فتحتين آخر «زهدا) ففسد معنى الجملة تسافا‎ )١154( 
الآية ”لا من سورة التوبة.‎ )١56( 


للك 


في الحرامء لأن العباد لم يؤمروا بالزهد فيما أحل لهم بل هُمْ مأجورون على 
اكتسابه إِذا تورعوا فيه50؟1) فلهم من الأجر على ذلك ما ليس لتارك الاكتساب . 
قالوا ففي التمتع بالحلال خلال لا يجوز الزهد فيهاء منها الأجر على التحري 
والتورع في اكتسابه» وعلى الشكر للّه على ذلك. ومنها أنه يكون له في تمتعه 
بالحلال عصمة عن الحرام» لأن مَنْ أكل الطيب ولبس الليّن ثم رأى غيره ينال ذلك 
لم تدْعْه نفسه إلى الحسد ولا إلى طلب ذلك من حرامه. واحتجوا لقولهم بما ترك 
بعض أصحاب النبي عليه السلام [منهم ابن مسعود. وطلحة. والزبير» وعثمانء 
وعبد الرحمن بن عوف]"١226‏ من المال إلا أنه لا تورث. قالوا فلو كان الزهد في 
الحلال لما أبقى أحدٌ من هؤلاء وراءه شيئاً من المال. فلم تفرق هذه الطائفة بين 
الزهد والورع وجعلوهما شيئا واحدا. 


والذي أقول به في هذا: إن الزهد غير الورع, وإن الزهد إنما هو في الحلال 
لا في الحرام. لأن ترك الحرام فرض فلا يقال فيمن تركه إنه من أهل الزهد في 
الدنيا. وإن الزهد هو المعنى الذي يبعث صاحب المال على أن يجود لله عزوجل 
من ماله بما لا يلزمه من صلة رحم أو عتق أو تحبيس في السبيل أو بناء مسجد أو 
الشراب ولبس ليّن الثياب من غير إسراف ولا إقتار» إذ قد ندب الله عز وجل إلى 
ذلك بقوله: «والذين إذا أَنْمَقُوا لم يُسرفوا ولم يُقتِروا وكان بين ذلك قَوَاما0 26 
وقد سئل مالك رحمه الله - عن معنى قوله عز وجل : «ولا نَنْسَ نصيبّك من الدنيا 
وأحسن كما أحسّنّ الله إليك229*74 فقال: معناه أن يعيش فى الدنيا ويأكل ويشرب 
غير مقثّر عليه ولما عسى أن يراه من وجوه البرء ومخافة أن تطول حياته فيبقى عالة 
(155) صحفت هذه الجملة وشوهت في ت فنقلها محقق ط ” على علاتهاء فهى فيهما: «بل هو ما 
حذروا على اكتسابه إذا نزعوا فيه»!! ْ 
)١91(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ت وط"#. 
)١158(‏ الآية /ا5 من سورة الفرقان. 
(159) الآية لالا من سورة القصص. 


4 


على النانن أرد زوق فيدرك رهد طالة يعفر 8 النالين ن" كفك قال وسول اش يل 
«إنْكُ أن تَذَرَ وَرَثنَك أغنياة خيرٌ من أَنْ تَذَرَهُم عالة يتكففون الناس»<*21. وقال 
لكعب بن مالك حين تاب الله عليه فقال يا رسول الله : إن من توبتي أن أنتخلع من 
مالي صدقة لله ورسولهء فقال رسول الله كل : «أَمْسكُ عليك بعض مالك فهو خيرٌ 
لك)2©2617. وما قال فيه رسول الله كْةْ إنه خير للعبد فلا شك في أنه خير له من 
عقي تكن جات يله من ادال يما رازقه: رقنا فيد ره يا لك الوا كاري ولاك 
من جزيل الثواب فهو من الزهاد بما زهد للّه فيه من ماله وخرج عنه لله عز وجل . 

فالصحابة المذكورون بالغنا كلهم زهاد في الدنيا بما بذلوه ه لله تعالى من أموالهم في 
حياتهم » وبما نووا فيما أنفقوا منه لأنفسهم إلى حين وفاتهم , وإن كان كثيراً فالذي 
بذلوا منه في حياتهم أكثر مما أنفقوا بعد وفاتهم . لا أنه لا يقع على الزاهد اسم 
زاهد حتى ينخلع من جميع ماله لله عز وجل ويترك التنعم بشيء منه خوف السؤال 
عنه كما قالت الطائفة التي بدأنا بذكرها. فالزهاد في الدنيا يتعاطون في الزهد فيها 
على قدر مبلغهم على الدنيا إلى الدار الآخرة» لأن الدنيا والآخرة ككفتي الميزان 

فإذا مال الرجل عن إحداهما إلى الأخرى رجحت به. فإذا رجحت به كفة الأخرى 
فهو معدود في جملة الزهاد في الدنياء فتفاضل الزهاد في الدنيا على قدر رجحان 
الكفة بهم. ونهاية زهد الزاهد في الدنيا ايل ل شيء منها إلا أن يكون في 
ذلك قربة لله تعالى. فتكون كفة الدنيا فارغة لا وزن لها. فإن استوت به الكفتان أو 
رجحت به كفة الدنيا فليس بمعدود فى الزهاد فى الدنيا. فالزهد في الدنيا إنما هو 
بقدر النيات» فلا يعلمه إلا العالم بقدرها المُجازِي عليها. فقد يكون صاحب 
المال الكثير أزهد في الدنيا من صاحب المال القليل وممن لا مال له. 


وهذا الباب الاختلاف فيه [كثير]23"59, قد قالت طائفة من العلماء إن الزهد 


. في كتاب الوصايا من سئن ابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه‎ )16١( 
حديث صحيح رواه عن كعب بن مالك الشيخان في الصحيحين . وأبوداود. والترمذي . والنسائي‎ )151( 


(؟15١)‏ ساقط من ات وط”. 


فراغ القلب من الدنيا للاشتغال بالآخرة. فليس من الزهد ترك ما يشتهيه [العبد] 
والقلب به مشغول عن الآخرة, ولكن من الزهد أخذه ليتفرغ القلب للآخرة» وليس 
ذلك من تعظيم الشهوة ولكن ليفرغ قلبه للآخرة» وهو قول بعيد. 

وقالت طائفة أخرى: الزهد إخفاء الزهد بلباسه الثياب الحسان واتخاذه في 
بيته المتاع واستعماله الطيّب من الطعام ليلا ينظر إليه الخلق فيتوهموا عليه الزهد 
فيحسدونه على ذلك,» إذ القلب لا يمتنع إذا ظهر منه التقشف والتقلل أن يرتاح 
لحب حمد الناس على ذلك وتعظيمهم إياه من أجله. وهذا من الأقوال الظاهرة 
الخطا. 


وقالت طائفة أخرى عامتهم قدرية2"4 إن الزهد إنما هو الجوع وترك كل 
لذة ومن أخذ منها شيئاً من لذاتها أو تمتع ليستعين بذلك على طاعة كقيام ليل أو 
غيره مخدوع. وترك ذلك العمل مع الجوع أفضل» لأن الزهد لا يعدله شيء. وما 
احتجتث به هذه الطائفة والرد عليها يطول. 

وقالت طائفة أخرى الزهد كله فيما حرم وما جز فهو معونة على الطاعة. 
وكل ما فعله العبد وليس فيه ثواب فهو معصية وقد وجب عليه الزهد فيه. واحتجوا 
بما جاء من أن صاحب الشمال يكتب كل ما لا يكتب صاحب اليمين, والله أعلم» 
وبه التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه. 


فصل في 
المفاضلة بين الفقر والغنى 
اختلف الناس في الفقر والغنى على أربعة أقوال» فمنهم من ذهب إلى أن 


الغنى أفضلء ومنهم من ذهب إلى أن الفقر أفضل. ومنهم من ذهب إلى أن 


(1) ساقط من ط ". 
(154) في ه أخرت مقالة القدرية هذه إلى ما بعد المقالة التالية. 


اميف 


الكفاف أفضلٌ ومنهم من توقف في ذلك فلم ير المفاضلة فيه. وهذا فيمن كان 
يؤدي ما لله عليه من حق في حال الفقر لفقره وفي حال الغنى لغناه. لأن مَن كان 
يؤدي حق الله الواجب عليه فى الفقر ولا يؤدي حقه الواجب عليه في الغنى فلا 
اختلاف في أن الفقر أفضل 2 من الغنى. ومن- كان يؤدي حق الله الواجب 
عليه](05) ز في الغنى ولا يؤدي حقه الواجب عليه في الفقر فلا اختلاف في أن 
الغنى أفضنل لل لأن الفضل فى الفقر والغنى ليس لذاتهما وإنما هو لما يكتسب 
سسبب كل واحذ منهما مما يؤجر عليه فيكتسب بسبب الفقر الصبر والرضا بما قسم 
الله له منه والشكر لله تعالى على ذلك والتصرف والخدمة فيما يلزمه من نفقته 
وكسوته ونفقة من يلزمه الإنفاق عليهم وكسوتهم فيؤجر على ذلك. ويكتسب بسبب 
المال الصبر على إنفاقه في الواجبات, وما يندب إليه من القربات» مع حبه إياه. 
قال الله عز وجل: #إواتى المال على حبّه ذوي القربى واليتاميٍ والمساكين وابن 
السيل والسائلين وفي الرقاب إلى قوله أولئك الذين مدقا وأولئقك هم 
0 وقال عز وجل: #ويُطعمون الطعامَ على حُبّه مسكيناً ويتيماً 

سيراي 01777 والشكر لله تعالى على ما آتأه فن فضلهء فيؤجر على ذلك كله 
0 رضي الله عنهم, لأنه كان منهم الفقير والغني ومن أغناه الله من فضله 
بعد أن كان فاك فكانوا كلهم -رضي الله عنهم ‏ محمودين في حال الفقر وفي 
حال الغنى, لأنهم صبروا في حال الفقر على ضيق العيش وشكروا الله تعالى على 
ذلك مؤقتموا ابماء أعطلوا واثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان لهم من 
الأجر على ذلك كله ما لم يعلم مقداره إلا الله تعالى» وشكروا الله تعالى في حال 
الغ فلن ما اتاهم من فضله ووسع عليهم من رزقه. وأدّوا ما افترض الله عليهم 
في أموالهم من الزكوات الواجبات. وقاموا بما يلزمهم القيام به من النوائب 
اللازمات» وتطوعوا لوجه الله بما لا يلزمهم من القرب والصدقات. فكان لهم من 
الأجر على ذلك كله ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل خالق الأرض والسموات. 
(176) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


)١15(‏ الآية لالا١‏ من سورة البقرة. 
(161) الآية م من سورة الإنسان. 


والذي أقول به في هذا تفضيلٌ الغنى على لفقو نسيل الفقر على 
الكفاف . وإنما قلت إن الغنى أفضل من الفقر لقول الله عر وجل : «واسألوا الله من 
فضله26<*4> فلو كان الفقر أفضل من الغنى لكان تعالى قد أمرنا أن نسأله تبديل 
الأفضل بالأدنى» وذلك خلاف المعلوم من المعنى. وقوله عز وجل: وَوَجَدَكَ 
عائلاً د فلو كان الفقر أفضل من الغنى لكان تعالى قد امتنَّ عليه كَل بأن 

1 من الأفضل إلى الي . وقوله تعالى : «وأعيئهم تفيض من الدمع حَوَنا‎ ١ 
ولواكان ينا كائرا بم افصل واولى الج كن للعزتهم مدا‎ 0 00 
وقوله تعالى : #الشيطانٌ يَعذُكُم الفَقرّ ويأمُركم بالفحشاء والله يَعدُكُم مغفرة منه‎ 
0 وفضللا4 22317 وشتان : والمرت عاك‎ 
الفقر! وقوله عز وجل : وان حل عَيْلَة فسوف يغنيكم اللّهُ من فضله4 "223 وقوا‎ 
0 : عز وجل: «وما نَقَمُوا إلا أن أَغَناهُم الله ورسولّه من فَضله 2374 وقوله‎ 
يكونوا فقراء يُغْنهم الله من فضله2"9# وما أشبه ذلك من الآيات كثير. ولقول‎ 
عليه السلام - حين قيل له ذهب الأغنياء بالأجور: «ذلك فضل الله يؤتيه من‎  يبنلا‎ 
يشاء)(*17) ولفول يه : «ما نفعني مالي ف نفعني عال أب بكر "الى وقوله عليه‎ 
السلام : «مَنْ جَهُر جيش العسرّة ضمنت له على الله الجنة)م""23. وقوله عليه‎ 
السلام : : «إنك أَنْ ل 5-7 أغنياءً تير فق أن تذرهم غالة تون الناس)(1"4)‎ 


(158) الآية 77 من سورة النساء. 

. الآية .م من سورة الضحى‎ )١59( 

)١170(‏ الآية 917 من سورة التوبة. 

)١71(‏ الآية 754 من سورة البقرة. 

)١79(‏ الآية >7 من سورة التوبة. 

(179) الآية 4لا من سورة التوبة. 

)١174(‏ الآية 7 من سورة النور. 

. في صحيح مسلم‎ )١076( 

(1175) حديث حسن رواه عن أبي هريرة ابن ماجه في السئن. وأحمد في المسند. 
(107) في صحيح البخاري . ْ 
(17) تقدم تخريجه قريبا. 


و 


وأمره يكِةِ بقبول ما أتى من غير مسألة(*"©2. ونهيه عن إضاعة المال2040 وعن 
الوصية بما زاد على الثلث(2'*1 وما أشبه ذلك من الأحاديث التي يكثر عدّها ولا 
يمكن حصرها ولأن الفقير يؤجر من وجهين: 

أحدهما الصبر على الفقر والفاقة مع الرضى بذلك والشكر للّه تعالى عليه. 

والثاني تصرفه وعمله فيما يعيد به على نفسه مما لا بد له منه من نفقته ونفقة 
من تلزمه نفقته. والغني يؤجر من وجوه كثيرة: منها الشكر للّه عز وجل على ما آتاه 
من فضله. ومنها الصبر على ما يعطيه من ماله لوجه الله عز وجل فى الواجبات عليه 
من الزكوات: وفيما سوى ذلك من القُربات» ومن الإنفاق على من يجب عليه 
الإنفاق عليه من الزوجات وصغار البنين والبنات» والآباء والأمهات المعدمين مع 
حبّه له2”5 وشحه عليه. قال الله عز وجل: #واتى المال على حُبّه» وقال: 
«ويُطعمون الطعام على حُبَّه4 ثناء منه عز وجل بذلك عليهم. وقد يتزوج الغني 
الزوجتين والثلاث والأربع ويتسرى الإماء ذوات العدد. فيستمتع من وطئهن ويؤجر 
بذلك فيهنء والفقير لا يقدر على شيء من ذلك. وما فضل عند الرجل2240 من 
ماله بعد أن أدى منه الواجب عليه فيه واستمتاعه به في الرفيع من اللباس والطيب 
من الطعام والحسن من المركوب والجيد من السكنى من غير إسراف في شيء من 
ذلك كله لقول الله عز وجل: «والذين إذا أنقوا لّم يُسرفوا ولم يُقتروا وكان بين 
ذلك قَوَاماًه**" أولى من ترك ذلك وإمساك ماله إذ لآ أَجْرَ في مجرد إمساك 
المال. وإنما يؤجر على إمساكه إذا أمسكه لخير ينوي أن يفعله منه وقد يؤجر على 
الاستمتاع بماله في لباس الحسن لأن الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
قال رسول الله يَكْةِ في صاحب جابر بن عبد الله لما لبس الثوبين الجديدين بأمره له 
(179) في كتاب الجامع من الموطأ. 
)14١(‏ المصدر السابق في نفس الكتاب. 
)148١(‏ في كتاب الأقضية من الموطأ. 
(189)فيات ا وط": وجمعه له. 


(18*5) في ت وط"”: «وما فضل عند الله). وهو تصحيف. 
(185) الآية /ا5 من سورة الفرقان. 


يك 


بذلك ونزع الخلقين : مَالَّه 0 الله عنقه َه أليس هذا و ه2360 , وقال عمر بن 
الخطاب : إني لأحب» أن أ نظر إلى القارىء أبيقن الثياب» وقال إذا أَوْسَعَ الله 
عليكم فأوسعوا ا أنفسكم . ويوجد في التوسعة على أهله في الإنفاق . وقد قال 
رسول الله عله : «١حتى‏ ما تَجَعَلَهُ فئ: في امرَأتك)3040, ففي هذا كله بيان واضح 
على أن وجود المال خير من عذمه. لأنه إذا عدمه لم ينتفع بعدمه. وإذا وجده انتفع 
بوجوده) إما باستمتاع مباح غير مكروه لا أجر له فيهة» وإما باستمتاع مندوب إليه له 
فيه أجرء إلى ما يفعل منيه من الخير الواجب والتطوع 06 : 

وإنما قلت إن الفقر أفضل زمن الكفاف» لأن الذي عنده الكفافٌ إنما و 
على كر نعمة أنه عليه يما أغطاءمى الخال الكفاك الى لا قض ]180 افية'عما 
يحتاج إليه فأغناه ذلك(145) عن الكذح والتصرف فيما يحتاج إليه . والفقير يؤجر 
من وجهين حسبما ذكرناه. واستدل من ذهب إلى أن الفقر أفضل من الغنى بقول 
الله عز وجل : «إإنما يوَفى الصابرون أَجْرَهم بغير حساب76:*'" ولا دليل لهم فيه؛ 
لأن الأغنياء يشاركونهم في الصبرء والأجور في الأعمال على قدر النيات 
فيها(">*١2.‏ قال رسول الله كئةِ : «إن الله قد أَوْقَع أجر العبد على قدر نيته»59© 
ومقدار النيات لا يعلمها إلا المجازي عليها. وبما روي من أن الفقراء9*'» 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء*1". ولا دليل لهم فيه [أيضاً]ء إذ ليس على عمومه. 
للعلم الحاصل بأن طائفة من الأغنياء المسلمين كعبد الرحمن بن عوف 
(186) في كتاب الجامع من الموطأ. 
)١185(‏ المصدر السابق . 
(147) صحفت العبارة في ت وط "” فكتبت: «وإما باستمتاع مندوب إليه له فيه إجزال ما يفعل منه من 

الخير الواجب والتطوع. 


(188) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 

(189) في ت أقحمت كلمتا «الله عن» بين فأغناه وذلك. 

(190) الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

)19١(‏ صحفت العبارة في ت وط” فكتبت: فى الصبر والأجر. وفى الأعمال على قدر النيات فيها. 
١ 0195‏ 1 

(14) في ط #: «وبما روي عن الفقراء» وهو تصحيف. 

)١195(‏ في مسند أحمد. 
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وعثمان بن عفان يدخلون الجنة قبل كثير من الفقراء, وأًز نهم أفضل من آم ذر وأ 

هريرة. ولآن السبق إلى الجنة لا يدل على زيادة الدرجة فيها. وكذلك ما روي من 
كون الفقراء أكثر أهل الجنة7؟' [لا دليل لهم فيه. إذ ليس في الحديث أنهم أكثر 
أهل الجنة لفقرهم. وإنما كانوا أكثر أهل الجنة](097 لأنّ الفقراءة في الناس أكثر 
من الأغنياء2'*9, والمحمودون منهم أكثر من المحمودين من الأغنياء. وليس 
الكلام في أي الطائفتين أكثر. وإنما هو في أيهما أفضل أي أكثر ثواباً. وقد بينا وجه 
كثرة الثواب في ذلك . 

وأقرى ما يحتج, به من ذهب إلى أن الفقر أفضل من الغنى هو أن الفقير أيسرٌ 
1 وأقل سؤالاً. إِذ لا بد من أن يسأل صاحب المال من أين كسبه وهل أدى 
الحق الواجب عليه فيه أم لاء ويسأل أيضاً على تمتعه فيه بالمباح من المطعم 
والمتليتي بنص قول الله تعالى :الثم لَتسألنَ يومئذٍ عن النعيم 29474 وقول 2 
عليه السلام لأصحابه : : «لتسألنٌ عن نعيم هذا اليوم)15) في طعام صنعه لهم أبو 
الهيثم بن التيهان خبز شعير ولحم وماء مستعذب . ل مالفا راد 
السؤال عن ذلك كله لا يضرهم إذا أتوا بالبراءة منه» بل يؤجرون على ما يذكرون من 
فعل الواجب عليهم فيه]<' '" ولا خفاء في أن مَن وجب عليه شيء فسَّئل هل عمله 
أو لم يعمله فوجد قد عمله أفضلٌ ممن لم يجب عليه ولا يسأل عنه. لأنه يؤجر(ا "05 
على ها صمل من لواب كما يرع على جا عمل من التطوج. وإنما توقف عن 
المفاضلة بين الفقر والغنى مَنْ لم يفضل أحدهما على صاحبه, والله أعلم. من 
[أجل]7'" أن لكل طائفة منهما معنى تؤجر عليه دون الأخرى, والأجور في ذلك 
)١195(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 
(1919) فيات وط ": «لآن الفقر في الناس أكثر من الغنى». وما أثبتناه عن المخطوطات الأخرى أنسب 
للسياق. 

(1948) الآية 4 من سورة التكائر. 
(199) في كتاب الجامع من الموطأ. 
)3٠١(‏ ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ه. 


)5١١(‏ فيات: «لا يؤجر). وهو تصحيف. 
)5١(‏ زيادة في ه. 


على قدر النيات في ذلك المعنى. ولا يعلم قدرها إلا المجازي عليها. فوجب 
الوقوف على ذلك لاحتمال أن يؤجر الفقير على معنى واحد لقوة نيته فيه أكثر مما 
يؤجر الغني على معان كثيرة لضعف نيته فيها. وهذا صحيح مع التعيين» فلا يصح 
أن نقول إِنْ أجر فلان في غناه أكثر لكثرة ما يفعل منه من الخير أو أكثر من أجر فلان 
في فقره لصبره ورضاه بما قسم الله له من ذلك؛ ولا إِنْ أجره في فقره بصبر بصبره ورضاه 
بما قسم الله له من ذلك أكثر من أجر فلان في غناه على ما يفعل منه من 
ا 

لسك عو او اساي لف ب ل 
ويه ياوس 80 وأما من فضل الكفاف على الفقر أو على الغنى فلا وجه له 

في النطر والله أعلم . وأما الفقير الذي لا يقدر أن يقوم بما يحتاج إليه حتى يسأل 
لخي أفضلٌ منه قولا وعدا والله أعلم لقول النبي عليه السلام -: «اليدٌ العلا 
خيرٌ من اليد السفلى)«*'" لأن اليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. وقد 
استعاذ النبي كَل من الفقر النسى كه المعاد ل الف المطغي 2*2 و 
التوفيقة 


)3١*(‏ ومّع اضطرف في ت وط في الفقرة الأخيرة بزيادة كلمات أو حذفهاء واكتفينا بإثبات النص الأقرب 
إلى الصواب على ما يبدو دون الإشارة إلى تلك الاضطرابات 

)5١4(‏ في كتاب الجامع من الموطا. 

)50١5(‏ في صحيح البخاري. 


فصل في 
البغى والحسد 


الحسد من الذنوب العظام, لأن الله تعالى نْهَى عنه وحرّمه في كتابه على 
لسان رسوله فقال عز وجل : ولا تَتَمَنَا ما فضل الله به بعضكم على بعض»<2 
وقال تعالى : آم دون الناس على ما أتاهم اللّه من فضله * 29 وقال رسول 
الله عئِلدِ ولا تصاتووا ولا تدان ولنولا تاعصواه كرتا عاد انك إخوانا)»0؟2. والحسد 
هو أن يكره الرجل أن يرى النعمة في شيء من الأشياء على غيره ويتمنى أن تنتقل 
عنه إليه . وأما أن يسأل الله من فضله أن يعطيه مثل ما أعطى لغيره دون أن تزول 
النعمة عنه فليس ذلك بمحظور ولا حسد, وإنما هو الغبطة» تقول غبطت الرجل 
في كذا وحسلته عليه فالغبطة مباحة والحسد محظور . قال رسول الله كه : رلا 
حب "في شيخ ارجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل والنهار, وجل أثاة 
الله مال ار لله اناء 0 00 معناه ل" ينيل أصلا 0 في 2 
ذهب 5 إن قول النبي عليه ا 57 تحاسدوا م عمومه) لأن النبي 
عليه السلام قد أباحه في الخبر فقال: «لا حسد ٍّ في اثنتين». والذي ذهب إلى 
هذا قال: «إد الحسد على وجهين : حسل معه بغي : وحسد لا بغي معه). روي أن 
رسول الله كل قال: «إذا حَسّدتم فلا تَبُعْوا»0*». والبغي, والله أعلم. أن يريد 
)١(‏ الآية 1"” من سورة النساء . 
(1) الآية 4ه من سورة النساء. 
(5) المصدر السابق في كتاب فضائل القران. 
(8) حديث ضعيف لابن عدي في الكامل عن أبي هريرة. 
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الحاسد الإضرار بالمحسود د بزوال النعمة عنه. فالحسد الذي لا بغي معه جائز. 
(الحتد التي مت البق بماعطور. فالحسد على هذا ينقسم على قسمين: حسد 

في الخير.ء وحسد في المال. فالحسد في الخير مرغبٌ فيه في غالب الحال» 
ولحي تن المالة ادر إن لم يكن معه بغي. ومحظور إن كان معه بغي . وقد قال 
مالك رحمه الله - بلغني أن أول معصية [كانت]292 الحسد والكر راشع يعد 
رار قنخ بون آم يتل له كل ف اشير لاض اكزها 01 التي بماد ال 
عنهاء فشحٌ فأكل منها. وقد مضى القول في الحسد. 

وكذلك التكبر محظور مذموم, لأن الكبرياء إنما هي للّه. فمن تكبر قصمه 
الله ومن تواضع رفعه الله . 

وأما الشحّ فهو على وجهين : فخ بالواجناك وقح : بالمندوبات. فأما الشح 

اكات فحرام. وأما الشح بالمندوبات فمكروه. فمن وَقِيَ الشحّ في الوجهين 

فقد أفلح. قال الله عز وجل: #ومَنْ إن تت نقد انارللك هع المملحزد 04 
وقوله في آدم : فشحّ فأكل منها [معناه : ذ فشح أن يأكل من ثمار الجنة التي أباح الله 
ا ل ا نهاه الله 
عنها("». وبالله التوفيق. 


فصل في 
الصدق والكذب 
الصدق واجب, والكذب محظور. قال الله عز وجل: #يأيها الذين آمَنوا 

انوا الله وكونوا مع الصّادقين4 2١7‏ وقال عز وجل : «إوالصّادقين والصّادقات إلى 
(5) ساقط من ت وط”. 
(0) الآية 9 من سورة الحشر. 
(8) ما بين معقوفتين ساقط من ت وط”. 
(9) صحفت هذه الجمل الأخيرة في ت وط ” فكتب فيهما: «فلم يأكل منها إبقاء عليها وسجايا ولكن من 

التي نهاه الله عنها). 
)٠١(‏ الآية ١١9‏ من سورة التوبة. 


٠ 


قوله أعَدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» ١١‏ وسئل رسول الله يكيْْ أيكون المؤمن انك 
جبانا وبخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال /101) . أي لا.يكون مؤمنا 
ممدوح الإيمان لأن الكذب فجور(2'4 وكان عبد الله بن مسعود يقول: عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنة, وإيّاكم والكذبٌ فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء. والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صَدَّق 
وبرّء وكذب وفبَر. فنص كله على أن الجبن والبخل أخفٌ من الكذب. وروى 
عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لا يزال العبد يكذبٌ وينكت في قلبه نكتة 
سوداء حتى يسودٌ قلبه فيُكتبّ عند الله من الكاذبين. وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنه قال: عليك بالصدق وإن ظننت أنه مهلك. ومعناه إن حسبت 
ذلك ما لم تتيقنه لأن الظن قد يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقين. وذلك فيما 
يلزم الرجل أن يصدع فيه بالحق لما يرجو في الصدق من الصلاح والخير ويخافه 
في الكذب من الشر والفساد. كالكلام عند السلطان وشبه ذلك. 8 الذي عليه 
انيقي فيه بالج ورد دي اذايكرة: في ذلك علاكه ماالم ريت يتقين الهلاك في 
الصدق [فيه فيسعه السكوت,. ولا يحل له الكذب إلا أن يضطر إلى ذلك بالخوف 
على نفسه. وإنما يلزمه الصدق]2220 وإن خاف على نفسه ما يلزمه بقوله فيما يجب 
عليه من الحقوق كالقتل والسرقة والزنا وشبه ذلك . 


فصل 


والكذب محظور وممنوع في الجملة. وهو ينقسم على خمسة أقسام : 


)١١(‏ الآية © من سورة الأحزاب. وقد صحفت الآية في ات وط ” فكتبت: أعد الله لهم مغفرة وأجر 
كريماً. 

(؟١)‏ في ت وط"#: «أيكون الرجل». وهو تصحيف. 

. لم أقف عليه‎ )١19( 

)١15(‏ في ه: لأن الكذب محظور. 

)١6(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


أحدها كذب لا يتعلق فيه حق لمخلوق وهو الكذب في ما لا مضرة فيه على 
أحد ولا يقصد به وجه من وجوه الخير. وهو قول الرجل في حديثه كان كذا وكذا 
وجرى كذا وكذا لما لم يكن ولا جرى. فهذا الكذب محرم ذ في الشريعة بإجماع من 
العلماء؛ وهو الذي جاء فيه عن النبي عليه السلام : إن المؤمن لا يكون كذاباء أي 
لا يكون مؤمناً ممدوح الإيمان. وهو الذي يغلب عليه الكذب حتى يعرف به. وقد 
بكو عونا ممدوح الإيمان وإن كان انا 5-0 أي دي بغيز الواجات! لأن 
البخل بالواجبات فسوق. والتوبة بالإقلاع عنه والاستغفار منه 


والثاني كذب يتعلق به حق لمخلوق. وهو أن يكاب" الرخل على الرجل 
فينسب إليه أنه فعل ما لم يفعل بعل أو قال ما لم يقل مما يؤذيه أو يض منه. وهو أشد 
من الأول» لأن التوبة منه لا تصح إلا بأن يتحلل صاحبّه فيّحِله منه طيبة بذلك 
نفسه. أ ويأخذ حقه منه إن تعين له بذلك عليه حق. 


والثالث كذب يُقصد به وجهُ من وجوه الخير للمسلمين لكذب في الحرب 
للتخذيل بين المشركين وما أشبه ذلك . فقد قال رسول الله كله : «الحرب خدعة». 
وذلك نحو ما جاء من أن نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أتى رسول الله كه في 
غزاة الخندق مسلماً فقال يا رسول الله : إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي 
بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له رسول الله كه : «إنما أنتَ رجل واحد من 
غطفان. فلو خرجت فخذلت عنا إن استطعت كان أحبّ إلينا من بقائك معناء 
فاخرج فإن الحرب خدعة» فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان 
يناديهم في الجاهلية فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني 
وبينكم» قالوا قل فلست عندنا بمتهم. ٠‏ فقال لهم إن قريشاً وغطفان [ليسوا كأنتم» 
البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» فإن قريشاً وغطفان] قد جاؤوا لحرب 
محمد وأصحابه. وقد ظَاهَرْتَمُوهم عليه فإن رأوا نهزة أصابوها. وإن ان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم وخلُوا بينكم وبين الرحل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
تأخذوا منهم رهناً. ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم ودي لكم معشر 


:١*؟‎ 


قريش وفراقي محمداًء وقد بلغني أمرٌ أرى من الحق أن أبلفكموه نصحاً لكم 
فاكتموا علي . قالوا تمعل: قال أتعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما كان من 
خذلانهم محمداً وقد أرسلوا إليه نا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن تأخذ 
مق فزيشن وشظفان رهناً رجالا وسلمهم إلنك تضريوا أعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم. ثم أتى غطفان وقال مثل ذلك. فلما كانت ليلة 
السبت» وكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين» أرسل أبو سفيان إلى 
بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان يقول لهم : إنا لسنا بدار 
مقامء وقد هلك الخفثٌ والحافرء فاغدوا صبيحة غد للقتال حتى نناجر 00-6 
فأرسلوا إليه أن اليوم السبت وقد علمتم ما نال مَنْ تَعَذَى في السبت, ومع ذلك فلا 
نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً. فلما رجع الرسول بذلك قالوا صدقنا والله نعيم بن 
مسعود» وخذل الله بينهم واختلفت كلمتهم. وبعث الله عليهم ربحاً عاصفاً في ليال 
شديدة البرد قلبت أبنيتهم وكفأت قدورهم فارتحلوا. فهذا الكذب مستحب. 
والرابع كذب الرجل فيما يرجو فيه منفعة نفسه ولا ضرر فيه على غيره. 
ككذب الرجل لامرأته فيما يَعَدّها به ليستصلحهاء فهذا الكذب جوزته السنة على ما 
جاء من أن رجلا قال لرسول الله يَلِيدِ أكذب امرأتي. فقال رسول الله كل : «لا خير 
فى الكذب» فقال الرجل يا رسول الله أَعدُها وأقول لهاء فقال رسول الله يكه: « 
عا عليك)20. وقد قيل 5 لا يباح فيه إلا بتعريض الكلام لا بنص الكذب» 
والأول أصح أن التصريح بالكذب في ذلك جائزء يدل عليه قول الله عز وجل 
حكاية عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: بل فْعَلَهُ كبِيرهم هذاه وقوله في قصة 
يوسف دعب عدي «فلمًا جِهُرّهم بجِهَازْهم جَعَل السّقاية في رَحْل أخيه ثم 
أذْنَ مؤذنٌ ينها العيرٌ إنكم لسارقون إلى قوله كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 
في دين الملك إلا أن يشاء الله24. وقد قيل إن معاريض القول جائزة في كل 


)١15(‏ في كتاب الجامع من الموطإ. 
)١17(‏ الآية 57 من سورة الأنبياء. 
)1١8(‏ الآيات اي من سورة يوسف . 
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موضع لما جاء عن بعض السلف أن فيها مندوحة عن الكذب. 


الذي انولنية أنذلاف مكرو لكي من الالغاز على المشفاظى فيظن آنه 
كذبه فيعرض نفسه بذلك إلى أن يُنسب إليه الكذبء» فتركه أحسن . 


والخامس كذب الرجل في دفع مُظلمة عن أحدٍ مثل أن يختفي عنده رجل 
مظلوم ممّن يريد قتله أو ضربه ظلماً فيسأله عنه هل هو عنده أو يعلم مستقره ه فيقول 
ما هو عندي ولا أعلم له مستقراًء فهذا الكذب واجب لما فيه من حقن دم الرجل 


فصل 
فيما يجوز فيه النظر 
من أمر النجوم مما لا يجوز 


النظر في أمر النجوم فيما يستدل به على معرفة سمت القبلة فيما بعد عنها من 
البلاد ومعرفة أجزاء الليل وما مضى منها مما بقي لافتراق أحكامها في العبادات 
المشروعة, والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر بأن يميّزها ويعرف مواضعها من 
الجنوب أو الشمال ووقت طلوعها وغروبها جائزٌ. بل هو مستحب. لأن الله تعالى 
قد أعلم أنه خلقها لهذا. قال عز وجل: #وَعَلامات وبالنجم هم يَهْنَدو )ه50 
وقال: وهو الذي جَعَلَ لكم النجومَ لتهتدوا بها في ظُلّمات البَرّ والبحر»”*" وأما 
النظر من أمرها فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة نقصان الشهور من 
كمالها دون رؤية أَهلتها فذلك مكروه لأنه من الاشتغال بما لا يعني . إذ لا يجوز 


)١19(‏ الآية 1١‏ من سورة النحل. 
)١(‏ الآية /91 من سورة الأنعام . 


لأحد أن يعمل في صومه وفطره على ذلك فيستغنيَ به عن النظر إلى الْأهلّة بإجماع 
من العلماء. فقد قال رسول الله يل في رمضان: «صومُوا لِروٌ ته وأفطروا لرؤ يَته 
فإِن عُمّ عليكم فَأَكمِلُوا العدّةَ ثلاثين»"2. 


وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي الهلال هل 
له أن يعمل على معرفته بذلك لقول رسول الله يله : «فإن عُمّ عَلَيْكُم فَاقَدُرُوا لَوادى 
أم لا». فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير إنه يعمل في خاصته على ذلك» وقاله 
الشافعي أيضاً في رواية, وسار بو ساحن عله مدهو عن اله ايسول على 
ذلك. واختلف أهل العلم في معنى قول النبي ده : : «فاقدُروا له» فذهب مالك إلى 
أن قوله ‏ عليه السلام ‏ في الحديث الثاني : «فأكملوا العدد ثلاثين» مفسر له. 
وذهب الطحاوي إلى أنه ناسخ له وإلى أن معنى التقدير له كان قبل أن ينسخ بأن 
يُنظر إذا عم الهلال ليلة الشك إلى سقوط القمر في الليلة الثانية» فإن سقط لمَِل 
واحدة وهي ستة أسباع ساعةٍ عُلم أنه من تلك الليلة» وإن غاب لمنزلتين وهما 
ساعة وخمسة أسباع ساعة علم أنه من الليلة الماضية فقضوا اليوم. وهذا قولٌ خطاً 
لا خفاء به إذ لا يسقط القمر في أول كل ليلة من - جميع الشهور, كان الشهر ناقصاً 
ااي لستة أسباع ساعة. هذا يُعلم يقيناً بمشاهدة بعض الأهلة في أوائل الشهور 
أرفع وأبفل مغيبا من بعض. وأيقها فإنه خلاف ظاهر الحديث ومقتضاه في أن 
التقدير إنما و ابتداءً قبل الفوات ليصوم أو ليفطر» لا في الانتهاء بعد الفوات 
ليقضي أو لا يقضي . 

والذي أقول به في معنى التقدير المأمور به في الحديث إذا عُمّ الهلال أن 
ينظر إلى ما قبل هذا الشهر الذي عم الهلال عند آخره من الشهور, فإن كان تَوَالى 
منها شهران أو ثلاثة كاملة عُمل على أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صياماء 


(١١؟)‏ في كتاب الصيام من الموطإ. 
)5١‏ فيات وط "#: «الحديثين». والعربيّة تاباه. 


ل 


وإن كانت توالت ناقصة عمل على أن هذا الشهر كامل فأصبح الناس مفطرين» إذ 
لا تتمادى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة على ما علم لما أجرى الله به العادة, ولا 
ثلاثة أيضا ناقصة ولا كاملة إلا في النادر. ا الهلال 
قّ آخره شهران فأكثر ناقصة ولا كاملة.» احتمل أن يكون هذا الشهر ناقصاً وأن 
يكون كاملا احتمالاً واحداًء فوجب أن يكمل عدده ثلاثون 1 كما جاء في 
الحديث الآخرء. فيكون على هذا الحديثان("'2 جميعا مستعملين كل واحد منهما 
في موضع غير موضع صاحبه. وهذا في الصومء وأما في الفطر إذا عُم هلال شوال 
فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب على الظن فيه أن رمضان ناقص. 


فصل 

زأئة الكسوقات ققد ندرك مفوقي امن :طريق . النجعات ا وسيرافة اتفال 
الشمس والقمر في البروج» واجتماعهما في درجة واحدة من البرج» وبغد أحدهما 
من الآخر إلى ما يُقابله2"”2 من درجات البروج» لأن الشمس والقمر مسخران لله 
تعالى فس السماء يجريان في أفلاكهما من برج إلى برج من غرب إلى شرق على 
ترقت وحمابه لا سكين قال ناف غز وجل ٠‏ «ووالفمت فذرنا سارل 0 
كالغرجون القديم ه030 وقال عز وجل: «الشمْسٌ والقمرٌ بحُسبان 2*4 وقا 
«وكل في فَلّكِ ب يُسْبَحُون 4" فالقمر سريع الذهاب في البروج يقطع جميعها في 
شهر واحدء ولا تقطعها الشمس إلا في اثني عشر شهراً. فهو يدرك الشمس في 
آخر كل شهر ويصير بإزائها من البرج الذي هي فيهء ثم يخلفهاء فإذا 00 
استهل. كلها ذاذ بغدة منها زاد ضوءه إلى أن ينتهي في البعد ليلة أربعة عشرة 


(7) في ات : ما لا يقابله. 
(1؟) الآية 9 من سورة يس . 
)١6(‏ الآية ه من سورة الرحمن. 
(١5؟)‏ الآية “ا من سورة الأنبياء . 
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فيكمل استدارته وضوءه لمقابلة الشمس له. ثم يأخذ في القرب منها فلا يزال 
ضوؤه ينقص إلى أن يدرك الشمس فيصبح بإزائها على ما أحكمه خالق الليل 
والنهار. لا إِله إلا هو. فإذا قدّر الله عز وجل على ما أحكمه من أمره وقدره من 
منازله في سيره أن يكون بإزاء الشمس بالنهار فيما بين الأبصار وبين الشمس يستر 
جرمه عنا ضوء الشمس كله إن كان مقابلها, أو عفيها إن كان محرا عنهاء فكان 
ذلك هو الكسوف للشمس أية من آيات الله عز وجل يُخوْف بها عباده كما قال عز 
وجل : وما 00 بالآيات إلا تخويفاً»(”") ولذلك أمر النبي كَكِةٍ بالدعاء عند ذلك 
وسنّ له صلاة الكسوف. فليس معرفة وقت كون الكسوف بما ذكرناه من جهة 
النجوم وطريق الحساب ادّعاء علم غيب" ولا ضلالة وكفر على وجه من الوجوه, 
ولكنه يكره الاشتغال به لأنه مما لا يعني وقد قال رسول الله كَل : «من حسن 
إسلام المرء 1 ما لا يعنيه)(59) وفي الإخبار به قبل أن يكون ضرر في الدين. 
أن مَنْ سمعه من الجهال يظن أن ذلك من علم الغيب وأن المنجمين يدركون علم 
الغيب من ناحية النظر في النجوم. فيجب أن يزجر عن ذلك قائله ويؤدّبِ عليه» 
كما قال مالك في رواية ابن القاسم عنه من كتاب السلطان من العتبية( © لأن ذلك 
من حبائل الشيطان. 


فصل 
وأما شيء من المغيبات فلا يدركها أحد من ناحية النظر في النجوم. وقد 
اختلف في المنجم يقضي بتنجيمه فيقول إنه يعلم متى يقدم فلان أو وقت نزول 
المطر أو ما في الأرحام. أو ما يستتر الناس به من الأخبار وما تحدث من الفتن 
والأهوال وما أشبه ذلك من المغيبات. فقيل إن ذلك كفرْ يجب به القتل دون 
الاستتابة» لقول الله عز وجل: «وَلْقَدْ صَرَفْناه ينهم ليَذَكروا فأبى أَكْثَرُ الناس إلا 


(737) الآية 9ه من سورة الإسراء. 
(18) في ط": «ادعاؤهم غيب». وهو تصحيف. 
(19) في باب ما جاء في حسن الخلق من الموطإ عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. 


(0*) البيان والتحصيل . 


/ااءع 


كُفوراً4'” ولقول النبي ‏ عليه السلام ‏ قال الله عز وجل : أَضصْبّح من عبادي مُوْ من 
بي وكافر بي» ما من قال مُطرَنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافر 
بالكوكب» وأما مَن قال مطرنا ابلوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤْمنْ بالكوكب7©, 
وقيل إنه يستتاب فإن تاب وإلا فتل» زوق ذلك غن أشهت؟؛ ؛ وقيل إنه يزجر عن ذلك 
ويؤدّب عليه» وهو قول مالك في سماع ابن القاسم من كتاب السلطان من العتبية. 
والذي أقول به أن هذا ليس اختلافاً من القول في موضع واحدء وإنما هو 
اختلاف في الأحكام بحسب اختلاف الأحوال. فإذا كان المنجم يزعم أن النجوم 
واختلافها في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله وكان بكر رذ للك فحصرنه 
البينة قتل بلا استتابة. لأنه كافر زنديق. وإن كان معلنا بذلك غيرٌ مستتر به يظهره 
ويحاحٌ عليه استتيب فإن تاب وإلاً تل كالمرتد سواء. وإن كان مؤمناً بالله عز وجل 
مقرأ بأن النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء مما يحدث في 
العالمء وأن الله عز وجل هو الفاعل لذلك كله إل أنه جعلها أدلةَ على ما يفعله, 
فهذا يُزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه أبداً حتى يكف عنه ويرجع عن اعتقاده ويتوب 
منه. لأن ذلك بدعة يجرح بها فتسقطً إمامته وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله 
في كتاب الشهادات من العتبية. ولا يحل لمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول. 
ولا يصح أن يجتمع في قلب مسلم تصديقه مع قول الله عز وجل : قل لآ يَعْلَمُ من 
في السموات والأرض الْغِيبَ إلا ه9744" وقوله: «عالمٌ الغيب فلا يُظهرٌ على 
عه عدا امور لح مر ب وقوله : لإنَّ الله عنده علمُ الساعة وير 
الغْيْتٌ ويَعْلم ما في الأرحام4 © الآية « وروي عن النبي كَِةِ أنه قال: «مَنْ صدّق 
كاهناً [أو عرَّافاً]0”© | رومغم ققد كفنا انا لعل فلن مشو قار ويمكن. أن 


)"”١(‏ الآية ٠ه‏ من سورة الفرقان. 
(5*) في كتاب الصلاة من الموطإ. 
(*”) الآية 6" من سورة النمل. 
(54") الآية 7١‏ من سورة الجن. 
(ه”) الآية 4 من سورة لقمان. 
(5؟) ساقط من ق7. 

(7”) في سنن أبي داود. 
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يصادف في بعض الجمل وذلك من حبائل الشيطان. فلا ينبغي أن يغتر بذلك 
ويجعله دليلاً على صدقه فيما يقول» فلا يعلم الأمور الغائبة على وجهها وتفاصيلها 
إلا علام الغيوب أو مَنْ أطلعه عليها علامُ الغيوب من الأنبياء ليكون ذلك دليلا على 
صحة نبوءته . قال الله عز وجل في كتابه حاكياً عن عيسى بن مريم عليهما السلام : 

«وأنبنُكُم بما تأكُلون وما تدَّخْرُون في بيوتكم إن في ذلك لآ لك إن كتدم 
مؤمنين 27# فادعاءٌ معرفة ذلك والإخبار به على الوجه الذي تعرف ذلك الأنبياء 
وتخبر به تكذيبٌ(5”" لدلالتهم. وفي ما دون هذا كفاية لمن شرح الله صَدْرَهِ وهداه 
ولم يرد إضلاله ولا إغواءه. والذي ينبغي أن يُعتقد فيما يخبرون به من الجمل 
فيصيبون مثل ما روي عن هرقل أنه أخبر أنه نظر في النجوم فرأى ملك الختان قد 
ظهر إنما هو على [معنى]”('؟ التجربة التي قد تصدق في الغالب. من نحو قول 
النبي ‏ عليه السلام -: «إذا أَنْمَأْتَ 00 تَسَأْمَتٌ فتلك عينٌ عُدَّيْقة) 40 وبالله 
التوفيق . 


فصل سن 
شراء المغنيات وبيعهن 

رُوي عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله يل أنه قال: «لا يحل شراءٌ 
المفياك 0 بيهن ولا العا فيهن وتُمِنهِنَ نّْ حرام)49), ثم تلا الآية: #ومن 
ا مَنْ ِ يَشتَرِي لَهُوَ الحديث ليْضِلٌ عن سبيل لله2؟ الآية كلها 0 الذي 

كثر أهل التفسير أن 2 بقوله عز وجل: ومن الئاس مَنْ يُشتري لهو 

0 الغناء واستماعه . روي عن اسن مسعود أنه سئل عن هذه الآية : ومن 
(8") الآية 79 من سورة آل عمران. 
(9*) في اتء وط “ا وه: «تكذيباً» والعربية لا تقبله. 
(50) ساقط من ت. وط”. 
(41) في باب الاستمطار بالنجوم من الموطا. 


(؟5) في سئن ابن ماجه . 
(*4) الآية > من سورة لقمان. 


الح 


الناسٍ مَنْ يشتري لَهُوَ الحديث فقال: الغناء والذي لا إله 3 هوء إرددها ثلاث 
مرات . وهو قول مجاهد وعطاء. وقال مكحول: مَنْ كانت له جاريةٌ مغنية فمات لَّمْ 
بُصَلْ عليه لقول الله عز وجل ومن الناس مَنْ يشي لَهوَ الحديث إلى قوله عذابٌ 
مهين , معناه لم يُصلّ عليه رغبةٌ في الصلاة ة عليه . وقد اختلف في معنى قوله عز 
وجل : ومن الناس مَنْ يشتري لَهُوَ الحديث. ا ل 
بالأثمان. بدليل ما روي أن رسول الله يَكْةِ قال: «لا يدل بيع المغنيات ولا 
شراؤهن». فالمعنى على هذا في قوله عز وجل: ومِنَ الناس مَنْ يشتري لَهُوَ 
الحديث أي من يشتري ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث». فحذف ذا أوذات 
وأقام اديع مثل قوله: «إواسأل القرية94؟؟؟ أي واسْأل أهل القرية. وقالت 
طائفة : معنى الآية ومن النانى تركياتار لبوا لحري وسكدييه لعل لان ا 
له 
ابن الحارث الداري كان يشتري من كتب أحاديث الأعاجم فارس والروم 
وصنيعهم ‏ ويحدّث قريشاً فيستخلونها ويُعجبهم ما يسمعون فيها فيلهون ويُلهيهم 
بها. وقال جماعة من أهل التفسير إن الآية نزلت في أهل الكفر بدليل قوله فيه : 
«وإذا تتلى عليه آيائنا وَلَى مُسْتَكبراً كأ لَمْيَسْمَعْها كأنّ في أده وَقر”**) قالوا 
فمعنى لهو الحديث ارك وهو كقوله عز وجل : «أولئك لدي اشتروا الضَلالة 
بالهدّى»57؟) فَمَنْ ذهب إلى هذا وأعن الغناءة مكروهاً منهيًاً عنه غير محم بالقران . 
واختار أبو جعفر الطبري أن تحمل الآية على عمومها في كل ما كان مُلهِياً عن سبيل 
لله مما نه الثة عن استماعه أو رسوله ؛ لأن الله عز وجل عَم بقوله لَهُو الحديث ولم 
يَخْصٌّ بعضّها دون بعض» فوجب أن يُحمل على عمومه في الغناء والشرك حتى 
يأتي ما يدل على خصوصه. وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر الطبري أولى ما قيل 
في تأويل الآية لأنها وإن كانت نزلت فيما كان يفعله النْضْرٌ بن الحارث فهي عامة 
َحْتَملُ على عمومهاء ولا يُقتصر على ما كان سبب نزولها مما كان يفعله النضر بن 
(45) الآية 7م من سورة يوسف. 

(45) الآية لا من سورة لقمان. 

(55) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
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الحارث . وقد دل على حملها على عمومها ما رُوي من أن رسول الله يكل قال دلا 
معلل بيع المغنيات ولا شراؤهن)"؟), وقد نزل على تصديق ذلك في كتاب الله 
تعالى0*؟2 يريد ما فهمه يك من عموم قوله عز وجل ومن الناس مَنْ يشتري لَهُو 
الحديث . 

وقوله في الحديث لا يحل اشتراء المغنيات ولا يبعهن. معناه إذا اشتراهن 
المشتري لغنائهن أو باعهن البائع بزيادة على قيمتهن من أجل غنائهن. وأما إذا 
اشتراهن للخدمة وما أشبهها ولم يزد في أثمانهن من أجل غنائهن فذلك جائز للبائع 
والمبتاع. فإن اشتراهن للخدمة بأكثر من أثمانهن م من أجل غنائهن فذلك حرام على 
البائع » مكروه للمبتاع لأنه أضاع ماله وأعطاه في الباطل فأطعم البائ ئع ما لآ يحل 
له فهو بذلك معينْ له على الإثم . وقد قال الله عز وجل : ورتعاروا على از 
والتقُوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والعُدوان»*”*؟ وَإِنْ اشتراهن لغنائهن بقيمتهن دون 
ل ا 2 5 ار اكه 
تتا أل عانهاء كدر رايا مفقظار سانا فلا يحرم عليه 
من الدنانير التي باعها بهما إلا ما ينوب الخمر منها. فالمعنى في ذلك أن الحرام 
من ثمن المغنية لمّا كان مشاعاً في جملتها لم يحلّ له أن يأكل منه قليلا ولا كثيرا 
حتى يخرج الحرام منه فيخلص له الحلال» » لأنه إذا أكل منه شيئاً فهو عليه حرام من 
أجل ما خالطه من الحرام وإن كان باقي الثمن عنده وفيه وفاء بجميع يع الحرام في 
التمثيل» كرجل سرق ديناراً من مال بينه وبين شريكه فأكله فهو عليه حرام من أجل 
ما خالطه من حق شريكه حتى يتحلله منه أو يرده إليه. 

وقد اختلف فيمن اشترى أمة فألفاها مغنية والغناءُ يزيد فى قيمتهاء هل ذلك 
عيب فيها يجب له به ردُها أم لا على قولين. والذي أقول به اتصال إن كانت جارية 
رفيعة للاتخاذ كان ذلك عيباً فيها يجب له به ردها لما يخاف المبتاع من أن يلحق 
(47) تقدم تخريجه في الهامش 47 . 


(58) في ت وط": «وقد يدل على تصديق ذلك ما في كتاب الله) وهو تصحيف . 
(594) الآية !ا من سورة المائدة. 


"١ 


عارٌ ذلك بولده؛ وإن كانت وخشاً للخدمة لم يكن ذلك عيباً فيها» وهو قول مالك 
في رواية زياد عنه. وبالله التوفيق 
فصل في 
معاملة من خالط ماله الحرام 
وقبول هبته وأكل طعامه وورائته عنه 

لا يخلو من خالط مالّه الحرام بالربا وثمن الحمر والعغلول وأثمان السلع 
المغتصبات وما أشبه ذلك مما لا اختلاف فى حرامه. من أن يكون الغالب عليه 
الحلال. أو يكون الغالب عليه الحرام, اكه سس انا إما بأن يكون لا 
مال له حلال وإما أن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من 
الحلال. 

فأما إذا كان الغالب على ماله الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته والتتعراضيه 
وقبض الدَّينَ منه وقبول هبته وأكل طعامه. وأَبَى من ذلك كله ابن, وهبء وحرّمه 
أصبغ على أصله في أن المال الذي خالطه شيء من الحرام حرام كله تلزم الصدقة 
بجميعه. والقياس قول ابن القاسم. وقول ابن وهب استحسان, وقول أصبغ تشديد 
على غير قياس . 

وأما إذا كان الغالب على ماله الحرام فمنع أصحابنا من معاملته وقبول هبته» 
قيل 0 وجه الكراهة وهو مذهب ابن القاسم. وقيل على وجه التحريم وهو 
مذهب أصبغ » إل أن يبتاع سلعة حلالاً فلا بأس أن يبتاع منه وأن يقبل منه هبةً إن 
لم أنه قد بقي بيده ما بقي بما عليه(© من التباعات على القول بأن معاملته 
[مكروهة. ويختلف في ذلك على القول بأن معاملته]('*» محظورة. 

وأما إذا كان ماله كله حراماً إما بأن لا يكون له مال حلال2”7. وإما أن يكون 
(00) صحفت العبارة في ت وط" فكتبت: بقي بيده ما بقي مما عليه. 


)0١1١‏ ساقط من ق7. 
(؟ه) فيات وط ": إما بأن يكون له مال غير حلال. 


فد 


قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال, فاختلف في معاملته 
وقبول هبته وأكل طعامه على أربعة أقوال: 

أحدها أن ذلك كله لا يجوز وإن كانت السلعة التي وَهَبَ أو الطعام الذي 
أَطْعُم قد عُلم أنه اشتراه. وأما إن عُلم أنه ورئه أو وهب له [فيجوز إلا أن يكون قد 
ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما ورثه أو وهب له](”*© فيكون حكمه حكم ما 
اشتراف 
وهب له أو ورثه وإن كان عليه من التباعات ما يستغرقه إذا عامله بالقيمة ولم يحابه. 

والثالث أن مبايعته لا تجوز فى ذلك المال2©**2. فإن اشترى سلعة بذلك 
المال جاز أن يشترى منه وأن تقبل منه هبته. وكذلك ما ورثه أو وهب له وإن كان ما 
عليه من التباعات قد استغرقه. روي هذا القول عن ابن سحئون وابن حبيب. 
وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه فى الأسواق فأهدوه لرجل طابّ للمَهُدَى له. 

والرابع أن مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يجوز في ذلك المال وفيما اشتراه 
أو وهب له أو ورثه وإن كان عليه من التباعات قد استغرقه. فعلى هذا القول يجوز 
أن يُورث عنه ذلك [المال]2*0 ويسوغ للوارث بالوراثة. 

واختلف على القول بأن مبايعته فى ذلك المال وقبول هبته وأكل طعامه لا 
تجوز هل يسوغ للوارث بالوراثة أم لا على قولين: 

أحدهما أن ذلك يسوغ له بالوراثة ولا يسوغ له بالهبة» وهو الذي ذهب إليه 
(01) ما بين معقوفتين ساقط منت وط ". 


(814) فيات وط #: والثالث أن مبايعته في ذلك لا تجوز. 
(هه) ساقط من النسختين السابقتين . 


رفك 


التنحي من هذا المال والصدقة به ما كان يلزم الموروث. وتوجيه الاختلااف في 
وجوه هذه المسألة يطول. وقد فرغنا من ذلك في مسألة مشخصة في هذا المعنى 
وما يتعلق به لمن سألني ذلك من المريدينت9) وبالله سبحانه التوفيق 


فصيل في 
التحليل من الظلامات والتباعات 

سئل مالك عن قول سعيد بن المسيب في فعله أنه كان لا يحلّل أحداً. فقال 
ذلك يختلف. فقلت له الرجل يسلف الرجل الذهب فيهلك ولا وفاء له. قال إنه 
تخلله فإنه أفضل عندي فإن الله يقول: #الذين يَسْتمعُون القول فيتبعون 
أَحْسَنَّهه(07) وليس كل ما قال يتبع عليه وإن كان له فضل. قيل فالرجل يظلم 
الرجل» قال لا أرى ذلك» 0 عندي للأول. يقول الله عز وجل : «إنْما 
السبيلٌ على الذين يَظلمون الناس 0 ويقول : 1 
على المُحسنين من سبيل574” فلا أرى أن نجعلَ في جل مَنْ ظَلّم. ومن أ 
العلم من رأ ى التحليل من الظلامات والتباعات أفضل من ترك التحليل منها. فوجه 
القول الأول أن التباعات والظلامات يستوفيها صاحبها يوم القيامة من حسنات مَنْ 
وَجَبَت له عليه على ما جاء من أن الناس يقتصون من بعضهم يوم القيامة بالحسنات 
والسيئات» وهو في ذلك الوقت مفتقر إلى الزيادة في حسناته 00 سيكاته. يما له 
من التباعات والظلامات التي حلل منها وهو لا يدري هل يوازي أجره في التحليل 
ما يجب له من الحسنات في الظلامات والتباعات أو يزيد عليها و 
فكان الحظ له الاكلر هيا ووجه القول الثاني أن التحليل إحسان للمحلّل 
عظيم. وفضل يسديه إلية جسيم. يبتغي عليه المكافات من الله عز وجل. وهو 


(0) فتاوى ابن رشد.ء. طبعة دار الغرب الإسلامي /1941. 

(9ه) الآية 1١4‏ من سورة الزمر. 

(08) الآية 47 من سورة الشورى. وحذف شطرها الثاني في ت وط". 
(ؤ9ه) الآية 9١‏ من سورة التوية . 


2 


تعالى أكرم من أن يكافئه بأقل مما وهبء فإنه تعالى يقول: «إِنْ نُقرضوا الله قرضاً 
حسناً يُضاعفْه لكم #” ''©2 فهذا القول أظهر والله أعلم . ووجه تفرقة مالك بين 
التباعات والظلامات ما استدل به من قوله إنْما السبيل على الذين يظلمُون الناس 
فرأى أن ترك تحليل الظالم للظالم عقاباً له أمرأ هو محمود عليه لما في ذلك من 
الإخافة والردع من أن يعود إلى مثله(6'». فأما في الدنيا فالعفو والصفح عن الظالم 
أولى من الانتصار منه بأخذ الحق منه في بدنه أو ماله لقول الله عز وجل: ظفْمَنْ 
عَفَا وأَصْلّحَ فَأَجْرُهُ على الله" وقوله: والْعافِينَ عن الناس وله يحب 
المحسئين 74" وقوله: ظوَلَمَنْ صَبَْرَ وعَفْر إِنْ ذلك لَمِنْ عَرْم الأموره#*" ولا 
يعارض هذا قوله عز وجل: «والذين إِذَا أصابّهم البَغْيُ هم ينتصرون#4*" لأن 
المدحة في ذلك وإن كانت متوجهة بهذه الآية لمن انتصر ممن بغى عليه بالحق 
الواجب ولم ينعد في انتصاره وكان مثاباً على ذلك لما فيه من الردع والزجرء فهو فهو 

في العفو والصفح أعظم ثواباً بدليل قوله بعد ذلك فَمَنْ عَفَا وأَصْلّحٌ فَأَجْرُه عَلَى الله. 
وقد قيل إن الآية نزلت فى الباغى المشرك. ويحتمل أن يكون معنى الآية الانتصار 
مما فيه للّه حدٌّ لا يجوز العفو عنه والله أعلم [وأحكم, لا رب غيره» وبالله التوفيق 
لا شريك له]''©2. 


فصل في 
الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على كل مسلم بثلاثة شروط : 


(59) الآية /ا١‏ من سورة التغابن. 

(51) في ق 7: لما في ذلك من الإخافة له وأن يردع بذلك عن أن يعود إلى مثله. 
(55) الآية 4٠‏ من سورة الشورى. 

(5) الآية ١847‏ من سورة آل عمران. 

(54) الآية #9 من سورة الشورى. 

(56) الآية 89 من سورة الشورى. 

(5) زيادة في ق 7. 


أحدها أن يكون عالماً بالمعروف والمنكر, لأنه إن لم يكن عارفاً بهما لم 
يصح له أمر ولا نهي» إذ لا يأمن أن ينهى عن معروف أو يأمر بمنكر. 

والثاني أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكثر منه» مثل أن ينهى 
عن شرب الخمر خمر فيؤول نهيه عن ذلك إلى قتل نفس وما أشبه ذلك, لأنه إذا 
لم رامن من :ذللقة الم جز اله آمر ولا نه . ٠‏ 

والثالث أن بعك أو بعلب هلظ أن إنكاره السك مزيل لد وآن آمر 
ا ا ا 
أمر ولا هو 

فالشرطان الأول والثاني مشترطان في الجوازء والشرط الثالث مشترط في 
الوجوب. فإذا عدم الشرط الأول والثاني لم يجز أن يأمر ولا ينهى. وإذا عدم 
الشرط الثالث ووجد الشرطان الأول والثاني جاز له أن يأمر وينهي ولم يجب ذلك 
عليه. إلا أنه مستحب له وإن غلب على ظنه أنه لا يطيعهء إذ لعله سيطيعهء 
لا سيما إذا رَفْق به. فإن الله عز وجل يقول: إفقولآ له قولاً ليا لعله يتذكرٌُ أو 
يَحْشَى 4" وقد رُوي أن رجلا من أصحاب النبي كلل وقع بالشام وانهمك في 
الخمر, فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه لوجم عي اكاب ور ان لعزي 
العليم غافر الذيت وقابلٍ التَؤب شديد العقاب ذي 07 لا إِلَه ا 9 إليه 
المصير 24 فترك الرجل الخمر وتاب منها ونزع عنها. وإذا ر رأى الرجل أحد 
دج 1 قا وا دي 
حيث يقول: #إما يبلن عندك الكبّرَ أحدّهما أو كلاهما فلا تَقُّل لهما أ ولا 
هما إلى قوله وقل رب اددهم كما ري صغيرا09:4. 

والذليل علق :وجو ذلك بتالشرائط المذكوزة” فول الله عو وجل : 
50) الآية 4154 من سورة طه. 


إلينة الآيات الثللاث الأولى من سورة غافر. 
(19) الآيتان 77 54 من سورة الإسراء. 


«والمؤمنون والمؤمناتُ بعضهم أولياه بعض يأمُرون بالمعروف ويَنْهَوْن عن 
المُكر»”"2 وقوله تعالى : «الذين إن مكَناهُم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة وأمَروا بالمعروف ونَهَوًا عن المُنككر4<١©‏ وقول رسول الله يكل : «والذي 
نفل نكمل بيده لتارث بالخعروف ولتتهرة عن المتكر: ولتاحدن على يذ الشفية»” 
وتأطرنه على الحق أطراً أَوْ لَيضْرفَنَ الله قلوبَ بعضكم عن بعض ويلعنكم كما لَعْن 

إمرائيل كالرا إذا عمل العاقل منهم بالخطيئة نهاهم الناهي تعزيراً فإذا كان من 
الغد جالسة وواكله وشاريه وكأنه لم يره على خطيئة بالأمس». فلمًا رأى الله ذلك 


منهم صَرَفَ قلوبَ بعضهم عن بعض ولعَنْهم على لسان نبِيُهم داوود وعيسى ابن 
0 عليهما السلام «ذْلكَ بما عَصَوًا وكانوا يَعْتَدُون)74”"). 

فإذا كثرت المناكير في الطرقات من حمل الخمر فيها ومشي الرجال مع 
النساء الشوابٌ يُحادئونهنَ وما أشبه ذلك من المناكير الظاهرة وجب على الإمام 
جماجية بأن بولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام ابه قال رسول الله عَكَدِهْ : 
إن الله لا يُعَذّتٌ العامة بعل الخاصّة :ولكن إذا تمل #المنكر جهارا استيسقوا 
العقوبة كلهم" , 

ويستحب لمن دعاه الإمام إلى ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن به قوة عليه لما 
في ذلك من التغاوة على فعل الخير. قال الله عز وجل: «وتعاونوا على البرَ 
والتقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والعُغدوان4*©. ومن مرٌ به شيء من ذلك أو 
اعترضه في طريقه وجب عليه أن يُنكره على الشرائط الثلاثة المذكورة» فإن لم 
يقدر على ذلك بيده ولا بلسانه أنكره بقلبه. 

وقول الله عز وجل : «طيأيها الذين آمنوا عليكم أَنفسَكم لا يَضركُم مَنْ َل 


007١ (‏ الآية ١لا‏ من سورة التوبة 

)/١(‏ الآية 4١‏ من سورة الحج. 

(؟7) في كتاب الفتن من سئن ابن ماجه . 
(*/7) الآية ١‏ من سورة البقرة. 

(74) في كتاب الجامع من الموطأ. 
(76) الآية الثانية من سورة المائدة. 


إذا اهْتَدَيْنم 4 معناه في الزمان الذي لا ينفع فيه الأمرٌ بالمعروف ولا النهي عن 
المنكر. ولا يقوى من ينكره على القيام بالواجب في ذلك. فيسقط الفرض عنه فيه 
ويرجع ‏ أمره إلى خاصة نفسه, ولا يكون عليه سوى الإنكار بقلبه ولا يضره مع ذلك 
مَنْ ضلّ . 

روي عن أبي أمامة قال: سألت أبا تعلبة الخشي فقلت: كيف تصنع في هذه 
الآية قال أَيّة آية؟ 20 الذين آمنوا عليكم أَلْفْسَكُم لا يضرّكم مَنْ ضلّ إذا 
اهتديتم 4 فقال لي : أما والله لقد سَأَلْتَ عنها خبيراء فقال سألتٌ عنها رسول الله يكن 
فقال: «بل اتَمِرُوا بالمعروف وانْهّوَا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شُحَاً مطاعاً. وهُوىٌ 
ا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى :رأئ برابه :ورايت. آمرا لا ين لك يه فغليك 

بنفسك وإِيّاكُ 2 العوام , فإِنّ من ورائكم 5 سير كيو “التلهن كان الجمر. 
للعامل منهم يومئذٍ كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله»©. 

وما أشبه زماننا بهذا الزمان! تغمدنا الله [وإياكم]0"”"© بعفو منه وغفران. فإذا 
كان الزمان زماناً يوجد فيه على الحق معين فلا يسَعْ أحد السكوت على المناكير 
وترك تغييرها. قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله كله يقول: «إِن الناس إِذا 


ع 


رَأُوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يُوشك أن يعمهم الله بعقاب)(5" وبالله التوفيق. 


فصل في 
اللباس للرجال والنساء وما كان فى معنأه 
اللباس ينقسم على خمسة أقسام : واجب, ومندوب إليه. ومباح. ومحظورء 


(/7) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 
(0/) في سنن الترمذي . 

(/) زيادة في ق 7 . 

(9/) في سئن ابن ماجه. 


ومكروه. منها عام ومنها خاصء ومنها ما يثبت الحكم له بحقٌ الله عز وجل ومنها 
ما يثبتِ له بحق اللابس”7*), 

فالواجب بحق الله تعالى ستر العورة على أبصار المخلوقين من الناس». وهو 
وهو عام في جميع الناس من الرجال والنساء. والواجب منه بحق اللابس ما يقي 
من الحر والبرد أو يستدفع به الضرر في الحربء إذ ليس له أن يترك ذلك من أجل 
الإضرار بنفسه. وهو أيضاً عام في جميع الناس من الرجال والنساء. 

والمندوب إليه منه بحق الله عروجل كالرداء لهام والخروج إلى المسجد 
للصلاة. لقول الله عز وجل: «خدُوا زينتكم عند كل مسحجد»<1*)؛ والثياب 
الحسنة للجمعة والعيدين لقول النبي ‏ عليه السلام -: «ما عَلَى أحدكم لو اتح 
وبين لجمعته سوى ثوب مهنته)(”©. وما في معنى ذلك. والمندُوب إليه بحق 
اللابس ما يتجمّلون به فيما بينهم من غير إسراف, لقول النبي ‏ عليه السلام - 
للذي نزع الثوبين الحَلّقين ولبس الجديد: «ما له ضَرَب الله عنقه أليس هذا خيرا 
له””. وقوله للذي رآه رثٌ الهيئة فسأله هل لك من مال قال نعم. قال من أي 
المال؟ قال من كل المال قال فَلْيْرَ عليك مالّك(*". وقول عمر بن الخطاب إني لا 
أحبٌ أن أنظر إلى القارىء أبيض الثياب . وقوله إذا أوسع الله عليكم فأَؤسِعوا على 
أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه. وذلك عام في الوجهين جميعا. 

والمباح أن يلبس ما شاء من ثياب الكتان والقطن والصوف ما لم يكن شيء 
من ذلك سرفاً على قدر حاله. وذلك أيضاً عام غير خاص. 

والمحظور ثيابٌُ الحرير» لقول النبي عليه السلام - في حُلّة عطارد: «إنما 
يلبّس هذه مَنْ لا خلاق له في الآخرة»0*, وقوله يَكِِ في الحرير والذهب: «هذان 


. في تء وط": لحق - باللام - وسيتكرر ذلك فيما يلي‎ )4١( 
من سورة الأعراف.‎ ١ الآية‎ )8١1( 

(87) في كتاب الصلاة من الموطا. 

(8) تقدم تخريجه قريباً. 

(85) في مسئد أحمد. 

(80) في كتاب الجامع من الموط|. 


اح 


ل لإناث أمتي مُحرم على ذكورهم)9©. فتحريم لباسه خاص للرجال دون 
الستاءة وقد قيل إنه مباح للرجال في الحرب» قاله ابن الماجشون وروآه عن 
مالك. فلا اختلاف في أن لباس الرجال له في غير الحرب محظور لا يُباح لهم إلا 
من ضرورة. فقد أرخص النبي - عليه السلام ‏ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في قميص الحرير لحكة كانت بهما. وكره ذلك مالك ولم يرخص فيه إذ لم 
يلغه الحديث :والله أعلم : وقد زوي عنه أنه أرخص فيه للحكة على ما جاء في 
الحديث. ومثله التختم بالذهب لأنه من اللباس الذي يجوز للنساء ء دون الرجال. 

وأما التختم بالفضة فإنه جائز مباح للرجال والنساء لا كراهة فيه عند عامة العلماء من 
السلف والخلف. وقد شد مَنْ كرهه بكل حال لرواية ابن هاب غره اسن عر 
مالك أن رسول الله كله اتخل خاتماً من وَرقٍ ثم نبذه فنبذ الناس خواتمهم !”7 

وهي رواية غلط لأن المحفوظ أنه نبذ خاتم الذهب لا خاتم الورق. وكذلك شد 
أيضاً مَنْ كرهه إلا لذي سلطان» لما رُوي أن رسول الله يكل نهى عن الخاتم إلا 
لذي سلطان0. ومعناه ‏ إن صم أنه لا يجب أو لا يستحب إلا لذي سلطان. 


والاختيار فيه عند الجمهور أن يُلبس فى الشمال» والوجه فى ذلك استحباب 
الغافن لأنه يستاوله' يميه :ويجعله فى عنناله253.. وق اسلف من يتان الششى فى 
اليمين. وقد رُوي في ذلك عن النبي ك2" والوجه فيه أنه من اللباس والزيئة 
فيؤثر به اليمين على الشمال. كما يؤثر الرجل اليمنى على اليسرى لما جاء في 
السنة في الانتعال بأن ينتعل اليمين قبلها ويخلع بعدها لتكون أكثر استمتاعاً باللباس 
منها. وقد يكون فيه اسم الله فلا يحُتاج إذا تختم في يمينه أن يخلعه عند الاستنجاء 
لآن ذلك مما يستحب لمن تختم في شماله. ولا يجوز التختم بالحديد لأنه حلية 
أهل النارء ولا بالشبه. فقد جاء النهي عن التختم بهما عن النبي - عليه 


(85) في سئن أبي داود. 

(87) في باب ما جاء في لبس الخاتم من الموط. 

(88) لم أقف عليه . 

(44) صحفت العبارة في ت وط ” فكتبت: استحباب التيامن لأن شماله بيمينه فجعله في شماله. 
(40) في سنن أبي داود. 


رةه 


السلام 60> وقد أجاز ذلك من لم يبلغه النهي عن ذلك 8 أنه أخار التختم 
بالذهب للرجال والنساء من لم يبلغه النهي عن ذلك» وهو شذوذ. وبالله التوفيق . 


فصل 
ومثله المخيط في الاحرام 
ومثله الجلوس على بسط الحرير 


والارثفاق تمرافق التعرو تحرو ذلك اللنساء دوف لضان على نتن راك ذلك 
لباساً بدليل حديث مالك الذي رواه عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
أن جدته مليكة دعت رسول الله يك لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: اقوصوا 
0 أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما أبس فنضحته 

نذاء فصاى عليه رسول اللن كله روصي روراءو[8 ,:قسمن: انين العلوس هليه لياننا 
فوجب أن يكون حكمه حكم اللباس. ومن جهة المعنى أن الحرير إنما جاء النهي 
عنه من جهة التشبه بالكفار فوجب أن يجتنب الجلوس عليه من جهة التشبيه بهم . 
وكذلك التنقب به لأنه لباس للمُتَنقّبٍ به بخلاف ستور الحرير المعلقة في البيوت لا 
بأس بها لأنها إنما هي لباس لما سَتَرَتها من الحيطان. 

وقد رخص بعض العلماء فى الجلوس على بسط الحرير والارتفاق بمرافقه 
إذ ل ايرتالك التاساء أو هو قرول عبد الماك بن العاجهوة: ف سماع عبد المالك بن 
غانم من جامع المستخرجة. والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس 
بدليل ما ذكرناه. ومن اللباس ما هو محظور على النساء دون الرجالء» وهو الرقيق 
الذي يصف من الجباب لقول رسول الله كلِ: «نساءً كاسياتٌ عاريات 
الحديث)269, يريد كاسيات في الحقيقة عاريات في المعنى . 


. المصدر السابق‎ )4١( 
في سيا البخاري.‎ )45( 
في كتاب الجامع من الموط|.‎ )4*( 


ع١‎ 


واختلف في الْعَلّم من الحرير في الثوب فمن أهل العلم من أجازه لما جاء 
أن رسول الله ككِ نهى عن الحرير وقال: «لا تلبسوا منه إلا هكذا وهكذا» وأشاردى 
بالسبابة والوسطى9©9"». وروي إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
في موضع الأصبع والأصبعين والثلاث والأربع» وكرهه جماعة من السلف. 
وكذلك اختلف السلفٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ في لباس الخز الذي سداه جرير وما كان 
في معناه اختلافاً كثيراً يتتحصل فيه أربعة أقوال: 

أحدها أن لباسها جائز من قبل المباح» من لبسها لم يأثم. ومن تركها لم 
يؤجر على تركها. وهو مذهب ابن عباس وجماعة من السلف. منهم ربيعة على ما 
وقع من قوله في أول سماع ابن القاسم من كتاب جامع العتبية. لأنهم تأولوا أن 
النهي والتحريم في لباس الحرير للرجال إنما ورد في الثوب المصمت الخالص من 
الحرير. 

والثاني أن لباسها غير جائز وإن لم يطلق عليه أنه حرام» فمن لبسها أ 0 
تركها نجا. إذ قد قيل في حلة عطارد السيراء التي قال فيها رسول الله كله : « 
يلبسٌ هذه مَنْ لا خلاقٌ له في الآخرة». إِنّها كانت يخالطها ا 
بالقزء وهو مذهب عبد الله بن عمر. والظاهر من مذهب مالك وإن كان قد أطلق 
القول فيه أنه مخروه» والمكزوه مااكان :في تركه ثوانثة ولم يكن فى يعلهعقاب + إذ 
قد يطلقه فيما هو عنده غير جائز ز تجوزاً من أن يُحرّم ما ليس بحرام . والذي يدل 
على ذلك من مذهبه قوله في المدونة : راجو اند ركون الك للميان قينا : 

والثالث أن لباسه مكروه على حد المكروه؛ فمّن لبسه لم يأثم ومن ركه أجر 
على تركه. وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب. لأن ما اختلف أهل العلم فيه 
لتكافىء الأدلة في تحليله وتحريمه فهو من المتشبهات التي قال فيها رسول 
الله كله : مي . وعلى هذا القول يأتي ما حكى 
مطرف من أنه رأى على مالك بن أنس - رحمه الله - ثوب إبريسم كساه إياه هارون 


الرشيد. إذ لم يكن ليلبس ما يعتقد أنه يأثم بلبسه 


فد 


والرابع الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب المشوبة بالقطن والكتان. فيجوز 
لباس الخز اتباعاً للسلف, ولا يجوز لباس ما سواها من الثياب المشوبة بالقطن 
والكتان بالقياس عليهاء لأن الخز إنما أجيز اتباعاً للسلف. فلباسه رخصة»ء 
والرخصة لا يقاس عليها. وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وهو أضعف الأقوال» إذ لا 
فرق في القياس بين الخز وغيره من المحررات التي قيامها حرير وطعمها قطن أو 
كتان. لأن المعنى الذي من أجله استجاز لباس الخز مَنْ لبسه من السلف هو أنه 
ليس بحرير محض موجودٌ في المحررات وشبهها. فلهذا المعنى استجازوا لبسه لا 
من أجل أنه خرٌ إِذ لم يأت أثر بالترخيص لهم في ثياب الخز فيختلف في قياس غيره 
عليه. 


ومن اللباس المحظور أيضاً السرف فيه الزائد على القدر المأذون فيه الذي 
يخرج به صاحبه إلى الخيلاء والكبر والبطرء وهو عام في الرجال والنساء ممنوع 
بحق الله تعالى» لأن البَطر والكبر ممنوعان في الشرع. قال الله عز وجل : «إإن الله 
لا يُحبُ كل مُختال فَحُور04*» وقال: «كذلك يَطْبَعُ الله على كل قلب متكبر 
جبار»4""© وقال: «سأصرفٌ عن اياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
الحق#4 5 وقال: قَلَيسَ مَنْوَى المُتكبّرين 204 وقال رسول الله يلِ: «مَنْ 
تواضع لله رَفعه الله ومن تكبّر وَضّعه الله)”**2, وقال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
09 جَرٌ إزاره بطرأ»( 2300 , 

0 

اشتمال الصّفاء. وأن يحتبيّ الرجل في ثوب واجد ليس على فرجه منه شيء<(2201. 
4 الآية 18 من سورة لقمان. 
(45) الآية ها من سورة غافر. 
(/9) الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 
(18) الآية 9؟ من سورة النحل. 
(44) في كتاب الجامع من الموط. 
)٠٠١(‏ المصدر السابق. 
)٠١١(‏ في نفس المصدر السابق. 


وي 


واشتمال الصماء هو أن يلتحف في الثوب ثم يرفعه ويُلقيه على أحد منكبيه ويخرج 
ع ع ا 0 أن يجلس الرجل ويضم ركبتيه إلى صدره 
ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أ ا سحي د تسيو : 
والمسند إليه. فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب . وكذلك مشتمل 
الصّماء تتكشف عورته من الناحية التي ألقى الثوب منها على منكبه إلا أن يكون 
عليه إزار» فإن كان عليه إزار جاز له أن يشتمل الصماء عليه لإرتفاع علة النهي وهي 
انكشاف العورة. وقيل إن ذلك لا يجوز وإن كان عليه إزار» واختلف في ذلك قول 
مالك فوجه المنع من ذلك اتباع ظاهر الحديث بحمله على عمومه وكيلا يكون ذلك 
ذريعة للجاهل الذي لا يعلم العلّة في ذلك فيفعله ولا إزار عليه إذا رأى العالم 
يفعله وعليه إزار. 
وأما اللباس المكروه فهو ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم. 

التعميم بغير التحاء. وقد رُوي أن ذلك عمة الشيطان. وقيل إنما صفة عمائم قوم 
لوط والله أعلم وبه التوفيق 


فصل في 
دخول الحمام 

دخول الحمام إذا كان خالياً جائرٌ لا كراهية فيه. وأما دخولّه مستتراً مع 
مستترين فقال ابن القاسم في رواية أصبغ عنه من كتاب الجامع من العتبية "١‏ لا 
بأس بذلك أي لا حرج عليه فيه وتركه أحسن. فقد قال مالك في رسم الوضوء 
والجهاد من سماع أشهب من كتاب الوضوء من العتبية وقد سَئل عن الغسل بالماء 
السخن من الحمام: والله ما دخول الحمام بصواب فكيف سر ذلك" الماك 
ووجه الكراهة في ذلك وإن دخله مستترا مع مستترين مخافة أ ن يطلع على عورة 
أحد بغير ظن إذ لا يكاد يسلم من ذلك مَنْ دخله مع عامة الناس. وأما دخوله غير 


(؟١٠0)‏ البيان والتحصيل . 
2 


مستتر أو مع من لا يستتر فلا يحل ولا يجوزء لأن ستر العورة فرض ومن فعل ذلك 
كا خر عه ان 


والنساء في هذا بمنزلة الرجال. هذا هو الذي يوجبه النظرء لأن المرأة لا 

يجوز لها أن تنظر من المرأة إلا ما يجوز أن ينظره الرجل من الرجل» بدليل ما روي 

عن النبي ‏ عليه السلام - من رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: «لا ينظرٌ الرجل 
إلى عورة الرجل ولا را إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 
ولا تفضي المرأة ة إلى المرأ 0 (١‏ . وما روي أيضاً عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كله : دلا يُْفضِيّنٌ رجلٌ إلى رجل ولا امرأ الل امرأة)0؟ "0١‏ خوج الحديثين 
أبو داود. فجعل رسول الله يك حكم المرأة مع المرأة فيما يجوز لها أن تنظر إليه 
ا من الرجل . 


وقد هل الخلم فيما علمت [على]** "١‏ أنْ النساء يغسلن المرأة الميتة 
الم ولم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في غسل النساء 
ذوي محارمهن من الرجال. وفي غسل الرجل ذوات محارمه من النساء حسبما 
ذكرناه في رسم الجنائز والصيد والذبائح من سماع أشهب من كتاب الجنائز من 
العتبية . وقد قال ابن أبي زيد في الرسالة ولا تدخل المرأة الحمام إلآ من علة 
وقال عبد الوهاب في شرحها هذا لما روى من أن الحمام محرّم على النساء فلم 
يحرلين دخول إلامن عدر سرام عه راو حي ا 

يجوز لها أن تظهر لرجل ولا امرأة. والحمام يجتمع فيه النساء ولا يمكن الواحدة أن 
ده لنفسها في العادة. فكره لها ذلك إلا من عذر. هذا نص قول عبد الوهاب 
وفيه نظر. أما ما ذكرناه من أن الحمام محرم على النساء فلا أَعْلّمُه نضا عن النبي 
عليه السلام. وقد ذكر عن النبي يَكلِ في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: 
«الحمام بيت لا ستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إل بمثْرن 


)٠١*(‏ في سئن أبي داود. 
)٠١١(‏ ساقط من ت وط". 


ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا لعلة. فإن صح ذلك عن النبي كله 
فمعناه في دخولهن إياه على ما جرت به عادتهن من دخولهن إياه غير مستترات . 
وأما ما قاله من أن بدن المرأة لا يجوز أن يراه رجل ولا امرأة فليس بصحيح. 

هو عورة على الرجل لا على المرأة» بدليل ما ذكرناه عن النبي يَلهِ وما روي من أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح إنه بلغني أن نساء من نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء المشركين فَانْةَ عن ذلك أشدَّ النهي, فإنه لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عَوْرَتها غير أهل دينها. وما اجتمع عليه 
العلماء من أن النساء يغسلن النساء كما يغسل الرجال الرجال. وإنما قال ابن أبي 
زيد إن المرأة لا تدجل الحمام إل من علة لما جاء عن النبي يك من رواية عبد الله 
ابن عمرو ابن العاصي أنه قال: سئفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيه بير 
يقال لَّهَا الحمامات فلا يَدْحْلها الرجال إلا بإزار وامنعوا منها النساء إل مريضة أو 
نفساء(! .2١'‏ وإنما أمر والله أعلم أن يمنع النساء من دخولها إلا مريضة أو نفساء لأن 
إباحة ذلك لهن ذريعة إلى أن يدخلنه غير متتزرات. لا من أجل أن عليهن إثما في 
دخولهن إياها مئتزرات. فدخول النساء الحمامات مكروه لهن غير محرم عليهن . 
وعلى هذا يتأول ما رُوي في ذلك عن الني ل وعن عائشة, من ذلك حديثها أن 
رسول الله جك نهى 1 دخول الحمامات ثم رخن للرجال أن يدخلوها 
بالميازر”١١2.‏ فيتأول أنه إنما [لم]0١2©2‏ يرخص في ذلك للنساء بدليل هذا 
الحديث حماية للذرائع في دخولهن إياها بغير ميازر. ومن ذلك ما روي عنها أنها 
أتتها نساءًٌ من أهل الشام فقالت: لعلكن من أهل الكورة التى يدخل نساؤها 
الحمامات. قال قلن نعم. قالت فإني سمعت رسول الله لِِ يقول: «أَيْمَا امرأةٍ 
وَضْعَت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله أو سر ما بينها وبين 
الله<"''©2. لأنها إنما تكون قد هتكت سترها إذا وضعت ثيابها حيث لا تأمنْ أن 


)٠١5(‏ في سئن أبى داود. 
)950١(‏ المصدر السابق . 
)٠١8(‏ ساقط من ات وط". 
)١١9(‏ تقدم تخريجه. 


ف 


يطلع أحد من الرجال عليها مكشوفة الرأس والجسم أو تجرّدت عريانة وإن أمنت أن 
يطلع عليها أحد من الرجال إذ كان معها النساء في الحمام وشبهه. فقد قال بعض 
من تكلم على هذا الحديث من العلماء إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم. 
يكن للنساء ء حمام مفرد. فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجو 01 . وقد روي 
عن أم كلثوم قالت: ارد جائسة يها رونك طبذوا عاد يها بين ننه إلى 
قدمها في الحمام من حصر كان بها. قالت فقلت لها ألم تكوني تنهي النساء عن 
الحمام؟ قالت إني سقيمة» وأنا أنهى الآن أيضاً آلآ تدخلّ امرأة حماماً إلا من 
سقه(1١"2.‏ فدل ذلك من قولها وفعلها أنها كرهت للنساء دخول الحمامات 
مستترات من غير تحريم ونهتهن عن ذلك ولم ترخص لهن فيه إلا من مرض. ولو 
كا عليون عترانا لما كاذ في المرضء فهو لهن مع المرض جائزء ومع الصحة 
مكروه إذ كن مستترات متزرات, لأن بدن المرأة إنما عورة على الرجل لا على 
المرأة. وإنما اختلف في بدن الرجل هل هو عورة على المرأة» فقيل إنه لا يجوز 
. للمرأة أن تنظر من الرجل إلا إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة. والصحيح 
أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه بدليل قول النبي يك لفاطمة بنت قيس : «اعتدَّي عند ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك»267©. فلولا أنها في النظر إليه كحكم الرجل في النظر 
إلى ذوات محارمه لما أباح لها النبي كل الاعتداد عنده. وهذا بِيّن والله أعلم وبه 
التوفيق . 


)٠١(‏ فيات: «فيجب أن يزول». وهو تصحيف. 
(111) لم أقف عليه. 
)١11(‏ في كتاب النكاح من الموط. 


ئيئضرة 


فصل في 
السلام والمصافحة والاستئذان 


الابتداء بالسلام سنة مؤكدة من سنن الإسلام . قال الله عز وجل: #فإذا 
دَخَلتم بيوتاً فسلّموا على أَنْفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة204© وقال رسول 
الله ول : «أَْسُوا السّلام»2"0 وقال: «من حق المؤمن على المؤمن أن يسلّم عليه إذا 
لقيه ويعودّه إذا مرض ويشْهدَ جنازته إذا مات»0©. والرد أوكدُ وأوجبٌ لما يتعلق في 
ذلك من حق المسلم . قال الله عز وجل : «وإذا خييتم بتحيةٍ فحَيُوا بأحسنَ منها أو 
رُدُوها94» والاختيار في السلام*» أن يقول المبتدىء بالسلام: السلام عليكم, 
ويقول الرادٌُ عليه وعليك السلام. ويجوز الابتداء بلفظ الرد والردُ بلفظ الابتداء 
ويتنهى إلى لفظ البركة على ما جاء عن ابن عباس من أنه أنكر الزيادة على ذلك 
وقال إن السلام انتهى إلى البركة. وفي قول الله عز وجل: طوإذا حييتم بتحيةٍ 
ءءء و 00 
فحَيُوا بأحسن منها أو رُدُوها» دليل على جواز الزيادة على البركة إذا انتهى 
المبتدىء بالسلام في سلامه إليها. وقد ذكر مالك في موطأه أن رجلا سلم على 
عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات» 
فقال عبد الله بن عمر وعليك ألفاً ثم كأنه كره ذلك0©. 

فصل 

رُوي عن النبي كلِِ أنه قال: «يسلّمْ الكبير على الصغير والراكبٌ على 
)١(‏ الآية "١‏ من سورة النور. 
(1) في كتب الستن . 
(*) المصدر السابق. 
5( الآية ىم من سورة النساء . 
(5) في ت: «في الإسلام». وهو تصحيف. 
(5) في كتاب الجامع . 


غرف 


4 


الماشى)(© ومعنى ذلك إذا التقياء فإن كان أحدهما راكباً والآخر ماشياً بدأ الراكب 
انام وإن كان راكين رسيي يذ "كفي للدم زان "المار ببحيرة اد 
الداخل عليه فهو الذي يبدأ بالسلام وإن كان ماشياً والذي يمر به راكباً أو صغيراً. 
وكذلك السائر في الطريق إذا لحق بغيره فتقدّمه وجب عليه أن يبدأه بالسلام وإن 
كان صغيراً أو راكباً وهو ماش . دل 


وإذا سلّم واحدٌ من القوم أجزأ عنهم على ما جاء في الحديث©, وكذلك 
في الرد يُجزىء رد واحد من المُسلّم عليهم عن جميعهم على قياس ذلك. وقد قيل 
في غير المذهب إنه لا يجزىء ذلك في الرد وهو شذوذ. ويكره السلام على المرأة 
الشابة ولا بأس به على المتجالة. 

فصل 

والمصافحة جائزة بل هى مستحبة. قال رسول الله يكل : «تصَافحوا يَذهَبِ 
الغلٌ وتهادوا تايوا وتذهب الشحناء»(©» وقد كره مالك المصافحة في رواية لين 
من كتاب الجامع من العتبية(260 وقال هو أخف من المعانقة. والمشهور عن مالك 
إجازتها واستحبابهاء وهو الذي يدل عليه مذهبه في الموطأ بإدخاله فيه حديث 
النبي كَل الذي تقدّم بالأمر بها. والآثار فيها كثيرة» منها حديث البراء قال قال 
رسول الله يك : «ما من مسلمين يتلقيان فيتصافحان إلا غَفْرَ الله لهما قبل أن 
يفترقا»2'0. وإنما المعلوم من مذهب مالك كراهيةٌ المعانقة» ومن أهل العلم مَن 
أجازهاء منهم ابن عيينة» روي أنه دخل على مالك رحمه الله - فصافحه وقال له: 
يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقناك فقال سفيان بن عيينة: عانق من هو خيرٌ منك 
ومني النبيّ يكلِ. قال مالك جعفر؟ قال نعم قال ذلك حديث خاص يا أبا محمد 
(8) في كتاب الجامع من الموط. 
(9) المصدر السابق . 
)٠١(‏ البيان والتحصيل. 


)١١(‏ في سنن أبي داود. 


حك 


ليس بعامُ . قال سفيان ما يعم جعفرٌ يعمّنا إذا كنا صالحين» ونا كس مضنا 
فتأذنُ لي أن أحدث في مجلسك؟ قال نعم يا أبَا محمد. قال: حدّثني عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة اعتنقه النبي كل وقبّل بين عينيه وقال : «جعفرٌ أشبُ الناس بي حَلقاً وخلق. 
ها ام ارات بأرض الحبشة» الحديث"©. ولما لم يُرْوَ عن النبي كَل أنه 
فعلها إل مع جعفر بن أبي طالب راق ذف خضيوما له وكره ذلك للناس إذ لم 
يصحبها العمل بد اشح بعد الع 1 ولأنها مما تنفر عنها النفوس في كل 
وقت. إذ لا يمكن في الغالب إلا لوداع من طول اشتياق لغيبة أو مع الأهل وما أشبه 
ذلك. وفارقت عنده المصافحة لوجود العمل بها. ووجه إجازتها اعتبارها 
بالنضائخة وقد ررق من حديك أبن :در أن رشو ا مالع حا 
0 فلزمه وهذا يمكن أن يكون فعله مرة ولم يداوم عليه 
فصل 

ويكره تقبيل اليد في السلام. وقد سثئل مالك عن الرجل يقدم من السفر 
فيتناول غلامه أو مولاه يده فيقبلها فقال: إن ترك ذلك أحب إلي. وهو كما قال 
ينبغي لمولاه أو سيده أن ينهاه عن ذلك لأنه بإسلامه(؟ "2 أخوه في الله فلعله أفضل 
منه عند الله إلا أن لا يكون مسلماً فلا ينهاه عن ذلك لما جاء من أن اليهود أتوا 
النبي يكلِةِ فسألوه مختبرين له عن تسع آيات بينات فلما أخبرهم بها قبلوا يدي 
ورجليه في حديث طويل2""2©. 

فصل 

ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام» لأن السلام تحية وإكرامء وقد قال الله عز 

وجل : «تحيّةٌ من عند الله مُباركة طيبة4 2277 فيجب ألا يكون الكافر أهلاً لها. هذا 


)١1١(‏ المصدر السابق. 

)١19(‏ صحفت فيلات فكتبت: «فحامره» . وكتبت كذلك مصحفة في ط ” ثم نبه في الهامش إلى الصواب! 
)١4(‏ في ات وط ": لأنه بالإسلام . 

. في سنن الترمذي‎ )١16( 

(15) الآية "١‏ من سورة النور. 


من طريق المعنى . وقد جاء بذلك الأثر أيضاً. رُوي عن أبي عبد الرحمن الجهني 
قال: سمعت النبي كَكْةْ يقول: «أي راكب غدا إلى يهودَ فلا تبنَو وهم بالسلام 
وإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم»©. وقد روي أيضاً عن النبي كل مثله بمعناه(©1) 
من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وقد روى أشهبٌ عن مالك 
في الجامع من العتبية7؟1 أنه لا يُسلّم على أهل الذمة ولا يُرَدُ عليهم. ومعناه أنه لا 
يرد عليهم بمثل ما يُرد على المسلمين وأن يُقتصّر في الرد عليهم بأن يقال وعليكم 
على ما جاء في الحديث. وجاء في حديث الموطإ أن اليهود إذا سلم عليكم 
أحدهم فإنما يقول السَّلامُ عليكم, فقل عليك بغير واو(”"2. والذي ينبغي في هذا 
أن يقول في الرد: عليك - بغير واو- وإن تحققت أنه قال في سلامه السَّام عليك 
وهو الموت. أو السّلام عليك - بكسر السين - وهي الحجارة فقل عليك بغير واو. 
وإن شعت شئت قلت وعليك بالوادء لأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيناء على 
ما جاء عن النبي كَ. روي عن عائشة أن اليهود دخلوا على النبي كَل فقالوا: 
السام عليكم. فقال النبي يل وعليكم. فقالت عائشة السام عليكم ولعنة الله 
وغضبه يا إخوة القردة والخنازير» فقال رسول الله كلِ: «يا عائشة عليك بالحلم 
وإياك والجهل». فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالواء فقال لها: «أما سمعت ما 
رددث عليهم فاستجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا» . وإن لم تتحقق ذلك قلت 
وعليك . قالوا ولأنك إن قلت عليك بغير واو وكان هو قد قال السلام عليك كنت قد 
نفيت السلام عن نفسك ورددته عليه. ومن أخطأ فابتداء اليهوديّ بالسلام لم يلزمه 
أن يقول له إني إنما بدأتك بالسلام لأني ظننتك مسلماً فلا تظن أني قصدتك بذلك 
وأنا أعلم أنك لست بمسلم» وهذا معنى قول مالك في موطأه إنه لا يستقيل 
اليهودي في سلامه من سلَّم عليه ؛ لأنه إن فعل ذلك فقد رجع له في إكرامه له 
بالسلام وبطلت غبطة257) الذمي بذلك. وقد قال الداودي معنى ذلك: لا يسأله أن 


)١17(‏ في سئن ابن ماجه. 

(14) في مسند أحمد. 

(19) البيان والتحصيل . 

)3٠ 2‏ في كتاب الجامع من الموطا. 
)5١(‏ فيات «غطبة»). وهو تصحيف. 


يرد عليه سلامه من أجل أنه لا يلحقه بسلامه عليه بركة وليس ذلك بشيء. وقد قيل 
إنه يقول في الرد على الذمي عليك السلام ‏ بكسر السين ‏ وعلاك السلام : ارتفع 
عنك. ومن أهل العلم من أجاز أن يبدأ أهل الذمة بالسلام , وهو خلاف ما روي 


فصل 


ولا يُسلّمُ على أهل الأهواء كلهم قاله ابن القاسم في سماعه من جامع 
العتبية”"2». وحكى أنه رأى ذلك من مذهب مالك. ومعناه في أهل الأهواء الذين 
يشبهون القدرية من المعتزلة والروافض والخوارج» إذ من الأهواء ما هو كفر صريح 
الي و 0 وعدا عر جه 
لا يختلف في أ نه ليس بكفر ولا في معتقده أنه ليس بكافر فلا يختلف في أنه بعلم 
عليه . ويحتمل أنه يريد أنه لا يُسِلَّمُ عليهم على وجه التأديب لهم والتبرؤ منهم 
والبغضة فيهم [للّه] 5" لأنهم عنده كفار بمثال قولهم ويحمل أن يريد أنه لا يسلم 
مرف عاد م وقد اختلف قوله في ذلك. ولا ينبغي أن 
يُسلّم على أهل الباطل في حال تشبثهم بالباطل وعملهم به كالملهيين واللاعبين 
بالشطرنج وشبه ذلك. 
فصل 
والاستئذان واجب» لا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن 
عليهء أجنبياً كان أو قريباً. وقد جاء أن رجلا سأل النبي #قِِ فقال: يا رسول الله 
أأستأذنٌ على أمي؟ فقال «نعم». فقال الرجل إني معها في البيت» فقال رسول 
0 : «اسْتأدْنَ عليها» فقال الرجل يا رسول الله: إني خادمهاء فقال رسول 
ل لله يلك : 1 55 أن تراها عريانة)؟ قال لا قال: : «فاستأذن عليها»*'©2. وروى أبو 
موسى الأشعري عن النبي وَكِلِ أنه قال: «الاستذ ان ثلاث فإن أذن لك وإلّ 
فازجع)2*" . وقال الله عز وجل: طلآ تَدْحْلُوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تَسْتَأنسُوا 


(757) البيان والتحصيل . 

)١9(‏ زيادة فيات وط". 

(74) من كتاب الجامع من الموط. 
(15) تقدم تخريجه. 


وات 


وتُسلّمُوا على أهلها م2" ] أي حتى تستأذنوا وتسلموا. وقد قرىء ذلك . فالاستيناس 
هو الاستئذان في الصحيح من الأقوال. لأنه استفعال من الأنس» وهو أن يستأذن 
أهل البيت في الدخول عليهم مختبراً”) بذلك من فيه وهل فيه أ حدٌ أم لا 
وليؤذنهم أنه داخلٌ عليهه0*") فيانس إلى إذنهم له ويأنسوا إلى استكذانه 
إياهم2*” . وقد اختلف هل يبدأ بالسلام أو بالاستئذان. والصواب أن يقدم 
الاستئذان. فإن أذن له بالدخول سلم على من في البيت ودخل. وقد روي عن 
النبي كله أنه قال: «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام»7"©. وقد استوفينا الكلام على 
هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من جامع العتبية50©. وبالله التوفيق 


نوجل في 
روي عن النبي كله أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وإذا قال 
الحمد لله فليقل له يرحمك الله. فإذا قيل له ذلك فليقل يهديكم الله ويصلحٌ 
بالكم». وروي عنه يَكلِْ أنه قال: «إذا عطس أحدكم فأيحمد الله. وليقل له مَن 
عنده يرحمك الله. وليرد عليك يغفر الله لنا ولكم». وقال مالك إن شاء قال العاطس 
في الره على هن سبتة: يغفر الله لنا ولكم. وإن شاء قال يهديكم الله ويُصلح 
بالكم . وقال الشافعي أيّ ذلك قال فحسن . وقال أصحاب أبي حنيفة يقول يغفر الله 
لنا ولكم ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
يهديكم الله ويصلح بالكم شيء قالته الخوارج لأنهم لا يستغفرون للناس. 
والصحيع ما ذهنه إليه مالك من أنه يرد عليه بما شاء من ذلك. إذ قد جاء عن 
النبي كه الأمُرَانَ جميعاً. وقد اختار الطحاوي وعبد الوهاب وغيره: يهديكم الله 
(15) الآية لاا من سورة النور. 
(70) في ات وط "7: فيختبر. 
(8؟) صحفت العبارة في ت وط ” فكتبت: وليؤذنهم ! إذا دخل عليهم , 
(19) فيات وط #: «ويأانس إلى استئذانه إياهم» . وهو :تضحيت أنضاة 


(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 
(1") البيان والتحصيل . 
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ويصلح بالكم على قوله يغفر الله لنا ولكم, لأن المغفرة لا تكون إل من ذنب» 
والهداية قد تعري من الذنوب. 

والذي أقول به أَنَّ قوله يغفر الله لنا ولكم أولى» إِدْ لا يسلّمْ أحد من مواقعة 
الذنوب» وصاحب الذنب يحتاج إلى الغفران» لأنه إن هُدِي فيما يستقبل ولم يغفر 
له ما تقدم من ذنوبه بقيت التباعة عليه فيها. وإن جمعها جميعا فقال يغفر الله لنا 
ولكم ويهديكم الله ويصلح بالكم كان أحسن وأولى . والذميّ إذا عطس وحمد الله 
فلا يقال له يرحمك الله وإنما يقال يهديك الله ويصلح بالك. لأن اليهودي 
والنصراني لا تغفر له السيئات حتى يؤمن. ومما يدل على هذا ما روي أن اليهود 
والنصارى كانوا يتعاطسون عند النبي كك رجاء أن يقول يرحمكم اللهء» فكان يقول 
يهديكم الله ويصلح بالكم. وتعليق النبي َل التشميت بالحمد بقوله وإذا قال 
الحمد للّه فليقل له يرحمك الله دليل على أن العاطس لا يُشْمَّتَ حتى يحمد الله 
وهو قول مالك إنه لا يشمته حتى يسمعه يحمد الله . قيل له فإنه ربما كانت الحلقة 
كثيرة الأهل فأسمع القومَ يشمتونه» فقال إذا سمعت الذين يشمتونه فشمُته. 

وقد اختلف في تشميت العاطس فقيل هو واجب على كل من سمعه يحمد 
الله وهو مذهب أهل الظاهرء وقيل هو واجب على الكفاية كرد السلام» وقيل هو 
نذب وإرشاد وليس بواجب. وإنما أمر العاطس أن يحمد الله لما له في العطاس من 
المنفعة. والدليل على ذلك أنه لا يشمت إذا كان مضنوكا على ما جاء في الحديث 
من قوله عليه السلام: «إن عطس فشمّته. ثم إن عطس فشمته. ثم إن عطس 
فشمته» ثم إن عطس فقل إنك مَضْئْوك». قال عبد الله بن أبي بكر راوي الحديث: 
لا أدري بعد الثلاثة أو الأربعة. 

ويقال تسميت وتشميت. وقال الخليل تَشميت العاطس لغة في تشميته””©. 
وقال ثعلب: التشميث معناه: أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. 
وأما التسميت فمعناه جعلك الله على سَمت حسن . وبالله التوفيق. 


(0”) في ت: لعله في تسميته. وهو تصحيف. وكتب كذلك مصحفاً في ط ” ونبه على الصواب في 
الهامش. 


نفك 


فصل في 

المهاجرة 
ول يحل المسلكم لم ل ا و لبه 
قد تنفر منه الطباع, إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع أ ومن أهل الفسوق من 
المسلمين فيهجرهما في ذات اللهء لأن الحب في الله والبخض في الله واجب». 
ولأن في ترك مواخاة البدعي جفظاً لدينه. إذ قد يسمع من شبّهه ما يعلّق بنفسه. 

وفي ترك مواخاة الفاسق ردح له عن فسوقه. 

0 يخرج المهاجر عن هجرانه إذا كان متمادياً على إذايته والسبب الذي 
هجره من أجله ٠‏ لقول النبي يك : «وخيرهمًا الذي ا بالسلام»”"” . ونا - إن كان 
قد أقلع عن ذلك فلا يخرج عن هجرانه فتجوز شهادته عليه إلا بن يعود معه | إلى ما 
كان عليه قبل. هذا معنى قول مالك. والآثار في الأمر بالتواخي في الله والنهي عن 
القاطم والتدابر كثيرة. والثلاث لخر يل اليسير في أشياء كثيرة من أحكام الشوعه 
فاستخف في المهاجرة لجري العادة في الفلبرج ببها عه وتوم م يثيرها. والأصل 
في تحديدها في الهجرة وغيرها قول الله عز وجل: «إفقال تَمَتعوا في داركم ثلاثة 


أيّامِ4 وبالله التوفيق . 
نمل في 
بيان السئن التى فى البدن 

وهي عشرء خمس في الرأن:: المضمضة. والاستنشاق» والسواك. وقص 
الشارب. وإعفاء اللحية ؛ وخمس في الجسد وهى : حلق العانة. ونتف الإبط. 
وتقليم الأظفار. والااستنجاء. والختان. حاء ذلك عن النبى كله . 

فأما المضمضة والاستنشاق فهما من سنن الوضوء وقد 6 القول فيهما. 

والسواك تطهير للفم ومرضاة للرب . وقد قال النبي كَل 3: «لولآ أن ن أشن عن امت 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء42) . والأصبع تجزىء عن النتوالة ما ليبج شواكا . 


زضة في كتاب الجامع من الموطإ. 
(5”) المصدر السابق في كتاب الصلاة منه 


اك 


وأما قص الشارب فما جاء عن النبى يَكلةِ من الأمر به يبين ما جاء عنه من 
الأمر بإحفائه فيستعمل الأمران ييا بأن يِقْصّ أعلاه ويُحُفي الإطار منهء ولا 
يحمل على التعارض. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله - لأنه رأى حلقه 
مثلة وقال في ذلك إنه بدعة وهو صحيح». لأن اتصال العمل م إحفائه دليل 
على نسخ الأمر بذلك. والأولى أن يجعل حديث الأمر بقصه قينا سيت الامو 
بإحفائه . وكان ابن القاسم يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال: معنى الأمر بإحفائه إحفاءٌ 
الإطار منه 

وما اللحية فتُعْفَى على ما جاء في الحديث, لأن فيها جمالاً. وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الله عز وجل زَيّنّ بني آدم باللحى, فحلقها مُثلة وتشبيه بالأعاجم 
في ذلكء إل أن تطول فلا بأس بالأخذ منها. 

وأما حلق العانة ونتف الابط وتقليم الأظفار فهو من النظافة المشروعة في 
الدين. ١ ٠‏ 

والاستنجاء من باب زوال النجاسة. ويجزىء فيه الأحجار على ما جاء في 
الآثار. والماء أطهر وأطيب. ومن قدر على الجمع بينهما فهو أحسن. لأن الله قد 
أثنى على مَنْ فل ذلك من الأنصار بقباء فقال فيهم : : «رجال يُحِبُون أن يتطهّروا 
الله يُحبٌ المُطهّرين 2*4 . 

وأما الختان فهو طهرة ة الإسلام ومن سنة إبراهيم 0 - وملّئه التي 
أَمَرَّ الله بالتزامها حيث يقول: #ملة أبيكم إبراهيم 2# أي ى التزموها. هو أول من 
اختتن من الناس حين أمره الله بالختان. قيل وهو ابن ثمانين سنةء وقيل وخوانن 
مائة وعشرين سنة» 7 عاش بعد ذلك ثمانين سنة . روي مان 20 عن 


لرفسف ا 


البي كَل من رواية أبي هريرة 
ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع سنين إلى لى العشرة. ويكره 


(ه*) الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 
(5”) الآية 4لا من سورة الحج. 
(9*) في صحيح البخاري . 


أن يختن في سابع ولادته كما تفعله اليهود. وروي عن ابن عباس أن الأغلف لا 
توكل ذبيحته ولا تقبل صلاتة ولا تجوز شهادته, وعن ن النبي يل أنه لا يح البيتَ 
حتى يختتن 77" , 

وقد اختلف هل للكبير رخصة في ترك الختان أم لاء فرُوي عن الحسن أنه 
كان يرخص في ذلك للشيخ الكبيرء وقال ذلك محمد بن عبد الحكم إذا ضعف 
وخاف على نفسه. ولم يرخص له سحتون في تركه وإن خاف منه على نفسه. 
واختلف فيمن ولد مختوناً فقيل قد كَفَى الله المَؤونة فيه» وقيل يجري الموسى عليه 
فإن كان فيه ما يقطع قطع. وبالله التوفيق. 


فصل في 
التناجى 
ولا يتناجى اثنان دون واحد للنهى الوارد عن النبى يله من أجل أن ذلك 
يزه ويسوؤهء وكذلك الجماعة دون الواجد لأ ذلك افد لحزنه وإساءته وقلة 
التأدب معه . وقد قيل إن ذلك إنما يُكره في السفر وحيث لا يُعرف المتناجيان ولا 
يوق بهما ويخشى الغرر منهما. 
وحجة من ذهب إلى هذا ما زوي عن الني و9 من رواية عبد الله بن عمر أنه 
قال: ل" يكل لغلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثثان منهما دون 
صاحبهما(0*" , وذ الك م كنت إذ ليس في النهي عن ذلك في افر ها يدل 
على إباحته في الحضرء فالصواب أن تحمل الأحاديث التي ليس فيها ذكر السفر 
على عمومها في السفر والحضرء بدليل قوله فيه لا يحل. فإذا خشي المتناجيان 
دون صاحبهما أن يظن بهما أنهما يتناجيان في عورة فلا يحل لهما أن يتناجيا دونه 
كان ذلك في سفر أو حضرء وإذا أُمن من ذلك فهو مكروه لهما في الحضر والسفر 
من أجل أن ذلك يحزنه ويسوؤه. وبالله التوفيق لا رب غيره. 


(8) في كتاب الجامع من الموطإ بلفظ قريب من هذا. 


1: 


فصل في 
التيامن فى الأشياء 


كان رسول الله يل يُحبُّ التيامنَ في أمره كله وقال: «إذا توَضَأنم فابتَوُوا 
بمَيّامِبكم»0*©. وقال: «إذا أكل أحدُكم أو شرب فلاكل سمينة ولبشرت نميه 
وليأخذ بيمينه ولْيعْط بيمينه فإ الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله 
ويعطي بشمالهه2" 4 , ورُوي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت يد 
رسول الله كَل اليمنى لطعامه وطهوره ويدّه اليسرى لحاجته وما كان من الأقّى40), 

فما يتصرف به الإنسان منه ما يستحب له فعله بيمينه ومنه ما يستحب له فعله 
بشمالة قاذ فل ما:سمفين لدافعله رويته شغاله أو ما يفيت له فعله اله 
بيمينه أساء ولم يكن عليه شيء, وأجزأه ذلك الفعلٌ إن كان من العبادات التي 
يستحب له أن يفعله بشماله ما كان فيه أذى. وقد رُوي أن رسول الله يك نَهَى أن 
يغسِلٌ الرجل باطنّ قدَمَيْه بيمينه(”*» [فلا يستنجي الرجل بيمينه» ولا يمس ذكره 
بيمينه. ولا باطن قلامية إيعينة]59 4 ولا خط بيعية: ولا ينزع الأذى من أنفه 


ومن أهل العلم مّن ذهب إلى أنه يمتخط بيمينه وينزع الأذى عن أنفه بيمينه 
على ظاهر ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت يمينُ رسول 
الله يكلِهِ لوجهه وشماله لما وَرَاء ذلك. وقد رُوي أن الحسن بن علي امُنَخْط عند 
معاوية يمينه فقال له معاوية شمالك. فقال الحسن: يميني لوجهي وشمالي 
لحاجتي . ومذهب علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في الامتخاط مثلٌ الذي 
فعل ابنه الحسن . وبالله التوفيق . 


(58) في سئن أبن ماجه . 

) 4) في كتاب الجامع من الموطإ. 

)5١(‏ في سنن أبي داود. 

(47) لم أقف عليه. 

(49) ما بين معقوفتين ساقط من ت وط". 


اق 


فصل في 
المشي في النعل الواحدة 
يكره على مذهب مالك وأصحابه أن يُمْشّى في نعل واحدة» لنهي رسول 
لله يلق عن ذلك. لأنه عندهم نهي أدب وإرشاد. لما في ذلك من السماجة 
0 العادة في اللباس, وما ينسب إلى فاعل ذلك من ترك المروءة وقلة 
التحصيل» لاني تخريم خلاف نا دهي اإليه آمل الظاهن ميل آنه اتوي جرهم يانه 
عندهم من مَُشى في نعل واحدة. واختلف في المذهب هل يباح لمن انقطع قبال 
ار ل ل فأجاز ذلك ابن 
القاسم في رواية أصبغ عنه. ولم يجزه أصبغ إلا أن يطول ذلك. وقول ابن 0 
أظهر. إذ ليس ذلك بمشي وإن طال وقوفه. ولا يجوز له«علق قولهما جميعا أن 
يمشي في النعل الواحدة ما دام يصلح الأخرى التي انقطع قبالها. وقد روي أن 
رسول الله عن ربما انقطع شسع نعله بي في نعل واحدة(؟؟), إّ أنه حديث 
ضعيف لا يصححه أهل العلم بالحديث. وروي عن النبي َه من رواية جابر بن 
عبد الله أنه قال: «إذا انقطع شسم نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى 
يصلح شسعه)2»**9. والذي أراه في هذا أن تستعمل الآثار كلها ولا يطرح شيء منها 
فيقال على استعمالها: إن الرجل لا يمشي ابتداءً في نعل واحدة إذا انقطع شسع 
إحداهماء وإنه إذا انقطع شسع إحدى نعليه وهو يمشي مشى في النعل العام 
دام يصلح الأحرى لأن ذلك سير لا يطول. بخلاف ابتداء المشي ذ فى النعل 
الواحدة. فقد رُوي عن علي بن أبي طالب أنه رُؤْي يمشي في نعل واحدة وو 
يصلح شسع الأخرى. ل دعرمييت 
- رضي الله عنها - أنها كانت تجيز المشي في النعل الواحدة وتنكر حديث أبي 
هريرة في النهي عن ذلك. وروي عنها أنها كانت تمشي في الخف الواحدة وتقول 


(44) في سئن الترمذي . 


(40) أخرجه مسلم في الصحيح . 


لحف 


لعا انا هزيزة. و لغ ال 000 م 
فعله ويؤجر من ا 7 التوفيق 


فصل في 
السنة في الشراب والطعام 


ومن السنة في الأكل والشرب تسمية الآكل الله عرّ وجل عند ابتدائه» وحمدّه 
عند فراغه. لما روي من أ نه كِب كان إذا وضع يده في الطعام قال يسم الله اللهم 
بارك لنا فيما رزقتناء وإذا فرغ منه قال اليد لله تعمد كدر اطبا هارا 0 
وأن ياكل إذا أكل مع غيره ممّا يليه لقول النبي كَلْهِ لربيبه عمرو بن أبي سلمة: «قل 
بسم الله وكُلْ مما يليك»59؟2. وهذا إذا كان الطعام كيننفا واحدا كالغريد واللحم 
وشبه ذلك . وأما إذا كان أصنافاً مختلفة كأنواع الفاكهة في طبق مما تختلف أغراض 
الآكلين فيه فلا بأس للرجل أن يتناول ما بين يدي غيره. وذلك منصوص عن 
النبي يكلِةِ في حديث عبد الله بن عكراش بنكؤيب20 17 وقد .ذكرته يكماله في رسخ 
نذر سنة(45) من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع( 0 وذلك ب ين أنضا من 
حديث أنس بن مالك: فرأيت رسول الله يكْ يتبع الذّباء من حوالي القصعة(65 . 


ولا بأس إذا أكل الرجل مع أهله وبنيه أن يتناول مما بين أيديهم إذ لا يلزمه 


(47) في سنن الترمذي . 

(57) المصدر السابق . 

اكات 0 ره ل ل ل د 
44 سهد ينك ره كيك نذر نسمة . 

(680) البيان والتحصيل . 

(01) في صحيحي البخاري ومسلم . 


أن يتأدب معهم ويلزمهم أن يتأدبوا معه في الأكل, فإن لم يفعلوا ذلك أمرهم بذلك 
كما فعل رسول الله كَكِ فيما قاله لعمرو بن أبي سلمة. ومن الأدب إذا أكل الرجل 
مع القوم أن يأكل كما يأكلون من تصغير اللقم والترسيل في الأكل وإن خالف ذلك 
عادته. ومن هذا المعنى بهي النبي يَقِِ عن الْقَرَانِ في التمر”*». وهو أن يأكل 
تمرتين [أو ثلاثاً في لقمة. فعلى هذا لا يجوز له أن ]ذا الع هونا وإن 
كان هو الذي أطعمهم . 

ونجوز له ذلك إذا أكل يمع من لا يلزمه أن يتأدب معهم من أهله وولده. وقد 
قيل إنه إنما نهي عن ذلك ليلا يستأثر في الأكل على من يواكله بأكثر من حقه. 
فعلى هذا يجوز له إذا كان هو الذي أطعمهم أن يقرن وإن كانوا لا يقرنون. والأظهر 
أن يكون النهي عن ذلك للمعنيين جميعاء فلا يقرن الرجل دون أصحابه المواكلين 
له الذين يلزمه أن يتادب معهم وإن كان هو الذي أطعمهم]؟”©. 

ويستحب للرجل أن لا ينهم في الأكل ويكثر منه فإن ذلك مما يضر بهء 
فيجعل ثلث بطنه للطعام. وثلثه للماء. وثلثه للنفس. ولا يأكلٌ متكثاً لقول 
النبي كلِِ : «أمّا أنا فلا آكل متكعا) 200 ولأن ذلك من فعل الأعاجم ا وكا 
وأن يغسل يده وفمه من الدسم عند فراغه من الأكل لأمره ككل بذلك. روي أنه يكل 
شرب لبناً فمضمض وقال إن له دمساًة”». وإن لم يكن لطعامه دسم لم يكن عليه 
غسل يده منه. فقد كان عمر , بن الخطاب إذا أكل ما لا دسم له مسح يده بباطن 
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هلمه. 


وأما غسل الرجل يده للأكل فليس من السنة. فقد كرهه مالك وقال فيه إنه 
ليس من الأمر أي من السنة المأمور بها فيلزم التزامها لأنها من فعل الأعاجم ولم يرو 
عن الجلته إلا أن كدن اوتكوة قوس ده نينا بكر أن يباشر به الطعام . 
(85) في صحيح البخاري . 
(87) ساقط من ات وط". 
(84) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من ط " وحدها. والعجيب أنها مثبتة في ات! 
(6ه) في صحيح البخاري . 


(85) في سئن أبي داود. 


> 


ولا ينبغي أن ينفخ في طعام ولا شرابء, ولا أن يتنفس في إنائه إذا شرب» 
وإذا ضاق به النفس فينح القدح عن فيه فإذا تنفس أعاده إليه» لما روي من أن 
رسول الله كله نَهَى عن النفخ في الشراب”"2. والمعنى في ذلك أنه يُخشى أن 
يطير مع نفْسه شيء من ريقه فتعافه نفس من رآهء فإذا رأى قذاة في الإناء أراقها ولم 
ينفخهاء وقد جاء الحديث بذلك62 , 


ويجوز الشراب قائماً لأنه رُوي عن النبى كله أنه شرب قائماًاة», وعن عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أنهم كانوا 
يشربون قياما("") , وقل روي عن النبى كةِ أنه نهى عن الشرب قاكها 30> من رزوابة 
أنسن بن مالك» ومن رواية أبي سعيد الخدري أنه ررد رأه يشر قائماً”" , 
وقال إبراهيم النخعي : إتماكرة الشيرب انما لما يأخذ في البطن. فيحتمل أن 
يكون النبي كله نهى عن الشرب قائماً لما ذكر له أن ذلك يضر تمن قعل فلما 
تحقق أن ذلك لا يضر به شرب قائما ولم ينه عن ذلك. فقد كان كك هم أن ينهى 
عن الغيله كي لما ينه عنها لما ذكر من أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم شيئاًة”"©. ويحتمل أن يكون كل كان يشرب قائماً إلى أن وقف على 
المعنى الذى. من أجلة كره. الشرب قائماً فنهى عنه إشفاقاً على أمته وطلباً 
لمصالحهم. وإذا احتمل أن يكون كل واحد من الحديثين ناسخا للآخر وجب أن 
تقل عتميها : فلا يمتنع من الشرب قائماً إلا أن يتيقن على ما ذهب إليه مالك 
وبَوب عليه في موطأه باب شرب الرجل وهو قائم . 
(00) في كتاب الجامع من الموط. 
(08) المصدر السابق. 
(59) في صحيح البخاري. 
(50) في كتاب الجامع من الموطإ. 


. في صحيح مسلم‎ )5١( 
المصدر السابق.‎ )559( 


(59) نفس المصدر السابق. 


اذا ا ل م ا 
بماء 00 وعن ا أبو بكر فشرب : أفلى الأعرابي وقال الأيمن 
فالأيمن 49 , 


فصل 

ولا يجوز الأكل ولا الشرب في أواني الذهب والفضة ولا استعمالها [في غير 
ذلك]0*" لقوله تل : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إِنّما يجرجرٌ في بطنه نار 
جهنم» ولا فرق بين الأكل والشرب في ذلك لأن المعنى فيه واحد وهو التشبّه في 
ذلك بالأعاجم والأكاسرة المتكبرين المتجبرين. وأما الحلقة من الذهب والفضة 
تكون في القدح والتضبيبٌ في شفتة فقياسه قياس الْعَلّم من الحرير في الثوب» 
كرهه مالك وأجازه جماعة من السلف. وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه 
على قدر الإإصبعين والثلاث والأربع» ووقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر 
[لابن شعبان]2©'0. 


ويجب على اكل الثوم نيعا اجتناث المساجد» لقول النبي عله : «مَنْ أكل هذه 
الشجرة فلا يقرت مساجدنا يؤذينا بريح الثوم»2079. وكذلك الكرّاث والبصل إن كان 
يؤذي ريحهمًا قياس على الثوم . فالعلة التي قد نص النبي كي عليها في الثوم وهي 
التأذي بريحها. والأسواق فى هذا بخلاف المساجد, لأن للمساجد حرمة تختص 


(14) في كتاب الجامع من الموطإ. 
(56) ساقط من ت وط". 
(5") ساقط من ات وط ". 
(390) في كتاب الصلاة من الموط. 


بها ليست للأسواق ق إل أن ذلك مكروه في مكارم الأخلاق, وبالله التوفيق 
فيما يجب إتيانه من الولائم والدعوات 
والدعوات إلى الأطعمة تنقسم على خمسة أقسام , منها ما يجب على 
المَدْعُوْ إليها اد الداعي إليها ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. وهي دعر الوليمة 
التي مر رسول الله كلك بها وض عليها وأ مر بإجابة الداعي إليها فنا ما عدي 
الإجابة | إليها وهي المأدبة التي يفعلها الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن 
العشرة وإرادة التودد والألفة . ومنها ما يجور إجابة الداعي إليها ولا 0 في 
التخلف عنها. وهي ما سوى دعوة وليمة العرس من الدعوات التي تصنع على ما 
جرت به العادة دون مقصد مذموم كدعوة العقيقة والنقيعة والوكيرة والخرس 
والإعذار("'2 وما أشبه ذلك. ومنها ما يكره إجابة الداعي إليها. وهو ما يقصد به 
منها قضداً ملعو لو ار لقان وابتغاء محمدة وشكر وما أشبه ذلك ؛ لا سيما 
لأهل الفضل والهيئات. لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتعاون 
واي ل كاده الناس وسبب للإاذلال. فقد قيل : ما وضع أحدٌ يده في 
قصعة أحد إل ذل له. ومنها ما تحرم الإجابة إليها وهي ما يفعله الرجل لمن يحرم 
عليه قبول هبته كأحد الخصمين للقاضى ., وبالله التوفيق. 
العيادة 
ويستحب للمسلم عيادة لأخيه المسلم إذا مرض» لما في ذلك من الألفة 
والمواصلة المندوب إليهما في الشريعة. قال رسول الله كَل : «وحق المسلم على 
(18) العقيقة: ما يُذبح يوم سابع الولادة. والنقيعة: الطعام الذي يصع للقادم من السفر. اوالوكيرة : 
الطعام الذي يتخذه الرجل عند فراغه من بناء بيته فيدعو إليه . والخرس: الطعام الذي يدعى إليه 
عند الولادة . والإعذار: طعام الختان . 


هه 


أخيه المسلم أَنْ يُسلّم عليه إذا لقيه ويَعُودَه إذا مرض ويَشْهَدَ جنازتّه إذا مات»52©. 
وجاء أن الرجل إذا عاد المريض خاض في الرحمة حتى إذا جلس عنده قرت فيه أو 
نحو ذلك('"©2. وشهود جنازته إذا مات اكد عليه في الاستحباب من عيادته إذا 
مرض. لأنه بعد الموت أ 8 إلى الدعاء منه في حال الحياة. وقد جاء أن في 
الصلاة على الجنازة فيزاظاً من الاجر وفى نِضور دفتها قيراطاً أيضاء والقيراط مثل 
جل عن واي © وبال الترفيق 2 


فصل في 
ولا تحلّ الغيبةٌ لأن الله عز وجل حرّمها في كتابه العزيز فقال: «إولا يَفْيَبُ 
بعضكم بعضاً أيُحبٌ أحدُكم أن يأكلّ لحم أخيه متأ" فَفَرَنَ عر وجل تحريم 
اغتياب المسلم بتحريم أكل لحمه ميتا لما في ذلك9؟ من الإذاية التي تدعو إلى 
المقاطعة والبغضاء, وتولّد الأحقاد والعداوات, وذلك ضد المأمور به من الألفة 
والتواخي في ذات الله . والغيبة له هي أن يدك هه نا ركه سماعه وإن كان حقاء 


وأمًا إن كان باطلا فذلك البهتان. وقد قال الله عز وجل : «ووالذين يُؤدُون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكْتَسَبُوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا4 © إلا في ثلاثةٍ 
[فإنه] "0 لا غيبة فيهم. وهم الإمام الجائر» والفاسق المعلن» وصاحب البدعة 


اا لاقي 5 0 0 ا اد 


(59) في سنن الترمذي . 

)7١(‏ في كتاب الجامع من الموطإ. 

(1/) في صحيح البخاري 

(7/) الآية ١17‏ من سورة العلب ات 

(*/7) أقحمت كلمة رجاء» خطاً فيات وط” فكتبت: لما جاء في ذلك. 
(7/5) الآية مه من سورة الأحزاب. 

(6/) زيادة في ق” وه. 


من جور الخائر وفسيق 0 ما هو معلوم من كل واحد منهماء وصاحب البدعة 
يَدِينُ ببدعته(""© ويعتقد أنه على الحق فيها وأن غيره على الخطإ"© في مخالفته 
في بدعته فلا غيبة فيه في ذكره بهاء لأنه [إن]0© كان معلناً بها فهو يحب أن يذكر 
بهاء :إن كان مسرا بها فواجبٌ أن يذكر بها ويحفظ النادن من اتباعه عليها.. وإثما 
يكون مُعْتَابَاً لكل واحد منهه(5" إن ذكر عنهم سوى ما اشتهروا به. 

ال ا ل ألسنتهم من الخوض فيما لا يعنيهم 
ويلتزموا الصمت فلا يتكلموا من أمور الدنياا”” إلا فيما يحتاجون إليه لأن في 
الإكثار من الكلام السقط والخطل» والتعرض للزَّلل. فقد قال رسول الله يكل : «مَنْ 
وَقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين , جليه»<7 ودّخل عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يَجَذْبٌ لسانه, فقال له: 
مه فقال إن هذا أوردني الموارد2"”». وقال مالك رحمه الله دام عد كلاه من 
عمله قل كلامه إل فيما يعنيه0؟». وقال عليه السلام: «مِنْ حَُسْن إسلام المرء 
ركه ما لا يعنيه)(؟*2. وبالله التوفيق . 


فصل في 

ولا يجور عمل التماثيل المصورة على صفة الإنسان أو صفة شيء من 
الحيوان» لقول النبي كه : : «إن أصحاب هذه الصور 00 يوم القيامة يقال لهم 
(7/5) في ت وط": يومن سدعته . 
(/ا/ا) في النسختين السابقتي الذكر: «على الخلاف» وهو تصحيف. 
(8ا) ساقط من ت وط". 
(4/) صحفت العبارة في ت وط” فكتبت: وإنما يكون معنى لكل واحد منهم . 
).030 في ت وط": من أمور الناس. 
)01 في كتاب الجامع من الموطأ. 
(81) المصدر السابق. 
(*8) في سنن الدارمي . 
(84) في كتاب الجامع من الموطأ. 


/اه: 


أَخيُوا ما خلقتم)2»90. وقوله َكل : إن البضكة له كتغل ينا قي انيل 
وتصاوير)2*7. والمحرم من ذلك بإجماع ما كان مخلوقا له ظل قائم على صفة 
الإنسان أومًا يحَبَّى من الحيوان. وما سوى ذلك من المرسوم في الحيطان والمرقوم 
في الستور التي تنشر أو البسط التي تفترت: أو الوسافه الي يرتفق بها ويتكأ عليها 

120 وليست بحرام في الصحيح من الأقوال. لتعارض الآثار في ذلك, لأن ما 
تعارضت فيه الآثار فهو من المشتبهات التي قال رسول الله كله فيها : «فْمَنِ ان 
المشتبهات استبراً لدينه 00000 وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة 
أقوال: 

أحدها تحريم جميعها سواء كانت مرسومة في حائط أو مرقومة في ثوب ينشر 
أو يتوسد أو يبسط. 

والثاني إباحة جميعها. 

والثالث إباحة ما عدا المرسوم منها في الحيطان والجدر. 

[والرابع إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر والحيطان]2»””*2 وما عدا 
المرقوم منها في الستور التي تعلق ولا تمتهن بالبسط لها والجلوس عليها. 

والذي يباح من ذلك للعب الجواري به ما كان غير تام الخلقة لا يحبى ما 
كان على صورته في العادة؛ كالعظام التي يجعل لها وجوه بالرسم وكالترويق في 
الحائط. وقد قال أصبغ : الذي يباح من ذلك ما يُسرع إليه البلى والفساد. وليس 
ذلك ببين في وجه القياس والنظرء وبالله التوفيق. 

فصل في 
وصل الشعر وما كان في معئاه وفي الخضاب 
ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا أن تشم وجهها ولا بدنهاء ولا أن تنشر 


(86) المصدر السابق. 
(85) نفس المصدر. 
(0م) حديث تكرر مراراً. 

(88) ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


م4 


أسنانهاء لقول رسول الله عله : : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة 
والواشمة والمستوشمة والمنتّمصات المتفلجات للحسن المُغيّرات خَلْنَ النهع(ة» , 
والمعنى في المنع من ذلك أن فيه غروراً نا : 


فالوشم المنهي عنه هو أن المرأة كانت تغررٌ ظهور كفيها أو معصمها بإبرة أو 
مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل فتخضرٌ بذلك. 


والوشر هو أن تنشر أسنانها حتى تفلجها وتحددها. 


ويجوز لها أن تخضب بديها ورجليها بالحناء. واختلف في تطريف 
وجاء النهي في ذلك عن عمر بن الخطاب». روي عنه أنه خطب فقال: يا معشر 
النساء إذا اخَتَضبَتنَ فإيّاكن والنقش والتطريف, ولْتَخضب إحداكنٌّ يديها إلى هذا 
راق رارج رفي اران 

وأما الخضاب فهو صبغ شعر الرأس واللحية بما عدا السواد من الحناء 
والكتم وشبه ذلك» فقيل إن ذلك جائز» وقيل إنه مستحب . وأما بالسواد فمن أهل 
العلم من أجاره, ردي من كري لما قراس التدليمن وال هام الوراق على بجالةتين 
الشباب» فقد تغتر المرأة ا نتز وجه بذلك , ولوافعل ذلك الشيخ ة فى الحرب 
ليوهم العدو أنه ات لد لوجر في ذلك إذا ملدية قف يف وبالله التوفيق . لا 
إله إلا هو. 


فصل في 
التفرقة بين الصبيان في المضاجع 
ويفرق بين الصبيان في المضاجع . قيل لسبع سنين إذا 0 بالصلاة وقيل 


)88 في صحيح البخاري. 


تقر إذا أذيزا ليها وهو ظاهر العديف ث(" © ولا يجتمعٌ رجلان ولأاامرأتان متعرييخ 
في لحاف واحد للنهي الوارد في ذلك عن النبي تكله وهو نهيه عن مُكامعة الرجلٍ 
الرجل بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار'». ويروى معاكمة. 
والمكامعة هي أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحدٍ أخذا من الكمع وهو 
الضجيع . ومنه قيل لزوج المرأة كمعها”". وأما المعاكمة في مأخوذة من صم 
الشيء إلى الشيء. ومنه قيل كت الثيات إذا شددت بعضنا إلى بعض . ومن 
هذا ما روى أبو هريرة عن النبي كككةِ أنه قال: ولا تناقين المراة المرأة ولا الريك 
الرجلٌ)0» وبالله التوفيق . 


فيما يجوز للرجل أن ينظر إليه من النساء 
ولا يجوز لرجل أن خاو ابر لبت منه بمحرم للنهي عن ذلك وقول 
النبي كه : «إن الشيطان ثالثهما)(؟؟) معنى أنه يوسوس إليه مواقعة المعصية بها مع 


الخلوة حتى تحدثه نفسه بها. [وإذا كان معه غيره راقبّه وخشي أن يطلع عليه فلم 
تحدثه نفسه بذلك690) , 


ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المُتجالّة لقول الله عز وجل: «والقواعدٌ 
من النساء اللاتي لا يرججون نكاحا فليس عليهن جناح أن يِضعن ثيابهن غير 
مُتَبَرّجات بزيئة4774». ولا يجوز له أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج 


(40) في مستدرك الحاكم . 

(41) في سنن الدارمي . 

(47) في ق ” وه: كميع. وهو الضجيع, كالكمع . 

(46) في سنن الترمذي . 

(44) المصدر السابق . 

(46) ما بين معقوفتين ساقط من ط " وحدها. مع أنه مثبت في ات . 
(841) الآية 4ه من سورة النور. 
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أو عند إرادة نكاحها لإباحة النبي يَِةِ ذلك وقوله : «فإنه حدى أن يودم بينهما» 5" . 
وإنما اختلف إذا أراد نكاحها هل له أن يغتفلها النظر من الكوة. فكره ذلك مالك 
ولم يبحه له وأجاز ذلك ابن وهب وغيره للآثار المروية في ذلك. من ذلك حديث 
جابر قال قال رسول الله يكلْةِ : «إذا خطبّ أحدُكم المرأة فقدَّرَ على أن يرى منها ما 
يُعجبه فليفعل)1*0» قال جابر فلقد خطبت امرأة0*"» من بني سلمة وكنت أتخفى لها 
في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها. ولم يسمع 
ذلك مالك ولا صحٌ عنده ولذلك كرهه. والله أعلم. أو لعله إنما كره ذلك مخافة أن 
يرى منها بعض عريتها. ومن أجاز ذلك للآثار المروية فيه فإنما أجازه إذا أمن من 
ذلك. 


ويجور للعيدان يرى من سيدته ما يراه ذو المَحَرّم منها لقوله عز وجل + #أو 
مَا ملَكَت أيمَانكم 4( '" إلا أن يكون له منطرة فيكره أن يرَى منها ما عدا وجهها. 
ولها أن تواكله إذا كان وغداً دنا يزمن عه التلذذ بها بخلاف الشاب الذي لا يؤمن 
ذلك منه. وقد اختلف في غير أرني الإرية من 0 ادبن 5 الله 5 
1 الذي لا ا والح 0 مثله ذ فى المعنى . والقول 0 هو 
الذي ذهب إليه مالك ويؤيده قول النبي ككل لأزواجه في المخدّث الذي كان عند 
أم سلمة : «لا يدخل هؤلاء عليكي” ''©. [فلم يُجرْ للخصي أن يدخل على المرأة 
إلا أن يكون عبدهاء ام ذلك إذا كان عبد زوجها للمشقة591١22‏ الداخلة 
(97) في سنن الترمذي . 
(48) لم أقف عليه. 
(99) في تاوط": فلقد أردت أن أتزوج امرأة . 
)٠٠١(‏ الآية "٠‏ من سورة المعارج . 
)٠١١(‏ في تاوط": «والحصور». وهو تصحيف. 
(؟١٠)‏ في كتاب الأقضية من الموطأ. 
)٠١*(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ه. 


اكع 


عليها فى استتارها منه. هذا هو القياس إذا لم يكن عبده من غير أولي الإربة. وقد 
وقع له في موضع إجازة دخوله عليها إذا لم يكن حرّأ وكان عبد لها ولزوجها أو 
لغيره. وذلك استحسان على غير قياس مراعاة للاختلااف وبالله التوفيق . 


فصل في 
حضور اللهو 

ولا يجوز تعمّدُ حضور شيءٍ من اللهو واللعب ولا من الملاهي المطربة9 ١‏ 
كالطبل والزمر وما كان في معناه. لقول الله عز وجل : «إوإذا سمعوا الَو أعْرَضُوا 
عنه4”* 22١‏ وقوله : «إفماذا بَعْدَ الحقَّ لآ الضلال4” ''"© وقول النبي كَل : : كل لهو 
يلْهُو به المؤمن باطلّ إل ثلاث. والثلاثُ ملاعبة الرجل امرأتّه. وتأديبُه فرسهء 
وَرَميّ عن قوسه)١202,‏ 

ورُسص من ذلك في النكاح الدّكُ وهو الغربال باتّفاق, والْكُبَر والمؤّم 0 
على ثلاثة أقوال: إباحتها جميعاء وكراهتهما جميعاء وإباحة الكبر دون المزهر. 
قيل للنساء دون الرجال». وقيل للحياة والوسالة. :واعتلفك هل هو من قبيل المباح 
الذي يبكري قعله وتركهة أو هومن قبيل المباح الذي تركه أحسنٌ من فعله [أو من 
قبيل المباح الذي فعله أحسن من تركه. ومذهبه في المدونة أنه من قبيل المباح 
الذي تركه أحسن من فعله<2'5 وبالله التوفيق 


(؟١٠)‏ في ت وط*: «ولا يجوز من حضور اللهو واللعب شيء من الملاهي المطربة» وما أثبتناه عن 
المخطوطات الأخرى أنسب. 

)٠١6(‏ الآية هه من سورة القصص. 

. الآية 17" من سورة يونس‎ )٠١( 

)٠١1(‏ فى مسئد أحمد. 

)٠١8(‏ الكبّر: الطبل. والمزهر: العود يضرب به. وذكر في المعيار أنه الدفٌ المركن. وأقحمت كلمة 
«واختلف» في ت وط ” فكتبت: باتفاق واختلف في الكبر. 
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فصل في 
قراءة القران بالألحان 

ولا يجوز قراءة القرآن بالألحان المطربة كالغناء الملهية لسامعها يه 
والاعتبار بآيات القرآن والخشية وتجديد التوبة عند سماع مواعظه . فالواجب أن ينزه 
القرآنُ عن ذلك ولا يُقرأ إل على الوجه الذي يخشع القلب ويزيد في الإيمان 
ويشوق إلى ما عند اللهء لقول الله عز وجل : «إِنّما المؤمنون الذين إذا ذُكرّ الله 
وَجِلَّتَ قلوبهم وإذا ليت عليهم آياته زَادنَهُم إنهاناً وعلى ربهم يتوكلون»< 00 
وقوله : «أفلا يَدَبْون القرآنَ أم على قلوب أثقَالها74١'"‏ وقوله : #وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترق أَغينهم تفيض من الدمع 0١#‏ . والألحان تكره في الشعر 
فكيف في القرآن. فمَن قصد إلى سماع القرآن بالصوت الحسن والقراءة المجودة 
فهو حسن. وقال عمر بن الخطاب لأبي موبتى؟: ذكريا ريناء لصبرامه بالقرات 
وتجويده لقراءته. وقد اخحتلف في تأويل قول النبي كيه : «ليس 3 مَنْ لم ِتَعْنّ 
بالقرآن)7١22‏ اختلافاً كيرا وأحسق ما فق ذلك عددي أن يكرن المعتى فيه لين 
منا من لم يلتذٌ بسماع قراءة القرآن لرقة قلبه وشوقه إلى ما عند ربه كما يلتذ أهل 
الغواني بسماع غوانيهم, والله أعلم وبه التوفيق. لا رب غيره ولا معبود سواه. 


2 ش 
السفر بالقران إلى أرض العدو والتعوذ به 


ولا يجوز أن يسافر بالقران إلى أرض العدو لما فى ذلك من الاستخفاف 


)٠١١(‏ الآية ١‏ من سورة الأنفال. 
)١١١(‏ الآية هم من سورة المائدة. 
(؟١١)‏ الآية 8م من سورة المائدة. 
)١١(‏ في سئن أبي داود. 


بحقه وحرمته مخافة أن يناله العدوى وللنهي الوارد [عن ذلك(5١0)‏ في ذلك0١2)3,‏ 
ويجوز أن يكتب 0 منه بالآية 0 إذا كان الغرض م ذلك الدعاء إلى 
أغَ الكتاب تعالوا إلى كلم 5 5 رك ا 


والتعوذ بالقرآن جائرٌ. قال الله تعالى : ©فَإِذًا قَرَأتَ القرآنَ فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم 25 وقال: طقل أعودٌ برب الفلق من شر ما خلق 01١4»‏ 
و: «قُل أعودُ برب الناس574١22.‏ وروى أن النبي يَكيْْ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث( 00 وكان من تعوذها : أعودُ بوجه الله الخريم وبكلماته 
التامات من شر ما خلق وَبَرَا وَدْرَأ ومن شر كل داية أنت أخدٌ بناصيتها" 2١‏ , 
والرقيّة به وبأسماء الله تعالى جائزة» لقوله ف ذكره: ونتَرلٌ من القرآن ما هو 
شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين 22١74‏ «وهذا كتابٌ أنرْلْتَاهُ مبارك 74" وقول النبي مَل 
في ابني جعفر بن أبي طالب: «اسْتَرقُوا لهما فإنه لو سبق شيء القدرٌ لَسَبَقتهُ 
العين»» إذ دخل عليهما فراهما ضارعين فسأل عن ذلك حاضتتهما فقالت إنه تسرع 
إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك . والآثار 
فى هذا المعنى كثيرة. 
)١١6(‏ في كتاب الجهاد من الموطأ. 
)١15(‏ الآية 54 وما بعدها من سورة آل عمران. 
)١١0/‏ الآية 94 من سورة النحل. 
)١١4(‏ الآية الأولى من سورة الفلق. 
)١19(‏ الآية الأولى من سورة الناس . 
)١١١(‏ تقدم تبخر جه : 
(1؟1١)‏ تقدم أيضا 
)١1١7(‏ الآية 7م من سورة الإسراء. 
)١7(‏ الآية 957 و675١‏ من سورة الأنعام . 


455 


وتجوز رقية الذمّي بكتاب الله لقول أبي بكر الصديق إذ دخل على عائشة 
وهي تشتكي ويهودية ترقيها: إرقيها بكتاب الله عز وجل. وقد روي ذلك عن 
النبي كل حكاه عيد الوهاب, فلا اختلاف في جواز الاستعاذة بالقران والرقية به. 

وإنما الف أهلٌ العلم في جواز تعليق الأحراز والتمائم على أعناق الصبيان 
والمرضى والحبالى والخيل والبهائم إذا كانت بكتاب الله عز وجل وما هو معروف 
من ذكره وأسمائه للاستشفاء من المرض أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من 
المرض والعين. فظاهر قول مالك من رواية أشهب من كتاب الصلاة إجازة ذلك» 
ورُوي عنه أنه قال لا بأس بذلك للمرضى وكرهه للأصحاء مخافة العين وما يتقى 
من المرض . 

وأما التمائم بغير ذكر الله وهي بالكتاب العبراني وما لا يعرف ما هو فلا يجيزه 
تحال لعريض ولا صجيع لمااجاء في الحديث: «مَنْ تَعْلْقَ شيئا ؤكل إليه ومَنْ عَلَقَ 
تميمةً فلا أتم الله له ومَنْ علّق وَدَعةٌ فلا ودع الله له». ولما رواه في موطأه من أن 
ل د أل تبْقِيَنَ في رقبةٍ 
قلادةً من وترٍ أو غيره إلا فطعت"22. ومن أ هل العلم مَنْ كره التمافه ولم يحركيا 
متها يخال ولة على بخال لما جاء من هذه الآثارة ومنهم من أجازها في المرض 
ومنعها في الصحة لما يتقى منه أوفن العين على .ما روي عن عائقة أنها قالث": ما 
عل معد رول الله فلبيى 'يتميمة . :وقول مالك في رواية أشهب المذكورة أولى 
الأقوال بالصواب من جهة النظر. د عق إخازة تعليق تميمة لا دكز لله فيها:فن حال 
من الأحوال, ولا وجه من طريق النظر للتفرقة فيما كان منها بذكر الله بين الصحة 
والمرض إَّ انبا قول عائشة في ذلك إِدْ لا تقوله رأيا والله أعلم. وقوله الثاني أتبع 
للأثر لاستعمال الآثار كلها بحمل النهى على ما ليس فيه ذكر الله وقول عائشة 
على ما كان منها بذكر الله . 1 


وعدن ينانا أمر العائنٌ أن يتوضاً له. وصفة ذلك أن يغسل وجهه ويديه 


156 


ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في إناء ثم يصب على المريض 
المَعيْن» » لورود الخبر بذلك في حديث عامر بن ربيعة لما مر بسهل بن حذيف فعيّن 
سهاكٌ فأمره النبي كَل النركرض] لناعلن هذه العف يفق أن قرط عليدوقان»” «عَلامَ 
يقتلّ أحدُكم أخاه ألا بركت» ؛. وما يصيب المعين بقول العائن إذا لم يبرك أمرٌ أجري 
الله العادة به في الغالب مع الْقَدَر السائق . وقد قال رسول الله يك : «ألآ بركت إِنْ 
العين سق يريد أن الله أجرى العادة به في أغلب الأحوال, لذ أن قوق العاف عرز 
المحدث لما أصاب المُعيّن وبالله التوفيق 


57 
التداوي بالكي وقطع العروق 


والحجامة وشرب الدواء 


لا اختلاف فيما أعلمه في أن التداوي بما عدا ارين من الحجامة وقطع 
العروق وأخذ الدواء اق ادي بعض السلف ورأى 
تركه اتكالاً على الله أفضل فضل. واحتجم رسول الله يل حجمه أ بوطيبة فأمر له بصاع 
من طعام وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . وقال: «إن كان دواء يبلغ الداءَ فإن 
الحجامة تبلْغه». وتطبّب كهِ [وقال]2"92 لطبيبى بنى أنصار أبُكما أطت فقالا 
أو في الطب اخ يا سول الله؟ فقال أنزل الله الدواة كما أنزل الأدواء. وروي أنه 
قيل لعائشة من أينَ لك العلمم بالطب؟ فقالت إن العلل كانت تعتادٌ رسول الله يله 
كثيراً وكان يشاور الطبيب فكنت أسمع ما يقول له . وروي أن أسامة بن شريك قال: 
شهدت الأعارت يسألون رسول الله كي هل علينا من حرج أن نتداوى؟ فقال: 
«تَدَاوَوا عباد الله فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل معه دواءً أو قال شفاءً عَلِمّه مَنْ عَلمَّه 
وجهله مَنْ جهله». ولا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشرب شيء من 
النجاسات . 


(15؟١)‏ ساقط من ت وط". 


كك 


وأما التداوي بالكي فاختلّف السلفٌ في إجازته» لما روي عن النبي كَل من 
النهي عنه 0 سمعت النبي وك يَنْهَى عن لكي فمَا زال 
البلا بنا حتّى اكتوينا فما أ فلَحْنا ولا أنجحنا. قال عِمرانٌ وكان يسلّم علي فلما 
اكتويت فقدتٌ ذلك ثم راجعته بعد السلام. دددير عن جابر بن عبد الله قال: 
اشتكى منا رخل شكوى شديدة فقال لأطباء لا 0 بالكيّ فأراد أهلّه أن نكووة 
وقال بعضهم لا حتى نستأمر رسول الله وَكله ا فقال الام ركه اللمادراه 
رسول الله كلم قال: «هذا صاحب بني فلان)؟ قالوا نعم. فقال رسيوك, الله كله : «إن 
هذا َو كوي لقال الناس إنما أبرأه ه الكي». والذي عليه الأكثر إجازثهة فقد كرّى 
رسوك اشاكلة أسقة ين زؤازة قن الذيحة فمات. فقال النبي كَلْه: «بئس الميت 
ليهود يقولون لم يُغن عنه صاحبّه) . وجاء عنه يك من رواية ابن عمر وابن عباس أنه 
قال: «إن كان الشعاء ففي ثلاث أو قال الشفاء في ثلاث : شريةٌ غسل» أو كية نارٍ أو 
شرطة محجم). فقد يحتمل بدليل هذه الآثار أن يكون نهي النبي كَْهْ عن الكي 
إنما كان في أمر ما أو علةٍ ما أو نَهْيَ أدب وإرشاد إلى التوكل على الله والثقة بهء فلا 
شاقن :سواه ولا مهرب لاح عما قضاه: ومن ادليل على ذلك حديتٌ المغيرة بن 
شعبة عن النبي بل أنه قال: «ما تَوكُلَ من اسْتَرْقى أ و اكتوى» يريدٌ ما نوكل حقٌّ 
التودل؟ لأن مَن لم يسترقٍ ولم يُكتو أكثرٌ إخلاصاً للتوكل منه. ويعضد هذا 
قوله يله : يذل الجن ستحوق الفا لا حبنات علتهه؛ وهم الذي لا يسترفون ول 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون». 


فصل في 
اللعب بِالئّرْد وبالشطرنج 
وما كان فى معناهما 
قال رسول الله كه : «من لعب بالود فقد عصى الله ورسيوله 4 ومن لعب 
ارد فكأنما غمس يده في لحم خنزير. وكذلك الشطرنجٌ له حكمة وقد قال فيه 
الليك بق سعد إنة راد من النرد. ومثله الأربعة عشر. وهي قطع معروفة كان يلعس 


/اكع 


بها كالنرد. وقد سثل مالك عن لعب الرجل بها مع امرأته في البيت فقال: ما 
يعجبني ذلك وليس من شأن المؤمن اللعبُ لقول الله عز وجل: «فْمَاذًا يَعْدَ الحقّ 
إل الصُلال2"24© فهذا من الباطل. فاللعب بشيء من ذلك كله على سبيل 
القمار والخطار لا يحل ولا يجوز بإجماع من العلماء. لأنه من الميسر الذي قال الله 
0 «إِنْما الخمر والميسِرٌ والأنصابٌ والأزلامُ رجس مِنْ عَمَلٍ الشيطان 

جتنبوه لعلكم تفلحون74"©. وأما اللعب بشيء من ذلك كله على غير وجه 
0 . والصواب أن ذلك لا يجوزء لآن النبي كيه 
قال: «مَنْ لَعبٌ بالنرّد فقد عصى الله ورسوله) . فعَمّ ولم يَخْصٌ قمارا من غيره. 
ولأن اللعب بالشطرنج وما كان في معناه يُلهي عن العبادات ويَشْغلُ عن ذكر الله 
والمحافظة على الصلو اتء ويؤدّي الإدمان على ذلك إلى القجار و الآيقان الكادة 
وذلك كله فسوق. فَمَنْ أدمن اللعب به كان ذلك قدحاً في إمامته وشهادته. 0 
عبد الله بن عمر إذا رأى أحداً من أهله يلعب بالترد ضربه وكسرها. وبلغ عائشة 
وري اله فنها - أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً عندهم نَرْدُ فأرسلت إليهم فيها 
َئْنْ لم تخرجوها لاخْرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. وبالله التوفيق. 


فصل في 
قتل الحيات وما يؤذي من الحيوان 
ثبت أَنَّ رسول الله يك مر بقتل الحَيّات في غير حديث» 0 


«خمسٌ فواسق يُقَْلْنَ في الجلّ والْحَرّم» فذكر فيهن الحيّة . وزوي عنه أنه قال: « 
سَالْمَْامُنَ منذُ حاربْنامُنَّ» وروى منذ عادَيَْامُن فَمَنْ تركَهُنّ فليس مناه . قال أحمد 
ابن صالح : والمعاداة التي أراد في الحديث كانت منذ أخرج أدم عليه السلام - من 


(5؟7١)‏ الآية لا من سورة يونس . 
)١117(‏ الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 
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الجنة. قال عز وجل : ل عدو "2" فامر يك 
بقتل الحيات عمو 

وقال كله : «إن بالمدينة جنا ند اسلمواة يريد الاك وفإذا'رأيتم نمنهاءشينا 
دلو ثلاثة أيام فإن بِذَا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان». فكان ذلك 
يخم قدا لعموم أمره بقتل الحيات., فلا يجوز أن تُقتل الحياث بالمديئة إلا بعد 
الاستئذان ثلاثاً ٍّ ذي الطليية والابترا "2" على ما جاء في الحديث من أنهما 
يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. ونهى كله عن قتل حيات 
البيوت29797, فاحتمل أن يريد بيوت المدينة خاصة» وأن يريد جميع البيوت 
بالدنيةوعيرها »قسنت ليذا الاكيال الا فسل ات اليوت في ا إلا 
بعد الاستكذان ثلاثاً من غير إيجاب بخلاف حيات المدينة. وأما حيّات الصحاري 
والأودية فلا خلاف في أنها تقتل من غير استئذان لأنها باقية على الأمر بقتلها. 

وأما الوزغ فيقتل حيثما وُجد لأن الني يليةِ أمر بقتله وسماه فوسيقاً. وكذلك 
يقتل سائرٌ ما أمر بقتله يَلِةْ من العقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. 

ونهى كله عن قتل أربع : لكا دز الشملة + والقادهة» الم ذا قل قفن 
النحلة لأنها ينتفع بها إذا بقيت ولا ينتفع بلحمها إذا قتلت. والنملة لأنها لا ينتفع 
بلحمها إذا قتلت وهي موصوفة بمعنى محمود من التسبيح على ما جاء من أن الله 
عز وجل أوحى إلى نبي من الأنبياء لما أحرق قرية النمل إذ لدغته واحدة منهن : 
لدغته نملة واحدة قرصته أحرقْتٌ أمة من الأمم تسبح . :“وروي أناتبياً من 'الأتبياء 
خرج بالناس يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها فقال أرنفعوًا ققد المتحيت 
لكع م اجل هذه الثملة. إل أن تؤذي فيجوز قتلها لإذايتها . وكذلك يجوز قتل ما 
يؤذي من جميع الذوابٌ كالبرغوث والقملة» ولا يجوز قتل شيء من ذلك بالنار لأنه 
من التمثيل والتعذيب» وبالله التوفيق. 


(10) الآية > من سورة طه. وصحفت في بعض المخطوطات فكتبت: اهبطوا. 
)١١(‏ الطفيتان: خطان أبيضان على ظهر الحيّة. والأبتر: صنف من الحيّات أزرق مقطوع الذَّنْب. 


ه15 


فصل في 
السئة فى السفر للرجال والنساء 
الوحدة فى السفر بكروقة لقول النبي 5ك : «الراكب شيطان والراكبان 
شيطانان والثلاثة رَكْبِ» وقوله لك : والشيطان 2 بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة 
لم يهم بهم). وروي عنه يكِِ أنه قال: «خيرٌ الصحابة أربعة. وخير الطلائع 
أربعون. وخخير السرايا أربعمائة. وخير الجيوش أربعة الاف. ولن تغلب اثنا عشر 
ألفاً من قَلَةِ إل أن تفترق كلمتهم» : 


ويستحب للمسافرين القن بدوابهم وإنزالها منازلها في الخصب والتجافي 
عليها بسَقيها في الجَدُبء وأن لا يعرسوا على الطريق» وأن يُعجّل الرجلٌ الرجوع 
إلى أهله إذا قضى نهمته من سفره. وأن يدخل في صدر النهار ولا يأتي أهله طروقاً 
على ماجاء في الحديث من ذلك كله. ولا بأس بالإسراع في المشي وطي المنازل 
فيه عند الحاجة إلى ذلك. فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبى هند وكانا من خيار 
الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عشرة أيام على السير المعتاد. 


ولا تسافر المرأة إل مع زوجها أو ذي مَحْرّم منها. لقول النبي كله : : «لايحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن اده مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) 
[وهذا معناه في الشابة ..:وآما المعجالة التي قد انقطعت حاجة الناس منها فلا بأس 
أن 0 غير ذي محرم ]21519 بدليل قول الله عز وجل : «والقواعدٌ من النساء 
لأتي لا يرجون نكاساً فيس عليين جنع أن يضمن في غير مرجت 
وفيما عدا السفر إلى حج ل لأن هجرتها إلى بلد الإسلام مُخصّصةٌ من 
عموم الحديث بالإجماع. والسفر إلى الحج مخصّصٌ منه بالقياس على الإجماع. 


(4؟١1)‏ ما بين معقوفتين ساقط منات وط 8. 
)1١‏ الآية 5٠‏ من سورة النور. 


ع 


ويكره فى الأسفار تعليق الأجراس فى أعناق الإبل والدواب. فقد روي أن 
العير التى اراد لا تصحبها الملائكة» وتقليدها الأوتار قيل إذ لا يأمن أن 
تختنق بها على أخذ التأويلين في الحديث الذي جاء أن رسول الله كي أرسل 
عبد الله بن أبي بكر في بعض أسفاره والناس في مقيلهم ألا يبقِينّ في رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقيل معنى ذلك في التمائم المعلقة عليها مخافة 
العين» قاله مالك في موطأه. وتأويله أظهر, والله أعلم. 


فصل في ا 


وينبغي أن تنزه المساجد عن عمل الصناعات وأكل الألوان والمبيت فيها إلا 
من ضرورة للغرباء؛ ومن الوضوء فيها واللغط ورفع عر فيها وإنشاد الضالَة 
والبيع والشراءء لقول الله تعالى : «وفي بيوت أَذنَ اللّهُ أن َرْفْعَ ويذكرَ فيها اسمه 
يُسبّحُ له فيها بالعُدُوٌ والآصال رجالٌ4 إلى آخر الآية 20 لآنه عز وجل أعلم بهذه 
الآية ما وضعت المساجد له. فوجب أن تنزه عما سوى ذلك مما ذكرناه؛ ومن تقليم 
الأظفاره”"2 وقص الشعر فيها والأقذار كلها والنجاسات. ولقول النبي كَلهّ: «جنبوا 
مساجدكم مجانيتكم وصبيائكم وسَلّ سيوفكم وَرَفْمَ أصواتكم واجعلوا مطاهركم 
على أبوابها». وقد بنى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رحبة بناحية المسجد 
تسمى البُطيحاء وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً ويرفع صوته فَلْيَخْرْجٍ إلى هذه 
الرحبة . وكان عطاء بن يسَار(”2© إذا مر به من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معه 
وما تريد, فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه في المسجد قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا 
سوق الآخرة. وبالله التوفيق . 


)١171(‏ الآية 5" من سورة النور. 
(187) أقحمت كلمة «هو» ‏ خط - في ات واظ ” فكتبت: وهو من تقليم الأظفار. 
مي سد عطاء بن ياسر. وكذلك كتب مصحفاً في ط " ونبه كعادته ‏ إلى الصواب 


في الهامش . 


الاءع 


فصل في 

وسم الأنعام والدوابٌ وخصائصها 
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيلء لما روي من أن رسول الله يك نَهَى عن 
خصاء الخيل. وضحًّى بكبشين أملحين مَوْجُوءَيْن(22) ولم ينكر ذلك لأن الغنم 
تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ذلك بل هو صلاح للحومها وتطيب لها. والخيل 
إنما تراد للركوب والجهاد وذلك ينقص قوتها ويضعفها ويقطع نسلهاء فهذا فرقٌ ما 


ويكره أن يوسم شيء من الحيوان في الوجه. ولا بأس بذلك في أجسادها 
ادع الناس إليه من علامات يعرفون بها أنعامهم ودوابهم . وأما الغنم فأرخص 
في أن نوسم في آذاتها إذ لا يمكن أن توسم في أجسادها لمغيب السّمة فيها 
بأصوافها . وقد نهى كِ عن السّمة في الوجهء وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي 
ل حا لي عاو العو 1 
جاعرتيه” ""2. فهو من أول من كوى 858 وبالله التوفيق . 


فصل في 
الرؤيا والْحَلُم 


شعي لمن اراى فى مدامة ها ايكزه أن يفل عن مشاره لاك هرات إذا استقظ 
ويستعيذ بالله عز وجل من شر ما رأى ويتحول على جنبه الآخرء فإنه إذا فعل ذلك 


(14) في مسند أحمد. وقد صحفت الكلمة الأخيرة في ت فكتبت: مدحولين. 
)١8(‏ الجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. 


"عع 


لم يضره ما رأى إن شاء الله على ما جاء في الحديث الذي ذكره مالك في موطأه 
عن يحبى بن سعيد عن أبي مدي عد احم المايان” 00 
ربعي تقول سيقت رضول” الله كه يقول: «الرُويَةَ الصالحة من الله والْحُلُمُ من 
الشيطان» فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فليتفل عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ 
ويعوْ بلله من شر ما رأى فإنها لن تضره إن شاء الله». قال أبو سلمة: إن كنت 
لأرَى الرؤيا هي أثقلُ علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي 
بها. وفي رواية ابن وهب مثل هذا إلا أنه قال [يقول2 أعوذ بما أعاذت به 
ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت أن يصيبني منه شيء أكرهه في الدنيا والآخرة» 
ولتكرل عا شقه الكبو. 

والمعنى في ذلك أن الرؤيا الصالحة وهي الحسنة التي تبشر بالخير في الدنيا 
أو في الآخرة لا مدخل فيها للشيطان "2 وهي من الله عز وجل من ستة وأربعين 
جزءا من النبوءة إذا راها الرجل الصالح. وروي من خمسة وأربعين جزءاًء وروي 
من سبعين جزءاً [من النبوءة]223780 والمعني في هذه التجزئة أنَّ ما يصاب في تأويله 
من هذه الرؤيا التي على هذه الصفة المذكورة في الحديث فيخرج على ما تعبر به 
فما يخطأ في تأويله فلا يخرج على ما يعبره بكون جزءاً من خمسة وأربعين أو من 
ستة وأربعين أو من سبعين» إذ لو خرجت كلها على ما تعبر لكانت كالنبوءة في 
الإخبار بالمغيبات. وقد قال رسول الله كَليةِ : «لن يبقى بعدي من النبوءة إلا 
ا قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين روا من النبوءة». فالرؤية الصالحة 
المبشرة من الله جزء من الأجزاء المذكورة في الحديث إن كانت من الرجل 
الصالح. وإن لم تكن من الرجل الصالح فلا يُقال فيها وإن كانت من الله تعالى إنها 
جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوءة ولا من ستة وأربعين ولا من سبعين. 


)١6(‏ ساقط من ت وط”. 
(177) في تاوط": لا يدخل فيها الشيطان. 
)١18(‏ زيادة في ق 7 وه. 


"لاع 


والرؤية المكروهة تنقسم على قسمين: منها رؤيا من الله عز وجل قد يُصاب 
حو ال ل و ا 1 ب الا 
يقال فيها أيضا أنها جزء من خمسة وأربعين ولا من ستة وأربعين ولا من سبعين. 

رمنها حلم من قبل الشيطان يُحِْنُ به الإنسان لا تضر رؤيته1""0 شيئاء فأمر 
الرجل إذا رأى في منامه ما يكرهه أن يستعيذ بالله من : شر ما رأى. فإذا فعل ذلك 
موقناً بما رُوي في ذلك لم يضره ما رأى. والمعنى في ذلك أن الله لا يوققه 
للاستعاذة مما رأى بيقين صحيح إلا فيما هومن تحزين الشيطان أو فيما هو بخلاف 
ما تأوله مما كرهه. وقد يصرف الله عنه ما كرهه مما راه فى منامه وإن كان من الله 
بالاستعاذة منه» كما يصرف عنه سوء القَدّر بالدعاء الذي قد سبق في علمه أنه 
يصرفه به على ما قد ذكرناه في رسم سن من الجامع من كتاب البيان وبالله التوفيق . 


فصل في 
السحاق 
المسابقة جائزة على مذهب مالك في الخيل والإبل» وبالرمي بالسهام . 
والأصل في جواز ذلك قولٌ الله عر وجل : «وأَعِدُوا لَه ما استطعتم من قُوّة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 4” 269 وقال يِه : 9 إن القوة الرَمي» 
وقوله يِه : «لا سَمِقّ 7 سف نْصْلٍ ا أو حافر)22640. ومن أ 0 من 2 
يُجز المسابقة إلا في الخيل والإبل: لما روي من أن رسول الله كَل قال: 
أ في حك ا وتخافروة: واجا كيدان العن الشتارقة علن 0 ا 
بعض أصحاب الشافعي المسابقة بالحمير والبغال» وهو شذوذ, لأن الغرض في 
السباق التمرنٌ لقتال العدوء ولا يتأنّى ذلك في البغال والحميرء إذ لا تصلح للكر 


)١19(‏ اضطربت هذه العبارة في ت وط ” فكتبت: ومنها حلم من الشيطان يحزن لها الإنسان لا تضر 
زأسنة!: 


)١140(‏ الآية 5٠‏ من سورة الأنفال. 


5ع 


والفر. ألا ترى أنه لا يسهم لهاء وإنما يصلح لذلك الخيل وحدها وهي التي يسهم 
لها. وثبت أن رسول الله بَلِْ سابق بينهما. والمسابقة في ذلك جائزة على الرّهانء 
والرهان الذي يكون فيها على ثلاثة أوجه: وجه جائز باتفاق. ووجه غير جائز 
باتفاق. ووجه مختلف في جوازه. 

فأما الوجه الجائز باتفاق فهو أن يُخرجٍ أحد المتسابقين إن كانا اثنين أو أحد 
المتسابقينَ إن كانوا جماعة جُعلا لا يرجع إليه بحال ولا يُخرج منْ سواه شيئاء فإن 
سبق مُخرج الجُعل كان الجعل للسابق. وإن سَبّقَ هو صاحبّه ولم يكن معه غيره 
كان الجعل طعمة لمن حظير: إن كاتا جماقة كان. المجمل لمن جا منايقا بعده 
منهم. وهذا الوجه في الجواز مثل أن يُخرج الإمامٌ الجعل فيجعله لمن سبق من 
المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين 

وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق فهو أن يُخرج كل واحد من المتسابقيّن إن 
كانا اثنين أو كل واحد من المتسابقينَ إن كانوا جماعة جُعلاً فهذا لا يجوز باتفاق 
لأنه من الغرر والقمار والميسر والخطار المحرم بالقران. 


وأما الوجه المختلف فيه فهو أن يُخرج أحد المتسابقين إن كانا إثنين أو أحد 
المتسابقِينَ إن كانوا جماعة جعلاً ولا يُخرج من سواه شيئاً على أنه إن سبق أخذ 
جعله وإن سبقه غيره كان الجعل للسابق . فهذا الوجه اخْتَلفٌ فيه قول مالك» وهو 
على مذهب سعيد بن المسيب جائز. ومن هذا الوجه المختلف فيه أن يُخرج كل 
واحد من المتسابقين جعلا على أن من سبق منهما أحرز جعله وأخذ جعل صاحبه 
على أن يُدخلا بينهما محلّلا لا يأمنان أن يسبقهما على أنه إن سبقهما أخذ الجعلين 
عي فهذا الوجه أجازه سعيد بن المسيب ولم يُجزه مالك ولا اختلف فيه قوله 
ا لي لأنه أخف في الغرر من الوجه الذي قبله . 
ويجمع بينهما في المعنى أن حكم مخرج الجعل مع صاحبه من تلك حُكُمْ مُخوج 
الجعل مع المحلل في هذه . وسواءً كان مع الجماعة المتسابقين محلل واحد أو مع 
الإثنين المتسابقين جماعةٌ محللون. الخلافٌ في كل ذلك» إلا أنه كلما كش 
المحللون وقل المتسابقون كان الغرر أخف والأمر أجوز. وقد روي عن النبي كله 


234- 


[من رواية أبي هريرة]7١4‏ أنه قال: «مَنْ أدخل فرسا بَيْنَ فرسين وهو يؤمن أن 
يسبق فذالكم القمار» رواه أو هريرة» وهو حجة لمسعيك بن المسيب» وبالله 
التوفيق . 


نضكل في - 
الشؤم والعدوى والطيرة 

روي أن رسول الله يله قال: «الشؤْم في الدار والمرأة والفرس» وأنه قال: 
«إن كان الشوْم ففي الدار والمرأة والفرس» وأنه قال: «لا عَذُوَى وَلآ طيّرَة. فمن أهل 
العلم من قال الشؤم في الدار ما يصيب ساكنها من المصائب. وكذلك الفرس 
والمرأة. وجعل قول النبي يِه : «لا عدوى ولا طيّرَة) معارضا له. وضعف حديث 
الشؤم بما روي [من]97؟ أن عائشة أنكرت على أبي هريرة حديثه عن الني كله 
[أنه قال: «الطَيْرةٌ في المرأة والدار والدابة» وأقسمت أنه ما قاله رسول 
الله يتيخ]2090 قط وإنما كان أهل الجاهلية يقولونه ثم قرأت: «إما أَصَابَ من مُصيبةٍ 
في الأرض وفي أنفسكم لا في كتاب من قبل أن نَبْرَأّهاه0؟؟١2.‏ ومنهم من صحح 
الحديث وتأوّله على أن الشؤم في الدار معناه سُّوءُ الجوارء وفي المرأة سوءٌ خلقها. 
وفي الفرس كذلك. 

والذي أقول به أنه لا تعارّض بين الحديثين» لأن المعنى الذي أوجبه في 
أحدهما غير المعنى الذي نفاه في الآخر. نفَى في الحديث الواحد أن يكون لشيء 
من الأشياء عدوى في شيء من الأشياء أو تأثير فيه لقوله لا عدوى ولا طيرة» إذ لا 
فاعلّ إلا الله تعالى . وأعلم في الحديث الآخر أنه قد يوجد الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس. وهو تكرار الأذى على ساكن بعض الدور أو نكاح بعض النسوة أو اتخاذ 


. ساقط من ت وط ". وفيها بعد ذكر الحديث: رواه أبو هريرة‎ )١451( 
ساقط من ت وطع".‎ )١55( 

)١45(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ط ” وحدهاء مع أنه مثبت في ات أيضاً. 
)١54(‏ الآية 7 من سورة الحديد. 


كلا 


بعض الخيل بقضاء الله عز وجل وقدره السابق على ما أخبر به حيث قال في كتابه 
العزيز: «إما أصابَ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبْرَأها» وفي الفرس ركوبه فيما لا ينبغي ركوبه فيه أو مصيبة تحدث عليه بركوبه 
إياه لا بعدوى شيء من ذلك على شيء ولا بتأثير له فيه. فلم ينف النبي كك 
بقوله: «لا عدوى وجودٌ ما هو موجود مما يعتدى. وإنما نفي أن يكون شيءٌ من 
الأشياء يعدى على ما يعتقده أهل الجاهلية والجهلة بالله». ألا ترى ما جاء في 
التجديكد الفتي امن قرلة» "ول ويل لاد بول صقر بولا نشل المرريض على 
المصح وِلْيَحُلَ المُْصِحّ على المريض حيث شاء». قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال ل : «إنه إذا نُفي أن يكون لشيء عدوى ونْهِي أن يحل المريض على المصح 
لأنه قد يتأذى بذلك» على ما هو موجود من جري العادة في ذلك بقضاء الله وقدره 
السابق» ويبيث هذا الذي ذكرناه حديث أبي هريرة أن رسول الله كك قال: « 
عَذُوَى ولا هام ولا صفرٌ فقام أعرابي فقال يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمل 
كأنها الظباء يَرِدْ عليها البعير الجرب فتجرب كلهاء فقال رسول الله كَلهِ: « 
أَعْدَى الأول». وبالله التوفيق لا شريك له ولا رب غيره ولا معبود سواه. 


فصل في 
فضل مكة والمدينة والتفضيل بينهما 

لا اختلاف بين أهل العلم في فضل مكة والمدينة وأنهما أفضل البقاع» وإنما 
اختلفوا فى التفضيل بينهما . فذهب جماعة من المالكيين إلى أن المدينة أفضل من 
مكة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم مكةُ أفضل من المدينة وهو 
الأظهر. لآن الله عز وجل حرّمٌ مكة وعظّم حُرمتها وجعل بيته فيها قبلة للصلاة 
فقال: قد نَرَى تعلْبَ وجهك في السماء فاون قبلة َْضاها قَوّلّ وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيتُ ما كك فونُوا وُجُوهَكُم شظره74**" وقال: «والمُشْجد 


)١1546(‏ الآية ١48‏ من سورة البقرة. 


لابلاع 


الحرام الذي جعلناه للناس سواءٌ العاكفٌ فيه والْبَاده2”؟" الآية وقال: لوالمَسْجدٍ 
الحرام وإخراجُ أهله منه أكبَرٌ عند الله4 وقد جعل رسول الله يلي لمكة مزيّةُ على 
المدينة بتحريم الله إياها فقال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرّمها الناس)» 
وأوجت بذلك أهل العلم كلهم الجزاء على من ضَاٌ في حَرَم مكة» ولم يوجبه على 
من صاد في حرم المدينة إلا الشاذ منهم . فيستفاد من هذا الإجماع على أن الذنب 
في الصيد في حرم مكة أغلظ منه في حَرّم المدينة. وقد رأى جماعة من أهل العلم 
أن تكليط جدود لي حر مك لحرت برلا جال. نياذ0199 لقرى اله عر وجل 
«ومَنْ دخله كان امنا2'**04 ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم في حرم المدينة. 
فإذا كان الذنب في مكة أغلظ منه في المدينة, والصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من الصلاة ة في مسجد المديئة على ما رُوي عن رسول الله وَل نضًاً من رواية عطاء 
ابن أبي رباح عن الزبير قال قال رسول الله كك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ‏ وصلاة في ذلك أفضلٌ من 
مائة صلاة في هذا». وإذا كان الذنب في حرم مكة أغلظ منه في حرم 
المدينة والصلاة في مسجد مكة الذي أوجب الله الحجّ إليه لفضله بقوله: «وللَه 
على الناسٍ حج البيت مُن اجتطا إليه سبياة ه2145 أفضلٌ من الصلاة ة في مسجد 
ابي بَكلِةِ صمّ أن مكة أفضلٌ من المدينة, إذ ليس تفضيل بعض البقاع على بعض 
بمعنى موجود فى ذواتهاء وإنما هو لتضعيف الحسنات والسيئات فيها. وقد قال 
ا ل ل ل 
أعمل واحدة بمكة. العو فى هذا أن السيئات تعدافة 5 ا 
فيها الحسنات. 1 

وقد استدل القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي على ما ذهب إليه من 
شيل الملئية علق 6ك يراه انار كوه الالححة ف مها 
(157) الآية 8 من سورة الحج. 
)١57(‏ أي ولا ثقام الحدود في حرم مكة. وقد صحفت العبارة في ت وط # فكتبت: ولا تقاص فيه. 
)١58(‏ الآية /91 من سورة آل عمران. 


)١59(‏ الآية /91ى من سورة آل عمران. 


لت 


من ذلك ما روت عمرة بنت عبد الرحمن عن رافع بن خديج أن رسول 
الله كلةِ قال: «المدينة خيرٌ من مكة». قال: وهذا نص في تفضيل المدينة 
فيحمل ذلك لما ذكرناه من الأدلة الظاهرة على أن مكة أفضل من المدينة على أنه 
إنما أراد بقوله إِنْ المدينة خير من مكة أنها خير منها في سعة الرزق فيها بكثرة 
ل م ا 0 0 
ل 0 أنه أراد 
إذينه امتحايه المهاجرين على فصل الله مليهم بان جدل تقتجزتهع من مكة لني 
بلدٍ هو أوسم في الزرع منها ليشكروا الله على ذلك حقٌّ شكره. 

ومن ذلك دعاؤه كيه للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم ‏ عليه السلام - لمكة 
ومثله معه. وهذا أيضا لا دليل فيه. إذ ليس في دعاء النبي كَئْةٍ أن يبارك لأهل 
المدينة في مدينتهم وصاعهم ومُدّهم على ما جاء في الحديث المذكور ما يدل 
البقاع إليك . وهذا الحديث ليس على عمومه. ومعناه فأسكني في أحب البقاع 
إليك بعد مكة. بدليل ما تقدم من أن مكة أفضلٌ من المدينة بالنص الذي ذكرته 
على ذلك. 

ومن ذلك قوله يك : «لا يصبرٌ على لأوائها وشدتها أحدٌ إل كنت له شفيعاً أو 
شهيدا يوم القيامة». وهذا أيضاً لا حجة فيه إذ ليس في إعلامه يل بفضل من 

9 0 03 

صبر على لاواء المدينة وشدتها في حياته كله للمقام معه لنصرته. والصلاة فى 
ل را م و اسان او 0 
تا ل ره الب ا 0 


لحف 


ومن ذلك أيضاً قوله كلِ: «إِنْ الإيمانَ ليَأَرَرُ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جُحرها وهذا لا حجة فيه أيضاً. لأن معنى قوله إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
أن الناس ينتابونها من كل ناحية للدخول في الإسلام لكون النبي كك فيهاء فهذا لا 
دليل فيه على أنها أفضلٌ من مكة 

ومن ذلك أيضاً قوله كه : «أُمِرْتُ بقرية تأكلٌ القُرى يقال لها يغرب تنفي 
الناسس كما ينفي الكيرٌ حَبَثَ الحديد». وهذا لا حجة فيه أيضاً لأن المعنى 
مرك بالعرة إلى قرية تنح القرى منها أي المدن. فكان ذلك كما قال كَكِ في 
حياته وبعد وفاته. وذلك من علامات نبوته أن ن أخبر بما كان قبل أن يكون. فلا دليل 
في ذلك على أنها أفضل من مكة 

ومن ذلك أيضاً قوله بل : «على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلّها الطاعونٌُ 
ولا الدّجَال» يعاذا :دلا :قت أرضا لا سما وقد ناه عن النبي كه من رواية جابر 
ابن عبد الله أنه يَرِدُ على كل ماء وسهل وجبلٍ إلا المدينة ومكة قد حرمها الله عليه 
وقامت الملائكة بأبوابها . ومن ذلك أيضاً قوله يكل "لما نين قبزى ومبرئ زؤاضة قن 
رياض الجنة». ولا دليل في ذلك لأن المعنى فيه الإعلام بفضل ذلك الموضع 
فترفع وجات المصلي فيه ويسمع دعاؤه فيه فيصل بذلك إلى روضة من رياض 
الجنة. فالكلام ليس بحقيقة وإنما هو من المجاز الذي جاء به القران ويعرفه 
العرب. مثل قوله ككلِ: «الجنة تحت ضلال السيوف». وليس في إعلامه كَل 
بفضل ذلك الموضع ما يدل على أن المدينة أفضل من مكة 

وممّا استدّلٌ به أيضاً على أن المدينة أفضلٌ من مكة أن رسول الله يكن 
مخلوق منهاء فتربته أفضل الترب. وهذا لا حجة فيه أيضاً لأنا قد ّنا أن البقاع لم 
يفضل بعضها على بعض بمعنى موجود فيها من خاصية تختص بهاء وإنما فضلت 
عليها لتفضيل الله لها برفع درجات العاملين فيها. 

ولما أَكمَلٌ احتجاجه بهذه الأحاديث التى ذكرناها وضعًفنا احتجاجه بها قال: 
فإذا تيك ثنا تكرناة:قصيلة المدينة على مكة كانت الصلاةٌ في مسجدها أفضلّ لا 
محالة من الصلاة في المسجد الحرام» ويكون استثناء المسجد الحرام من تفضيل 


م 


الصلاة في مسجد الرسول - عليه السلام على سائر 0 
الفضيلة لآ في أصلهاء فكأنه قال كله : وطياذة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الخرام م فإنه أفضل منه بدون الألف لفضل 
مسجد مكة على غيره من المساجد» فكانت للمسجد الحرام بذلك مزية على سائر 
المساجد. كما كان لمسجد الرسول يَكلِةٍ مزية على المسجد الحرام» فبان بذلك 
فضل المدينة على مكة. هذا معنى قوله وليس بصحيح لما ذكرنا من تضعيف 
الاستدلالات التي استدل بها لفضل المدينة على مكة. ولما زوي عن النبي كَل 
نضا من أن الصلاة في المسجد الحرام يمكة أفضل من الصلاة ة بمسجد الرسول 
بالمدينة» فالاستثناء فى هذا الحديث على ظاهره استثناءٌ لجملة التفضيل. فكأنه 
قال وَل : اذه فى متلق هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من + الساهم اا 
ال ا ل ل 0 
الذي ذكرناه. 

وقد استدل بعض مَنْ ذَّهَبَ إلى تفضيل المدينة على مكة بقول النبي كَل : 
دما على الأرض بقعةً أحبٌ إليَّ أن يكون قبري بها» يعني المدينة . وهذا لا حجة 
فيه لأنه يك لما هاجر من مكة فلم يصح له الرجوع إليها وكانت المدينة أحبّ البقاع 
إلى الله بعدها استحب ألا ينتقل عنها حتى يموت فيها فيكون قبره بهاء وبالله 
التوفيق . 


فصل في 
حكم إجماع أهل المدينة وترجيح مذهب مالك رحمه الله - 
وذكر فضله وعلو مرتبته في العلم 
إجماع أهل المدينة على الحكم فيما طريقّه النقلّ حجة يجب المصير إليها 
والوقوف عندها وتقديمها على اد الأحاد وعلى القياس. كنحو إجماعهم على 


جواز الأحباس والأوقاف. وعلى صفة الأذان والإقامة» وعلى مقدار مناع البي علد 
وعدم وعلى إسقاط الزكاة من الخضروات وشيه ذلك لأن ذلك كله قله الخلث 


بيك 


منهم عن السلف. فحصل به العلم من جهة نقل التواتر» فوجب أن يقدَّمِ على 
القياس وعلى أخبار الآحاد إذ لا يقع بها العلم وإنما توجب غلبة الظن كشهادة 
الشاهدين . 

وبهذا المعنى احتج مالك على أبي يوسف حين ناظره بحضرة الرشيد لإثبات 
الأوقاف والصدقات», فقال هذه صدقات رسول الله يَكِِ وأحباسه مشهورة عندنا 
بالمدينة معروفة ينقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن. فقال حينئلٍ أبويوسف كان 
أبو حنيفة يقول إنها غير جائزة وأنا أقول إنها جائزة» فرجع في الحال عن قول أبي 
حنيفة إلى إجازتها. وبمثل هذه الحجة رَجَمّ إلى القول بأن مقدار الصاع والمدّ ما 
يقوله أهل المدينة وك مذهب أبي حنيفة لما رأى في ذلك من تواتر النقل وتناصره 
الموجب للعلم.. وكذلك ما اتصَّل العمل: ثه«الجلدية أبعي القياس والاجتهاد هو 
حجة أيضأ كمثل ما أجمعوا عليه من - جهة النقل. يُقَدمُ على أخبار الآحاد وعلى ما 
خالفه من القياس عند مالك. لأن ما اتصل العمل به لا يكون إل عن توقيف. 

وأما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل إنه حجة يُقدَّم 
على اجتهاد غيرهم وعلى أخبار الآحاد لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق 
الاستنباط والاستخرا- اج لِمَا لهم من المَزيّة عليهم في معرفة أسباب خطاب النبي يلل 
ومعاني كلامه ومخارج أقواله. لاستفادتهم ذلك من الجم الغفير الذين شاهدوا 
خطابه وسمعوا كلامه. وهذا في القرن الثاني والثالث منهم الذين توجهت إليهم 
المدحة بقول النبي ككل : : «خير القرون قَرَنِي ثم الذين لوهم : ثم الذين يلونهم) . 
وقيل ان حك من أجل أنهم بعض الأمة والففيية إنما همي لجميع الأمة 
لقول النبي كله : «لن تجتمع متي على ضلالة»). 

واختلف على القول بأنه ليس بحجة هل له مزية يقدم بها على ما سواه من 
الاجتهاد ويرجح بها عليه أم لا على قولين. فعلى القول بأن له مزية يُقدّم بها على 
ما سواه من الاجتهاد ويرججح بها عليه يُقدّم [على] خبر الواحدل('؟١2.‏ وعلى القول 


علبي حت تددن 
)١15١(‏ سقط في ت وط" فأفسد المعنى. 


حك 


بأنه لا مزية له على ما سواه من الاجتهاد يرجح بها أحد الأثرين المتعارضين. 
ويختلف هل نقدّم على خبر الواحد أم لاء فحكى ابن القصار عن مالك أن القياس 
ما و ا ا 0 
فصل في 
[اختلاف علماء المدينة وغيرهم بعدهم ] 

وإذا اختلف علماء المدينة وغيرهم بعدهم في حكم نازلةٍ فالواجب أن يرجع 
فيها إلى ما يوجبه الاجتهاد والنظر بالقياس على الأصول. ولا يُعتقد أن الصواب في 
قول واحد منهم دون نظر وإن كان أعلمّهم. ولا اعتراض علينا في هذا بانتحالنا 
لمذهب مالك - رحمه الله - وتصحيحنا له وترجيحنا إياه على ما ستواف من 
المذاهب. لأنا لم ننتحل مذهبه في الجملة إل وقد بانت لنا صحته وعرفنا الأصول 
التي بناه عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها مع علمنا بمعرفته بأحكام 
كتاب الله عز وجل من ناسخه ومنسوخه ومُفصّله ومُجمله وخاصه وعامّه وسائر 
أوصافه ومعانيه. وسئن رسول الله يل وتبيين صحيحها من سقيمهاء وأئه كان إغايا 
في ذلك كله غير مدافع فيه بشهادة علماء وقته له بذلك وإقرارهم بالتقديم له فيهء 
ولأنا اعتقدنا أيضاً أنه هو الذي عناه رسول الله يك بقوله : ويُوشك أن يضربٌ الناس 
أكبادٌ الإبل في طلب العلم فلا يجدُون عالما عْلَمَ من عالم المديلة» لوجهين : 

أحدهما أنه هو المسمى بعالم المدينة لتعرفه به. فإذا قال القائل هذا قول 
عالم المدينة أو فقيه المديئة أو إمام دار الهجرة علم أنه هو الذي أراد. كما يعلم إذا 
قال هذا قول الشافعي [أو مذهب الشافعي ]2*7 أنه أراد بذلك محمد بن إدريس 
الشافعي دون من سواه من أهل نسبهء وكذلك الثوري والأوزاعي. 

والثاني تأويل الأيمة ذلك فيه منهم ابن جُريج» وابن عيينة» وعبد الرحمن بن 
مهدي من غير خلاف عليهم في ذلك ٠‏ لأن من قال يحتمل أن يكون كك عَنى بذلك 
المي العابد ليس بصحيح لأن الصفة التي وَضفيَا برسول الله كله مرج أن. كناد 


(؟16١)‏ ساقط من ط ” وحدهاء ثابت فى ت والمخطوطات الأخرى. 


اذيك 


الإبل تضرب إليه في طلب العلم إنما هي موجودة في مالك لا في العُمّريء لأن 
أكباد الإبل لم تضرب إليه في طلب العلم. لأنه إنما كان من :شأنه أن يخرج إلى 
البادية التي لاا يحضر اميا امسا افع العم ولا يخرج أهلٌ العم إليهم , 
فيعلمهم أمر دينهم ويفقههم فيه ويُرغبهم فيما يقرّبهم من ربهم ويُحذرهم مما 
يبعدهم عنه. وهذا وإن كان فيه من الفضل ما فيه فقد أربى ما وهب الله مالكاً 
- رحمه الله من الفضل فيما انتشر عنه من العلم وإحيائه من الدين بما لا يعلمه إلا 
الله الذي يؤتي فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. لأن علمه لم ينقطع بموته 
لأن العلم أخذه عنه مَنْ ضَرب آباط الإبل إليه فيه كما قال كَل : «وأَحَدَ عَمَنْ أخذه 
عنه خلفٌ عن سلف, فأجره جار عليه إلى يوم القيامة» كما قال كك : «إن عمل ابن 
ا علم ينتفع بهى وصدقة تجري عليه. وولد صالح يدعو 
لهع). ولولا مالك رحمه الله -.:ومثله من. العلماء ء لدرس العلم وذهب الدّين. 
وعمل العمري العابد انقطع بموته إذ كان من ُعلْمُهم العلم بالبوادي لا العداهم 
منفعته. فلا يلحق فضل العبادة بفضل شل العام باجم )من العلماء ققد الوا جنيع 
إن الرجلين إذا كان أحدهما أعلمٌ والثاني أفضل إِنَّ الأعلم أولى بالإمامة ولم يكن 
ذلك كذلك إلا بزيادة فضل العلم على فضل العمل. وقد رُوي عن رسول الله يكل 
أنه قال: «فضلٌ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائ ئر الكواكب». 
وقد روي أن العمري العابد المذكور كتب إلى مالك رحمه الله - يحضه على 
الانفراد للعبادة وترك مجالسة الناس. فكتب إليه مالك وريحمة اله - يقول: إن الله 
قسم بين عباده الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق» فرب رجلٍ | فتح له في كذا ولم 
يفتح له في كذاء ورب رجل, فتح له في كذا ولم يفتح له في كذاء فعدٌّد أنواع 
أعمال البر ثم قال: وما أظنٌ ما أنت فيه بأفضل مما أنا فيه» وكلانا على خير إن شاء 
الله . 
فصل في 
[فضائل مالك] 
وفضائله أكثرٌُ من أن تحصى . منها ما رُوِي أن عبد الرحمن بن القاسم قال: 
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يا أبا عبد الله» ليس بعد أهل المدينة أحدٌ أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك 
من أين علموا ذلك؟ فقال منك يا أبا عبد اللهء فقال مالك: ما أعلمها أنا فكيف 
يعلمونها مني . وروى عن أبي بكر أحمد بن زهير قال: كان مالك يجلس إلى ربيعة 
[ابن عبد الرحمن الذي أخذ عنه ثم اعتزله فجلس إليه أكثرٌ من كان يجلس إلى 
ربيعة]2279 فكانت حلقته في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكثر. وأقتى معه ربيعة 
عند السلطان. وقه تووعةدونقيله قر لتدكن: كابر يليا :كان لنتانعلةد روي عن 
عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: سأل رجل مالك , بن أنس عن مسألة وذكر أنهم 
ل 0 قال فأخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي 
|.. قال ومَنْ يَعْلَمُها؟ قال: الذي علّمّه إياها . قال عبد الرحمن قالت الملائكة : 
0 عِلْمَ لنا إل ما عَلّمْتَناه0؟ 229 وروى عن أبي الهيثم بن 6*0 قال شهدت 
مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة قال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري . 
ارك موعاة ساق أن قال: قَدِمْتُ على مالك من العراق بأربعين شال 
فسألته عنهاء فما أجابني إلا في خمس مسائل منها . ورُوي عنه أنه قال 00 
لا أدري. فإذا أخطأها م مقاتلة . وروى ابن وهب عن مالك قال: 
لق ا ل تر لل 
أصلاً في أيديهم يفزعون إليه. فإذا سئل أحدهم عمًا لا يدري قال لا أدري . 


واد ارين عدا بسع عن أن الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال * يه 
أدري نصفٌ العلم . وروي عن محمد بن رمح أنه قال: رأيت النبي كد في المنام 
هنل أكثر من خعسين سية ع فقلت له يا رسول الله إن مالكاً والليث يختلفان فبأيهما 
تأخحل؟ قال مالك . وروىقى أشهب عن الدراوردي قال : رأيت في منامي أل دخلت 
مسجد رسول الله به فوافيت رسول الله يخطب الناس إِذْ أقبل مالك فدخل من باب 
المسجدء فلما أبصره رسول الله ككِةِ قال: إلىّ إلى فأقبل إليه حتى دنا منه» فسل 
خاتمه من خنصره ووضعه في خنصر مالك. وروي عن مصعب بن عبد الله الزبيري 


)١15(‏ ساقط من ه. 
)١514(‏ الآية 7 من سورة البقرة. 
)١66(‏ في ت: بن حسر. وكذلك كتب مصحفاً في طء مع التنبيه في الهامش إلى الصواب. 


هخ 


قال: سمعت أبي يقول: كنت جالساً مع مالك بن أنس في مجلس رسول الله يكل 
إِد أتاه رجل فقال: أيكم مالك بن أنس؟ قالوا هذا. فسلم عليه واعتئقه وضمه إلى 
صدره وقال: لقد رأيت رسول الله يِه البارحة جالسا في هذا الموضع فقال هاتوا 
مالكاً فأوتي بك ترعد مفاصلك فقال: ليس بك بأسن يا أبا عبد الله وكناكَ وقال: 
اعلسن؛ فجلست.». ٠‏ فقال افتح حجرك ففتحته فملأه مسكاً منثوراً وقال صم إليك 
به في أمتي . قال فبكى مالك وقال: الرؤيا تسر ولا تغرٌء لَْن صدقت رؤياك فهو 
العلم الذي أودعني الله. وروى عن الم بن عمر بن خالد من أهل 
الإسكندرية قال: رأى رجل في المنام قوما اجتمعوا في جبانة الإإسكندرية يرمون 
في غرض فكلهم يخطىء الغرض. فإذا برجل يرمي ويصيب القرطاس» فقلت من 
هذا؟ فقالوا هذا مالك بن أنس . وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه. 

[تم الجزء الثاني من الجامع وبتمامه كمل جميع الديوان من المقدمات» 
والحمد لله كثيراً كما هو أهله. وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه ورسله. وعلى 
أدم وما بينهما من النبيئين والمرسلين على يد الفقير الراجي رحمة ربه كثير الذنوب 
والخطايا (الاسم مشطب عليه) الصنهاجي. وكان تمامه في يوم الثلاثاء ما بين 
الظهر والعصر في شهر ذي قعدة عام ثمانية عشر وسبعمائة» وموافقة من شهور 
العجم شهر يناير وذلك في خمسة عشر منه وذلك في التاريخ المؤرخ به. وصلى 
الله على محمد]0670), 


)١67(‏ هذه خاتمة مخطوطة القرويين التي رمز لها ب ق7. 
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